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  ةالملخص باللغة العربي

وأحكامه ومة ل التاريخي لظهور العقد ومفهلتأصيلت هذه الدراسة عقد شراء الحقوق التجارية من حيث ااو تن

والمراحل التي تمر بها عملية شراء الحقوق من  هذا العقد في الدول محل المقارنة التشريعات التي نظمتو  .العامة

التكييف و آثار عقد شراء الحقوق التجارية و تي يحققها العقد والمزايا ال الأهميةو  انتهاؤهلحظة إبرام العقد إلى حين 

 أوجهو قانوني للعقد  كتكييفلها حديثاً او النظريات التي يتم تدو النظريات القديمة  القانوني للعقد من خلال تناول

فلسطين لت العمليات المصرفية التي تأخذ بها البنوك في او وتن .بينها وبين عقد شراء الحقوق  والاختلا الشبه 

ما يميز عقد شراء الحقوق التجارية عن  وأوضحتوالتي تقترب في بعض أحكامها من عقد شراء الحقوق التجارية 

 .هذه العمليات

إلا أن عملية  الأطرا التجارية هو عقد ثنائي عقد شراء الحقوق أن  توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

يشترط توافر شروط عامة أساسية في عقد شراء الحقوق . لأطرا اشراء الحقوق نفسها هي عملية متعددة 

كما  .يحقق عقد شراء الحقوق التجارية العديد من المزاياو  ،ية بثلاث مراحليمر عقد شراء الحقوق التجار و  التجارية

 .هأطرافمات على از والت قوق تتمثل في مجموعة من الحقانونية يرتب العقد آثار 

تجديد الدين،  الوكالة، لعقدتجارية هو بمثابة عقد مركب يحمل في طياته أحكام قانونية شراء الديون ال عقد نإ 

ولا يمكن الحكم عليه بأنه يتمثل في إحداها دون الاخرى وإنما  التجارية الأوراقبالوفاء وخصم  والإنابة قرضال

جوء إلى لنظمة القانونية إلى الهاء والأمما دفع الفق .والاختلا الشبه  أوجههذه العقود العديد من  مع يجمعه

ومنها ما ق حوالة الحفمنها ما أخذ بلتها الدراسة او يعات التي تنباختلا  الانظمة والتشر  اختلفت نظريات حديثه

 .يليداوالة حبوهي ما يعر  جديدة يجاد نظرية إلى إومنها ما لجأ  الاتفاقي لنظرية الحلو تبنى 

بشأن المصار   5575لعام ( 9) على الرغم من أن القرار بقانون رقم في فلسطينه أنكما توصلت الدراسة إلى 

شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدون حق هي على أنه من الأعمال التي تمارسها المصار  نص ي

 يوجد تطبيق لعقد شراء الحقوق  لاو  ةالفقر الرجوع، إلا أنه لم تصدر تعليمات من سلطة النقد لتنفيذ أحكام هذه 

 .مها من هذا العقدولكن يوجد بعض العمليات المصرفية التي تقترب في بعض أحكا. فلسطين التجارية في
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من قانون المصار  تسمح ( 73)الدراسة إلى إصدار تعليمات من سلطة النقد تنفيذاً لأحكام المادة  وأوصت

كام عقد شراء الحقوق التجارية ينظم أحخاص تشريع ، وكذلك سن للبنوك بممارسة نشاط شراء الحقوق التجارية

لاشرا  والرقابة على هذا القطاع مسئولة عن اهيئة سوق رأس المال كجهة يحدد وينظم كافة نواحي العقد و 

الدراسة إلى أنه في سبيل التغلب على فكرة المخاطر والصعوبات  وأوصت .باره نشاط تمويلي غير مصرفيباعت

لى الكفاءة المالية عالقانون ق التجارية شركة مساهمة عامة، وأن ينص أن تكون مؤسسة شراء الحقو  المالية يجب

في  الضخمةوجوب أن يشترك برأس مال شركة شراء الحقوق التجارية البنوك والمؤسسات المالية والنص على 

 .فلسطين
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Abstract 

   

 This study addressed the effects of factoring contract and the legal 

adaptation, and it dealt with the old theories and the ones that are being recently 

traded as a legal adaptation of the contract. It also dealt with the similarities and the 

differences between these theories and the factoring contract, and the reason for 

going towards modern theories on which is based on for contract adaptation. In 

addition to that, it dealt with the banking operations taken by the banks in Palestine 

which approaches in some of its provisions to the factoring contracts, and it 

explained what distinguishes the factoring contract from these operations. 

 The study reached a number of results. The most important of which is that 

the factoring contract is a bilateral contract whereas the factoring process itself is a 

multilateral process. A factoring contract has general, fundamental terms, including 

formal and objective. A factoring contract passes through three stages. This type of 

contracts also holds many advantages for the merchant, the seller of the debt, and 

factoring enterprise, and its importance on the level of national economy. In terms of 

the legal effects of this contract, it consequently imposes rights and obligations on 

both parties, the debt seller and the factoring enterprise. 

 It was clear through this study that a factoring contract is a complex one that holds 

within legal provisions of other contract such as commercial agency, loan…etc. And 

the factoring contact cannot be judged to be in one without the other, instead it 
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shares several similarities and differences with these contracts. This led jurists and 

legal systems to go for modern theories which differed with the difference of systems 

and regulations that was addressed by the study. 

 The study also reached a conclusion that although, there is a law in Palestine 

(No 9 of 2010) regulates the banking works which includes in article 13 (e) the work 

of factoring, there are no implementations of the factoring contact in Palestine, or 

even any awareness of it by the financial institutions, or the institutions supervising 

banking and non-banking sectors, and there are no cases as an application of this 

contract. But there are some banking operations that are close to some provisions of 

the factoring contract. 

The study recommended the enactment of instructions from Palestine Monetary 

Authority (PMA) to issuing instructions from the Monetary Authority in implementation 

of the provisions of Article (13) of the Banking Law, which allows banks to practice 

the activity of buying commercial rights, and regulate the provisions of the factoring 

contract, regulates all aspects of the contract and defines the Capital Market 

Authority as responsible for supervision and control of this sector as a non-bank 

financing activity.  Also the definition of the contract, its parties, the legal basis for 

the transfer of the rights, conditions to be met by the factoring enterprise, the debt 

seller and the debtor, the terms of the basic rights and obligations of the parties, the 

terms of granting the license to the factoring enterprise and documents tha t must be 

submitted to proceed the factoring process.  The study also recommended that in 



  د
 

order to overcome the idea of financial risks and difficulties, the factoring enterprise 

should be a joint stock company, and that the law should provide for financia l 

efficiency, and to stipulate that the banks and financial institutions in Palestine should 

participate in the capital of the factoring company.  
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 المقدمة

 التجارية المؤسساتأو  التاجر تعثرالعوامل التي تؤدي إلى  حدىإ التجارية ديون ال تحصيل مشكلة تعتبر

الذي ينعكس  الأمر ،التصفيةأو  الإفلاس خطرك خطارأن م عنها ينتج ومما ،الحجم والمتوسطة الصغيرة

 عند الوفاء عن عملاء التاجر تخلف رخطا، ومن العوامل التي تؤدي إلى هذه الأالوطني الاقتصاد علىسلباً 

 الاعتمادات لىإ التجاريةأو  الصناعية المشاريعأو  التاجر حاجة بالإضافة إلى .الاستحقاق حلول موعد

، في الاستحقاق جلأ حينإلى  محقوقه على الحصول في همانتظار عني يمما  مشاريعهم ستمرارلا المالية

 (7).التجارية مشاريعهم انكماش لىإ يؤدي مما، السيولة تلك لىإ الحاجة أمسالوقت الذي يكونون فيه ب

، تعمل على إعادة تمويل مصادربحاجة إلى  والتجارية الاقتصادية لمؤسساتفإن ا خطارمثل هذه الأ لتجنب

 نماذجوال العقود إلا أن .مؤجلة ديون  بفواتير علقتملها وال المالي العجز نسبة صيتقلو  دورتها الإنتاجية

، فعلى المشكلة هذهلم تستطع حل  التجارية، الأوراق خصم وعقد والقرض والرهن كالتأمين التقليدية، ةالقانوني

 الباهظة والعمولات الفوائدمن  ض،ار تالاق إلى اللجوءسبيل المثال فإن المؤسسات والمشاريع تعاني عند 

 (5).المؤسسات الماليةأو البنك  فرضهايالتي  والمشددة الطويلة ءاتاوالإجر 

 ةوصدور اتفاقية الجات وإنشاء المنظم ،في ظل العولمة وما أسفرت عنه من تحرير التجارة الخارجيةو 

 .تتنافس فيه المؤسسات من الدول المختلفة سوق واحدبأجمعه عبارة عن أصبح العالم  (3)،العالمية للتجارة

                                        
ل " )ة المؤسسة المالية بالتاجر في عقد شراء الحقوق التجاريةعلاق"إبراهيم إسماعيل إبراهيم الربيعي،  (7) كلية الحقوق، جامعة باب
(5577) ،5. 

 :أنظر أيضا. 9، (5575جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، : رسالة دكتوراه) النظام القانوني لتحويل الفاتورةميلاط عبد الحفيظ،  (5)
Ahmed Bouras and Abdeljalil Boudah, "factoring as alternative way in financing small and medium -

sized firms (SMSF)", in the Humaines Sciences (2002): 29.    
" امة للتعريفات والتجارةالع الاتفاقية"وهي تعني  (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) اتفاقية الجات ( 3)

هدفها  الأطرا ؛ وهي عبارة عن معاهدة دولية متعددة مقراً لها جنيف في سويسرا خذت مـن مدينةوات 7931ت في يناير ئوقد أنش
العالمي وتعزيز  الاقتصاديالذي يساهم في تحقيق النمو  الأمرالأساسي هو تحرير التجارة العالمية وإرساء دعائمها على أسس ثابته 

ه . رفاهية الشعوب ة منظمة التجارة  الاتفاقيةي ذاتها حيث ابرمت منظمة قائمة ف الاتفاقيةوتعتبر هذ ه من مسود بالاستناد إلى أجزاء منتقا
مة التجارة الدولية على آن ذاك كانت مشغولة في صياغة مقترح لمنظ لك إلى أن الدول التي وقعت الاتفاقيةالدولية ويعود السبب في ذ
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شراء جية، ومن أهمها مؤسسات ر وتحتاج هذه المنافسة إلى إجراءات وأساليب ومنظمات داعمة للتجارة الخا

 .لهذا المجا فيتقوم بدور هام  التي الحقوق التجارية

وظهور بعض الوسائل العقدية غير التقليدية  اقتصادية قانونية وسيلة عنكل هذه العوامل أدت إلى البحث 

دراسة أمام للمساهمة في مواجهة مشاكل التمويل والتحصيل للديون التجارية، ونحن الآن في إطار هذه ال

الذي  شراء الحقوق التجاريةعقد تشرت في مجال المشروعات التجارية وهي إحدى هذه الصيغ العقدية التي ان

 ديتوقيع اتفاقية دولية لتوحإلى الذي أدى  الأمرإلى كثير من الدول؛  وامتدالعالمية  التجارة ديصععلى انتشر 

 باتفاق والتي تعر  7911الدولية وذلك في عام ق التجارية شراء الحقو  لعملية والتنظيمية ةيالقانون القواعد

 (3).شراء الحقوق التجاريةلتوحيد قواعد  أوتاوا

يتكون من طرفين وهما المؤسسة التي وهي أنه  يقوم عقد شراء الحقوق التجارية في طبيعته على فكرة مبسطة

يلتزم التاجر بموجب العقد  .ارية لهذه المؤسسةديونه التج ، والتاجر الذي يقوم ببيعشراء الحقوق التجاريةتقوم ب

 الفواتيربدورها بانتقاء  مؤسسة شراء الحقوق ذمة مدينه، وتقوم بتقديم كافة فواتيره وديونه التجارية المترتبة له ب

وبعد تحديدها  .عدم تعرضها كلياً لمخاطر عدم التسديد وذلك تبعاً لعدة عواملأو التي ترى إمكانية تحصيلها، 

مقابل نسبة معينه من تلك  بل موعد استحقاقهاتعجيل قيمتها قوذلك ب اتير الديون تقوم بشرائها من التاجرلفو 
                                                                                                                      

ق مبادئ التحرر ت اتفاقية الجات بئمم المتحدة، فأنشحدى وكالات الأإأن تكون  الاقتصادي إلى حين انتهاء هد  الإسراع في تطبي
ظمة التجارة العالمية  الاتفاقيةوقد تطورت . نشاء منظمة التجارةإالعمل على   Word Trad Organization)  اليوم لتعر  بمن

(WTO)) 7931تدأت في جنيف عام ضات كانت على عدة جولات ابو امفمن خلال عدة  تأسستعالمية  ن منظمةعبارة ع هي والتي 
يانشاء المنظمة في  إعلانوانتهت ب ، مهمتها سويسرا في جنيف مقرها مدينة 7/7/7992مراكش بالمغرب لتمارس عملها بتاريخ  ف

ة التي تضعها ال ت تاحة الفرصه والمجالاإدول على تحرك السلع عبر الحدود و الأساسية هي تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز التجارب
لمنظم والمنفذ والمراقب الوحيد لاتفاقيات التجارة الدولية بعد اتفاقية الجات التي الحقت باتفاقية إنشاء وهي ا. الواسعة أمام المنافسة الدولية

ة الأطرا فالذي يتضمن الاتا الأولمنظمة التجارة الملحق  في ظل ت امالمديرون والمنظجاسم مجيد، . المتعلقة بتجارة السلع قيات متعدد
: للمزيد أنظر .737-759،(5552مؤسسة شباب الجامعة، : كندريةالاس) الخصخصة، العولمة، اتفاقية الجات: المتغيرات العالمية

ة العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الا منظمة العمل العربي، مكتب : القاهرة) ل بوجه خاصعموانعكاساتها على مستقبل ال( لجاتا)تفاقي
: بكو مة الدول المصدرة للنفط الأظمنظمة التجارة العالمية ومننه وليلى لعبيدي مامين، و امصلح الطر  .79-71، (7992ي، العمل العرب

أنظر للمزيد . 735، (5573ائل، و دار الأ: عمان) نيتتزامات الدول الأعضاء في المنظمدراسة قانونية في إمكانية رفع التعارض بين ال
 :لتجارة العالميةا لمنظمة الالكترونيالموقع 
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 :الالكتروني، المنشورة على الموقع 7911لتوحيد قواعد شراء الحقوق التجارية لعام  أوتاوااتفاقية  (3)
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، وضمان عدم الرجوع على التاجر في حال عدم تجاه مدينيه (الدائن)تاجر وحقها في الحلول محل الالديون، 

التاجر من مخاطر عدم الوفاء،  أساس الثقة وإعفاءفتقوم عملية شراء الحقوق التجارية على . التحصيل

بالعمل على تقديم خدمات قانونية وإدارية ومعلوماتية  الإضافة إلى قيام مؤسسة شراء الحقوق التجاريةب

 (2).لمصلحة التاجر

 أهمية الدراسة 

عقد حديث لا يوجد عبارة عن هو  الذي شراء الحقوق التجاريةلها لعقد او تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال تن

 يالاقتصادو  المالي السوق  في حتى تطبيق عمليأو اجتهادات فقهيه أو ينظمه ه تنظيم قانوني خاص ل

المصار  بشأن  5575لعام ( 9)رقم قانون القرار بمن ( 73)المادة من ( ه)الفقرة وإنما نصت الفلسطيني؛ 

حيث مكن للبنوك ممارستها الأعمال المصرفية التي يشراء الديون التجارية بحق الرجوع أو بدونه كأحد  على

... المصرفية التالية وفق ما تقرره سلطة النقد نشطةيجوز للمصار  ممارسة الأعمال والأ"نصت على أنه 

بحاجة إلى تعليمات من سلطة النقد إلا أن هذه المادة  (2)."شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه

 .هذا العمل لتنفيذ أحكامها ولتتمكن البنوك من ممارسة

وتفعيل أحكام   في فلسطين هذا العقدتطبيق لمن هنا تكمن أهمية هذا الدراسة في وقوفها على أهمية وجود 

 الاقتصادفي دعم  ، ومدى مساهمة هذا العقدالمادة السابقة وإصدار قوانين خاصة تنظم أحكام هذا العقد

وضع وتأتي أهمية الدراسة أيضاً في مساهمتها ب ،الدعم المالي للمؤسسات التجارية الوطني الفلسطيني وتوفير

والتكييف القانوني السليم له، وذلك من خلال  شراء الحقوق التجاريةالتصور العام للإطار القانوني لعقد 

في الوصول إلى لقرار االوقو  على القواعد العامة والخاصة التي تحكم هذا العقد؛ لمساعدة الباحثين وصناع 

 . ذا العقد في فلسطينتنظيم قانوني له

                                        
 .73، النظام القانونيعبد الحفيظ،  (2)
 (.2)صفحة ( 5)، العدد 51/77/5575 بشأن المصار ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5575لعام ( 9)القرار بقانون رقم  (2)
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 طرا ، وتحديدها لأشراء الحقوق التجاريةلها لماهية ومزايا عقد او كما تكمن أهمية هذه الدراسة من حيث تن

شراء هذا العقد والعلاقات القائمة بينهم من حيث حقوق والتزامات كل طر ، ووقوفها على التفريق بين عقد 

لت هذا العقد، حيث أن او في ظل قلة الدراسات العربية التي تن والعقود المشابه له، وذلك الحقوق التجارية

ملئ الفراغ  الناتج من هذه الدراسة سيكون عبارة عن مادة قانونية متخصصة بمثل هذه العقود، وستعمل على

  . القانونيةالقانوني في المكتبات 

  أدبيات الدراسة 

 :منها جاريةشراء الحقوق التلت موضوع عقد او نظمت دراسات قانونية تن

 . (1171) النظام القانوني لتحويل الفاتورة ،عبد الحفيظ ميلاط .7

عقد تحويل )والتي أطلق عليه الباحث مسمى  شراء الحقوق التجاريةد لعق القانوني لتعريفل فيها ااو حيث تن 

 مركب أساسه في يائتمان عقد باعتباره هخصائصو هذا العقد ل المختلفة لأنواعا ل فيه الباحثاو ، كما تن(الفاتورة

 وذلك من خلال معالجة ،الفاتورة تحويل لعقد القانونية الطبيعة وتحدث عن .عناصره في متميز تكوينه، في

 .هذا العقدل القانونية لشروطوا القانوني لتكييفا

 قالانت لضمان القانونية الآليات لاو العقد، وذلك من خلال تن إبرامالتي تترتب على  القانونية الآثار وعالج

 .الفاتورة تحويل عقد بمقتضى المحولة الديون  توريق وآلية ،إبرام العقد عن الناجمة لمسؤوليةاو  للوسيط، الحق

من الوجهتين العملية  factoringعقد شراء فواتير الديون التجارية  محمد، عبد الرازق  ى ذكر  .1

 (.1111) ،والقانونية

حيث أطلقت عليه مسمى عقد شراء فواتير الديون ) لتجاريةشراء الحقوق اعقد في هذه الدراسة عالجت الباحثة 

شراء ، والتقنية الآلية المالية لعملية شراء الحقوق التجاريةالوقو  على تعريف عقد  من خلال وذلك ،(التجارية

 .، وذلك من خلال الوقو  على البعد التاريخي لهذا العقد وتعريفهالحقوق التجارية
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للمشروعات التجارية،  الاقتصاديةوجدواه  شراء الحقوق التجاريةررات وآفاق عقد موضوع مب ت الدراسةلاو وتن 

مبدأ  وعالجتبها مؤسسة الفاكتورينج، فيها التزامات العميل والعمليات التي يجب أن تقوم  تلاو كما تن

 . جنالجماعية والفواتير المقبولة وغير المقبولة، والخدمات الأساسية التي توفرها مؤسسة الفاكتور 

 (.1177) العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة الجبوري، زينة حازم  .4

من حيث تعريف هذا العقد والتكييف  (يل الحقوق المحالةصتح) شراء الحقوق التجاريةعالجت فيه ماهية عقد 

 وتاواأفيها التنظيم الدولي لهذا العقد من حيث تعريفه في اتفاقية  تلاو كما تن. القانوني له ومدى شرعيته

والقانون الواجب التطبيق على عقد تحصيل الحقوق المحالة وفق قواعد الإسناد ، الأطرا وحقوق والتزامات 

 . أوتاواالتقليدية، والقانون الواجب التطبيق وفق اتفاقية 

عقد شراء الحقوق التجارية كأداة ائتمانية مستحدثه ودوره في علاج مشاكل فضلى، هشام  .3

 (.7991) التحصيل

 الائتمانج الباحث في هذه الدراسة عناصر العقد وأبعاد مشكلة تحصيل الحقوق التجارية، من حيث منح عال

 الاعتمادوضمان عدم الرجوع والخدمات الملحقة، وعالج فيها أيضاً الوفاء بقيمة الحقوق المقبولة في نطاق 

ا حالات التزام المؤسسة بالضمان حلول المؤسسة محل العميل في حقوقه على مدينه، كما عالج فيهو الممنوح، 

ل في الدراسة الحرية التعاقدية وحماية مؤسسة الشراء، ومبدأ او كما تن. حالات إعفاء المؤسسة من الضمان

 .الرجوع على العميل وحماية مؤسسة الشراءو ن وحسن النية في التعامل وحماية مؤسسة الشراء، او التع

شراء الحقوق التجارية في مختلف الانظمة د قالجوانب المتعلقة بعمن أن الدراسات السابقة نظمت على الرغم 

لت هذا العقد او دراسات تنأو عملية  ممارسةأو تنظيم قانوني ، إلا أن هذا العقد لا نجد له والتشريعات بالعالم

دراسة الذي تقف عليه هذه ال الأمريف القانوني له وأهمية إيجاد ممارسة عملية له في فلسطين، يمن حيث التك

لتها الدراسات السابقة كتطبيق عملي وأهمية اقتصادية لهذا العقد، وذلك او وتعالجه بناءاً على النماذج التي تن

 .انوني السليم لهذا العقدبهد  التوصل إلى معرفة أهمية إيجاد تنظيم قانوني له في فلسطين والتكييف الق
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  إشكالية الدراسة وأسئلتها 

لعقد شراء الحقوق منظمة ة في عدم وجود تنظيم قانوني خاص أو ممارسة عملية تكمن إشكالية هذه الدراس

على الرغم من الانتشار الواسع لهذا العقد في العديد من دول العالم وعلى صعيد  التجارية في فلسطين؛

ولية لتوحيد التجارة الدولية، وتنظيم مختلف الدول لهذا العقد ضمن إطار قانوني خاص وتوقيع اتفاقية اوتاوا الد

تكييف القانوني السليم له ومدى كفاية فما هي أحكام هذا العقد وما هو ال قواعد عقد شراء الحقوق التجارية،

 .القواعد القانونية في فلسطين لتنظيم أحكام هذا العقد

 :الآتية ل الإجابة على التساللاتوذلك من خلا 

  ؟شراء الحقوق التجاريةما هو المفهوم القانوني لعقد  .7

 ؟ والخصائص التي يتميز بها؟شراء الحقوق التجاريةد قعالشروط القانونية لما هي  .5

 والمزايا التي يحققها هذا العقد؟ الاقتصادية الأهميةما هي  .3

 المتعاقدة؟ الأطرا من حيث حقوق والتزامات  شراء الحقوق التجاريةما هي آثار عقد  .3

؟ وما الذي يتميز به هذا شراء الحقوق التجاريةطبيعة عقد  ما هي العقود والنماذج القانونية التي تقترب من .2

 العقد عن غيره من العقود المشابه له؟

 ؟شراء الحقوق التجاريةما هو التكييف القانوني السليم لعقد  .2

 أهداف الدراسة 

، كما ل الطبيعة القانونية لهذا العقد من حيث مفهومة ونشأته وأحكامه الخاصة بهاو تهد  هذه الدراسة إلى تن

ه، أطرافه من حيث حقوق والتزامات كل طر  من أطرافتهد  إلى تحديد الآثار التي يرتبها هذا العقد على 

 .صناع القرار اوالمزايا التي يحققها العقد للطرفين، فهي عبارة عن دراسة سيستفيد منه

لة هي عبارة عن دراسة مقارنة تهد  إلى تحديد التكييف القانون عقود ي المناسب لمثل هذه الكما أن هذه الرسا

المحلي،  الاقتصاد، كما تهد  إلى الوقو  على أهمية ومزايا هذا العقد على مستوى إن وجدت في فلسطين

في فلسطين في حال تعاملها والمالية والتجارية  الاقتصاديةالتي يحققها من الناحية العملية للشركات  الأهميةو 
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لدراسة إلى تعزيز الأدبيات القانونية عن طبيعة هذا العقد، وما يميز عقد كما تهد  ا .مع هذا النوع من العقود

 .عن غيره من العقود الأخرى المطبقة في فلسطين شراء الحقوق التجارية

  منهجية الدراسة 

المتعلقة  الأحكاملى، حيث تقوم بوصف وتحليل و أتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك كخطوة 

وأحكامه وعناصره الخاصة، وكذلك  شراء الحقوق التجارية، من حيث مفهوم عقد لحقوق التجاريةشراء ابعقد 

لنظام القانوني والقواعد القانونية الحالية التي ه، بهد  التوصل إلى اأطرافوق والتزامات آثاره القانونية وحق

جوانب عقد  تطبيقها على بعضنظمت في القوانين الفلسطينية في المجالين المدني والتجاري، والتي يمكن 

خاص يصلح لمثل  د، بهد  الوصول إلى تنظيم قانونيوذلك لتحديد طبيعة هذا العق شراء الحقوق التجارية

 .هذه العقود في فلسطين

القانونية الخاصة بهذا العقد وذلك في  الأحكاموفي خطوة ثانية تتبع الدراسة المنهج المقارن، حيث تقارن 

، وكل من الجزائر ومصر باعتبار أن هذه الدول هي أولى (حيث يلزم) فرنساك ي نظمتهتشريعات الدول الت

 لتوحيد قواعد أوتاواالدولية  بالاتفاقيةالدول العربية التي نظمت أحكام هذا العقد في قوانينها، ومقارنته أيضاً 

شراء القانونية القائمة في عقد  اختلفت هذه الأنظمة القانونية في تكيفيها للعلاقة فقد، شراء الحقوق التجارية

 .الحقوق التجارية

 خطة الدراسة 

تركز هذه الدراسة على تحليل التنظيم القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية، حيث تعالج عقد شراء الحقوق 

ماهيته، ، التاريخي تأصيله: عقد شراء الحقوق التجارية الأولالمبحث ل في او تتن في ثلاثة مباحث التجارية

عقد التاريخي لتأصيل ال الأولالمطلب مطالب بحيث تعالج في  وذلك على خمسة. هميته، شروطة ومراحلهأ 

ووظائفه الأساسية،  عقد شراء الحقوق التجاريةماهية ل المطلب الثاني او شراء الحقوق التجارية، في حين يتن

المطلب الرابع يتضمن لتجارية، و فيتناول الحديث عن أهمية ومزايا عقد شراء الحقوق ا الثالث مطلبأما ال
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أما المطلب الخامس فتعالج فيه الدراسة مراحل عقد شراء  .لعقد شراء الحقوق التجارية الشروط القانونية

 .الحقوق التجارية

تعالج في المطلب  ، وذلك على مطلبينيف القانوني لهذا العقديالتك المبحث الثانيبينما تعالج الدراسة في 

في  النظريات الحديثه القديمة في تكييف عقد شراء الحقوق التجارية، وفي المطلب الثانيالنظريات  الأول

 .تكييف عقد شراء الحقوق التجارية

من حيث حقوق والتزامات الأطرا ،  آثار عقد شراء الحقوق التجارية المبحث الثالثفي حين تتناول في 

لمالية، وتتناول في المطلب الثاني حقوق والتزامات حيث تتناول في المطلب الأول حقوق والتزامات المؤسسة ا

 .وتتناول في المطلب الثالث حقوق والتزامات المدين(. بائع الدين)التاجر 
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 الأولالمبحث 

 ومراحله شروطه، ماهيته، أهميته، التاريخي تأصيله: عقد شراء الحقوق التجارية

ارتبط بالعمليات التجارية  جارية التي لها تأصيل تاريخي، إذالت من العقود شراء الحقوق التجاريةيعتبر عقد 

التي كانت تتم عن بعد منذ القدم، إلا أن انتشار هذا العقد بشكله الحالي يعود إلى القرن الثامن عشر، حيث 

لة من الوسائل التمويلية التي تخفف الأعباء المالية على المؤسسات من حيث الديون ومخاطر عد م يعتبر وسي

 . التي تتعامل معها والزبائن الأسواقسدادها، وسهولة المعرفة ب

وذلك من خلال  الاقتصاديةمن الناحيتين النظرية و  شراء الحقوق التجاريةتعالج الدراسة في هذا المبحث عقد 

هذا  التي نظمت في أحكامها في الأنظمة القانونية شراء الحقوق التجاريةالوقو  على المفهوم القانوني لعقد 

المتعاقدة  طرا للأ شراء الحقوق التجاريةالتي يحققها عقد  الاقتصاديةل هذا المبحث المزايا او كما يتن .العقد

والشروط القانونية الواجب توافرها لانعقاد العقد  .المحلي والأنواع المختلفة لهذا العقد الاقتصادوعلى مستوى 

 .ونفاذه، وكذلك المراحل التي يمر بها هذا العقد

وفي  شراء الحقوق التجاريةالتأصيل التاريخي لعقد  الأولبحيث تعالج في المطلب الب مطخمسة وذلك على 

شراء الحقوق أهمية ومزايا عقد ويتناول المطلب الثالث ، شراء الحقوق التجاريةتعريف عقد  الثاني مطلبال

أما المطلب الخامس فتعالج ، لحقوق التجاريةشراء العقد  شروط القانونيةال لاو تتن رابعالمطلب ال وفي، التجارية

 :وذلك على النحو الآتيفيه مراحل عقد شراء الحقوق التجارية؛ 

 الأولالمطلب 

 التأصيل التاريخي لعقد شراء الحقوق التجارية

 ر،تصديمجال البداياته في  في شراء الحقوق التجاريةظهرت الشركات والمؤسسات المالية المتخصصة بعملية 

بين البعد في ذلك إلى سبب ويعود ال ؛لمجاهذا التجارية بشكل أكبر في يون المشكلة تحصيل الدظهر تحيث 
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ويعود ظهورها أيضاً  .صعوبة تحصيل هذه الديون التجاريةالذي يؤدي إلى  الأمرأسواق البيع ومراكز الانتاج 

ساب المنتج، بالإضافة إلى أن عمل الوكلاء التجاريين كان يقتصر على تسويق المنتجات والبيع لح ىإل

  (1).الشروط الصعبة التي كانت تضعها البنوك التجارية على المنتجين المتعاملين معها

ن يهذا العقد يعود إلى عصر البابلي نجد أن ظهور شراء الحقوق التجاريةوبالرجوع إلى التطور التاريخي لعقد 

تطور في د مر هذا العقد بثلاث مراحل وق (1).ة البحريةطبقوا أحكامه في مجال التجاريفمن بعدهم،  نوالفينيقيي

بسبب التغير في الحاجات المالية والتجارية للمنتجين، وسعي الوكلاء التجاريين الذي يعملون منها كل مرحلة 

 ويتلاءموايستمروا في عملهم  حتىيجدوا مبررات  إلى أنية، الخارج الأسواقفي مجال تسويق الخدمات في 

 شراء الحقوق التجاريةإلى عقد  الأمر ي التجارة الخارجية، إلى أن وصللتي تتجدد باستمرار فمع الظرو  ا

 (9).بوضعه الحالي

؛ ففي القرن السابع عشر والثامن عشر شراء الحقوق التجارية في التجارة الداخليةى لعقد الأولكانت البدايات 

 بعض كان يقوم بمهمة بيع الذيي في تجارتهم، و أي الوكيل التجار ( Factor)استخدم الرومان ما يعر  بال 

 المبلغ أساس على عمولةفي المقابل  تلقىيو  الغرض، لهذا المالك إليه كلهاو أ التي الممتلكاتأو  البضائع

 (75).المبيعات من المستلم

                                        
ة العقدية المسماة المستحدثة (: الفاكتورنج)المعاملة الضريبية لأعمال عقد شراء الحقوق التجارية أحمد سامي غنيم،  (1) الصيغ القانوني

التشريع ومشكلات : الرابع عشرالمؤتمر الضريبي )ة لشراء                                                           الديون التجاري
 .2 ،(5551 ، مصر5التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري، المجلد

(8) Freddy Salinger, Factoring Law And Practic (London: Sweet & Maxwell, 1995) 4.  
، مجلد مجلة مصر المعاصرة "ملية والقانونية،من الوجهتين الع factoringعقد شراء فواتير الديون التجارية "عبد الرازق محمد،  ىذكر  ((9
 .322(: 5551)، مصر 311عدد ، 91
ل ابالاقتران مع ( Factor)وكثيراً ما يستخدم مصطلح  (75)  ل كان يطلق على الوكي ل ببيعها فعلى سبيل المثا سم البضاعة التي هو وكي

ليه فعلًا إوسيط؛ فالوكيل التجاري كان يعهد الو ل التجاري وهنالك اختلا  بين الوكي(. cotton-factor)التجاري ببيع القطن مسمى 
ط لتقديم صفقة للبائع ثم اعتبر الوكيل عموماً وكيل بيع واستخدم في كثير من . بالعقار الذي سيتم بيعه، بينما الوسيط كان يعمل فق

 .الأحيان في الأعمال المستوردة وصناعة الغزل والنسيج وفي تسويق السلع الزراعية
 Herbert R. Silverman, "Factoring: Its Legal Aspects and Economic Justification",  in the Law and 

Contemporary Problems, Vol. 13, No. 4, (1948): 593.   
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ر ظهو مما أدى إلى للنسيج،  انتاجها سبببالتجاري  ا تتميز بالتفوق ر في القرن الثامن عشر كانت انجلتو 

ومع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أصبحت انجلترا  .وسطاء متخصصين في سلع معينة

فهومه الحديث يعود إلى مب شراء الحقوق التجاريةن تطور عقد أتصدر النسيج إلى أمريكا الشمالية، إلا 

حيث عر  عقد شراء الحقوق  بريطانيامع يكية الأمر ارة الولايات المتحدة القرنين التاسع عشر والعشرين في تج

  Factoring.(77)))مسمى التجارية تحت 

الذي استلزم وجود تجار  الأمريبيعون منتجاتهم إلى المهاجرين البريطانيين، صناع النسيج في بريطانيا كان 

ن أن بيعها وتحصيل قيمتها لحساب المنتجين المصدرين؛ وكو تلام السلع من المنتجين و متنقلين مهمتهم اس

ظهر الوسيط الذي كان بالاستطاع التعامل معها عن بعد؛ النقود كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والتي لم يكن 

يقوم بخصم عملوته كوكيل تجاري، ثم بعد ذلك يقوم بإرسال مقابل المبالغ سلع وبضائع لموكله البائع على 

  (75).أساس عملية المقايضة القائمة على مبادلة سلعة بأخرى

الصعبة التي  الاقتصاديةلظرو  ل نتيجةً  ؛الوكلاء التجاريين لم يعد مجدياً إلا أن هذا الدور الذي كان يمارسه 

شهدها سوق لندن من الكساد والتضخم في البضائع وضعف التصدير، فلم يكن أمام الوكلاء التجاريين سوى 

القيام تمثل دورهم في ف ؛تجاري الدولييات التبادل الفي سبيل استمرارهم في عمل جديدةالبحث عن أساليب 

الوفاء مقدماً بقيمتها للمنتجين والبائعين بهد  بيعها في الوقت المناسب، وأداء قيمتها قبل بتخزين البضائع مع 

حلول أجل الاستحقاق في حالة البيع بثمن مؤجل، وضمان هؤلاء الوكلاء لخطر عدم الوفاء من قبل المشترين 

                                        
ة العلوم القانونية والإدارية" عقد تحويل الفاتورة،"فتحية يوسف،  (77( ة كلية الحقوق جامعة التلسمان -مجل الجزائر  5د ، العدمجل
(5553) :29-15. 
حيث أن الوكلاء التجاريين الذين ينوبون عن المنتجين والمصدرين، هم على علم بأسواقهم المحلية وحاجاتها، . 29 المرجع السابق،( 75)

معرفتهم  وهم الأقدر على معرفة رغبات التجار المستوردين وسمعتهم في السوق، مما يعود بالنفع على المنتجين المصدرين من حيث
أنظر . 322، "عقد شراء فواتير"، محمد. تجار المستوردينلنوعية السلع المطلوبة في أسواق التصدير وتجنب التعامل مع المعسرين من ال

 :أيضاً 
Bouras and Boudah, " Factoring as an alternative way," op.cit, 29. 



75 
 

شراء الحقوق وذلك مقابل عمولة، وهكذا ظهرت عمليتي الضمان والتمويل في عقد عند حلول أجل الدين 

 (73).التجارية

بعد ذلك أصبح وكلاء شراء وتحصيل الديون التجارية يقدمون خدمات تمويلية إلى المنتجين المحليين، مما 

منهم بشكل مباشر ودون أدى إلى زيادة قدرتهم حيث قاموا ببيع منتجاتهم إلى المستهليكن، وتحصيل الفواتير 

يكية بزيادة نسبة الضريبة الأمر البيع، وذلك في ظل قيام الولايات المتحدة أو الحاجة إلى وكلاء التخزين 

تصدير وساعد على انتعاش المما ضيق من مجال  (73).ضائع النسيج المستوردة من الخارجالمفروضة على ب

 الاستغناءالذي أدى إلى  الأمرومخازن لتخزين البضائع،  ةجديدنتاج الوطني فقام المنتجين بإنشاء مصانع الإ

بسبب قيام المنتجين بعمليات التخزين والمبيع المباشر للمستهلكين وتحصيل قيمة الفواتير  وكلاءعن دور ال

   (72).منهم

دوا يكية إلى البحث عن خدمات جديدة لتقديمها للمنتجين، فوجالأمر مما دفع الوكلاء في الولايات المتحدة 

المصرفية من البنوك وذلك بسبب  الاعتماداتحاجة التاجر إلى التمويل في ظل صعوبة حصولهم على 

الذي دفع هؤلاء الممولين إلى التركيز على  الأمر .الاعتماداتالبنك وقصر آجال هذه  الشروط التي يضعها

ل معقولة، وذلك باستخدام الحقوق المالية للتجار بطريقة سهلة وآجا الاعتماداتالدور التمويلي وذلك بتوفير 

التجارية التي يمتلكها التجار لدى الغير، حيث تمنح المؤسسات المالية للتجار قيمة هذه الحقوق التجارية قبل 

قوق لمصلحة موعد الاستحقاق، وتقدم خدمات تنظيمية وإدارية للتجار، مقابل قيام التجار بتحويل ملكية الح

يمة هذه الديون عند حلول أجل الاستحقاق وتستفيد من العمولة والمصروفات تستوفى قو المؤسسة المالية، 

 (72).وغيرها من الفوائد

                                        
دار  :القاهرة)لعلاج مشاكل تحصيل الحقوق التجارية  الائتمانتخدام فكرة دراسة في اس: عقد شراء الحقوق التجاريةهشام فضلى،  (73)

 :نظر أيضاً أ. 3، (7991النهضه العربية، 
Silverman," Factoring: Its Legal Aspects," op.cit, 593. 

 .321، "عقد شراء فواتير"محمد،  ((73
 .3، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى،  (72)
 .521 "،واتيرعقد شراء ف"محمد، ( (72
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بالإضافة إلى قيامهم بالدور الاستشاري الذي يتمثل في تقديمهم النصائح والمعلومات حول المتعاملين مع 

يكي فكان الوكيل الأمر بالسوق لبائع البريطاني افي ذلك جهل ين ، مستغلالأسواقن والبائعين وحول يالمنتيج

قدر بالتالي يعتبر الأيكية الأمر في السوق المحلية  يعملفهو  .ريكا يقوم بدور البائع البريطانيالتجاري في أم

حتياجات السوق وتقديم معلومات حول الحالة المادية اعلومات للمنتجين في بريطانيا عن على تقديم الم

، وكانت التعامل مع المشترين وتحصيل الثمن منهم لحساب البائعين للمشترين، كما أن الوكيل أقدر على

ات التسويق والتخزين وإجارة عمليات التوزيع والحماية من الديون المعدومة الخدمات التي تقدم خدم

 للإشارة الأحيان أغلب في يستخدمواستمرت أعمالهم بالتطور إلى أن أصبح مصطلح الوكلاء  (71).والتمويل

 جميع وتوقف البضائع يوموزع اتمنتجبائعي ال وتمويل الائتمان من التحقق في تخصصةم خدمة إلى

 (71) .بالبيع الاهتمام عن تقريباً  الوكلاء

، والتي تم تعديلها ود كعقد الوكالةمجموعة من العق من العامة فكرته استمد قد يتضح من ذلك أن هذا العقد

 التي الديون  شراء عملية استيعاب ه الحالي، وذلك بهد بشكل شراء الحقوق التجاريةودمجها ليخرج عقد 

ومن . العقد هذا ظهور بداية مع يكيينالأمر  وعملائهم الموردين البريطانيين بين التجاري، التبادل سوق  عرفها

ي ظل ؛ فالإداريةالمتمثل في عمليات التمويل والضمان والخدمات  شراء الحقوق التجاريةهنا ظهر دور عقد 

ى تمويل حقوقهم الناشئة عن المصرفية، مما يعني حاجتهم إل الاعتماداتول المنتجين على صعوبة حص

ج وتنظيم لمنتنتاجية من ناحية التسويق التجاري كتصريف اأصبح الوكلاء يتولون العملية الإ وبذلك .البيع

 صبح التاجر يكتفمشتري الحق، وأأو الحسابات المتعلقة بالفواتير وغيرها، حيث أصبح هذا الوكيل محصل 

 (79).نتاج تاركاً العمل التسويقي التجاري للوكيلبعملية الإ

روبا وعلى الأخص و أيكية و الأمر الولايات المتحدة في  شراء الحقوق التجاريةوبعد هذه الفترة، تركزت عمليات 

جمركية التي في انجلترا حيث عادت وانتشرت منذ منتصف القرن العشرين وذلك بعد اندثارها بسبب الرسوم ال

                                        
(17) Freddy, Facroring, op.cit, 5. 
(18 (  Silverman, "Factoring: Its Legal Aspects," op.cit, 593.   

 .77-75، النظام القانونيعبد الحفيظ،  (79)
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اعتبرت فرعاً رئيسياً للنشاط المالي فقد  (55)يكية،الأمر الولايات المتحدة أما ، يكيةالأمر ها الولايات المتحدة فرضت

والتمويلي وبذلك فقدت الطابع التجاري الأصيل الذي كانت فيه منذ البداية، وقد شملت العديد من المجالات 

  (57).والأعمال

يكية في الأمر أسهم في إنشاء فروع للبنوك يكية، مما الأمر ة الطلب على الصادرات الذي ساهم في زياد الأمر

روبية حيث ساهمت فيها بعض البنوك الوطنية لمساعدتها في و في الدول الأوبالأخص جميع أنحاء العالم، 

 (55).تحصيل الحقوق الناتجة من عمليات التصدير

من الشركة الأم  وامتدت فروعها شراء الحقوق التجاريةل ت شركات دوليةئوعلى مستوى التجارة الدولية أنش 

ات تسهيل عملي فيالهد  الأساسي لهذه الأفرع وتمثل ترا وأمريكا إلى مختلف أنحاء العالم، لجنإخاصة في 

ث يتعهد كل منها بأن تقوم بتحويل الحقوق التجارية لمراسليها في الدول يحبشراء الحقوق في مجال التصدير 

 (53).اتفاقات خاصهأو كه ر قاً للنظام التي تعمل به الش، وفالأخرى

، حيث ظهر هذا العقد فيها شراء الحقوق التجاريةت في فرنسا العديد من الشركات العاملة في مجال ئوأنش 

ت ئأنشونتيجة لذلك  ، وقد شجعت الإدارة في فرنسا العمل في هذا العقد وقامت بدعم الممولين7922في عام 

                                        
روبا أو ي وذلك مع صدور قانون ينظمها ثم تطورت ف 7151ل مؤسسة عقد شراء الحقوق التجارية في أمريكا في عام أو وقد ظهرت  (55)

اأو بظهور  7925في بداية عام  ة وفق الاقتصادية المؤسسة تمويلي فضيلة، او زو . ل مؤسسة فاكتور في بريطاني  في الميكانيزمات الجديد
ل مؤسسة شراء أو وقد سميت . 13، (5551/5559) الجزائر: جامعة بومرداس: ، رسالة ماجستيرسونلغاز مؤسسة حالة دراسة: الجزائر

عقد "عبد العزيز خنفوسي، : أشار إليه". بيعوا ونحن نقوم بالباقي"، وكان شعار هذه الشركة "بيت الوسطاء"ي بريطانيا ديون تجارية ف
 .52(: 5572)المغرب  35، العدد مجلة الفقه والقانون " تحويل الفاتورة كشكل جديد للضمانات المصرفية الحديثه،

ل، وتأمين تقديم و االحقوق التجارية بطابعها التمويلي في تلك الفترة شراء المال المتدمن مجالات الأعمال التي عرفتها عملية شراء  (57)
ات والدفع المسبق للديون المستحقة للتاجر، كما شملت العديد من المجالات التجارية كالأجهزة الكهربائية والأصباغ والزجاج الائتمان

 .321، "عقد شراء فواتير"محمد، . والأثاث وأدوات التجميل وألعاب الأطفال وغيرها
 .2 عقد شراء الحقوق التجارية،فضلى،  ((55
  .المرجع السابق( (53
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روبية و الدول الأباقي وانتشر هذا النشاط في  (53).شراء الحقوق التجاريةفي عمليات  ختصةمشركات كبيرة 

  (52).وغيرهاواليونان كألمانيا وبلجيكا  شراء الحقوق التجاريةالتي ظهرت فيها شركات ل

 في حقوق شراء ال قواعد لتوحيد أوتاوا والتي عرفت باتفاقية 7911الدولية في عام  الاتفاقيةومن ثم تم توقيع 

لة منها لتوحيد او في مح العقد، هذا أحكام ترسيخ تأثيراً كبيراً في الاتفاقيةحيث كان لهذا  التجارة الدولية، مجال

المعهد الدولي لتوحيد  من قبل الاتفاقيةحيث تم وضع هذه  لتهاو تن التي والتشريعات تحكمه التي الأنظمة

 (51).7911/ 51/2بتاريخ  Unidroit(52)) ) القانون الخاص

تجارية ووظائف في هذه المواد التعريف بعقد شراء الحقوق ال الاتفاقيةلت او مادة تن( 53)من  الاتفاقيةتتكون 

العقد، وكيفية  أطرا اجبات تنفيذه، وحددت حقوق وو أو شكاليات التي تحدث عند إبرام العقد هذا العقد وأهم الإ

عند حدوث منازعات ئن، والقانون الواجب التطبيق جهة الداانتقال الحقوق والدفوع التي يمكن إثارتها في موا

 .نها ونفاذهااوكيفة سري الاتفاقيةالختامية عن التوقيع على  الأحكام، وتحدثت في الأطرا بين 

ستبعاد أحكامها حتى العقد ا طرا ختياري بحيث يمكن لأيكون ا الاتفاقيةإلى أن تطبيق هذه  الإشارةوتجدر  

ككل؛ وذلك  ةفاقيى أن يكون الاستبعاد لأحكام الاتعل الاتفاقيةي ينتميان لها مصادقة على لو كانت الدول الت

من جانب ( أ) :الاتفاقيةيجوز استبعاد تطبيق هذه  -7"والتي جاء فيها  الاتفاقيةوفقاً لنص المادة الثالثة من 

                                        
والقانون  الاقتصادوهي عبارة عن لجنة تتكون من كبار علماء  (gilet)اعتمدته وقام بتشجيعه جمعية يطلق عليها جمعية وقد  (53)

عقد خصم عمار حبيب جهلول، . قصير الأمد الائتمانل بهد  العمل على تحديث ودراسة وسائ 7923/7922تشكلت بين عامي 
 .51، (5577عمان، : منشورات زين الحقوقية)، الديون دون حق الرجوع

(25) John Velentzas, Nick Kartalis and Georgia Broni, "The factoring and forfaiting contract as 
contemporary types of finance: especially the Greek regulations." In the Procedia Economics and 
Finance Journal, No. 5 ( 2013 ) 758. 

الغرض . في فيلا ألدوبرانديني في روما هو منظمة حكومية دولية مستقلة مقرها( Unidroit)المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  (52)

ا المعهدم لقانون الخاص، ولا سيما القانون التجاري، بين الدول هو دراسة الاحتياجات والأساليب اللازمة ل ن هذ تحديث وتنسيق ا

 : للمزيد انظر الموقع الالكتروني للمعهد .ومجموعات الدول، وصياغة صكوك قانونية موحدة ومبادئ وقواعد لتحقيق هذه الأهدا 

2017.-6-Accessed on 11    unidroit/overview-http://www.unidroit.org/about    

ة التشيك،: عليها ومن الدول التي صادقت (51) فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، غينيا، هنغاريا، إيطاليا، لاتفيا، المغرب،  بلجيكا، جمهوري
ا، الفلبين، الفيدرالية الروسية، السلوفاكية التشيك، تنزانيا،  ا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدةو أنيجيري  : لمزيد من المعلومات انظر. كراني

factoring-1988-http://www.unidroit.org/status                                                                      

http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview
http://www.unidroit.org/status-1988-factoring
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يتعلق بالمستحقات الناشئة  عقد بيع السلع، فيما أطرا من جانب ( ب). شراء الحقوق التجارية عقد أطرا 

وفقا للفقرة السابقة،  الاتفاقيةإذا استبعد تطبيق هذه . 5. العامل خطيا بهذا الاستثناء إخطاربعد أو في وقت 

  (51)".ككل بالاتفاقيةلا يجوز استبعاده إلا فيما يتعلق 

دريجياً وج الوكلاء التجاريين تشراء الحقوق التجارية، إلى خر البنوك التجارية باتباع عملية قيام بعض وقد أدى 

تحصيل مجال فتح فروع متخصصة في على  ية، حيث تسابقت المؤسسات الماليةمن هذه العملية التجار 

المصرفية التي تعتبر ضماناتها أقل من  الاعتماداتتجارية للمصدرين، كحل بديل عن وضمان الحقوق ال

 (59).شراء الحقوق التجاريةضمانات عقد 

شراء الحقوق بإنشاء قسم لعمليات  7912ئتمان التجاري حيث قام البنك في عام لإلبنك المغربي مثال ذلك ال 

الدولية فقط، والذي طور نشاطه بإنشاء  شراء الحقوق التجارية، كانت مهمة هذه القسم تولي عمليات التجارية

  (35).كة مساهمة عامةوقد اتخذت شكل شر  7911وذلك في عام " المغرب للفاكتروينج"مؤسسة مالية تسمى 

عن  7992وفي تونس عر  هذا العقد تحت مسمى عقد تحويل الفاتورة، وقد أدخل هذا النظام في عام في 

ا النظام(Tunisie Leasing)طريق شركة   (Factoringتحت مسمى  ، والتي خصصت فرعاً لممارسة هذ

Tunisie )(37).واعتبرتها مؤسسة قرض  

                                        
 :في نص المادة الأصلي حيث جاء (51)

"1.The application of this Convention may be excluded: (a) by the parties to the factoring contract; or 
(b) by the parties to the contract of sale of goods, as regards receivables arising at or after the time 
when the factor has been given notice in writing of such exclusion. 2. Where the application of this 
Convention is excluded in accordance with the previous paragraph, such exclusion may be made only 
as regards the Convention as a whole." 

 .77، النظام القانوني. عبد الحفيظ (59)
وذلك بمساهمة البنك المغرب بنسبة  71ث كان رأس مال هذه الشركة حي ((35 والبنك الفرنسي للتجارة % 12مليون درهم مغربي، 

وقد تم تنظيمها في القانون المتعلق بنشاطات المؤسسات %2بنسبة ( SFF)والشركة الفرنسية للفاكتورينج % 75الخارجية بنسبة   ،
 (:Maroc Factoring)لشركة  الالكترونيالموقع . 15يوسف، عقد تحويل الفاتورة، . القرضية
 http://www.marocfactoring.ma/en                 5571-3-55: تاريخ الزياره      
 (: Tonisie Leasing) الالكترونيللمزيد من المعلومات أنظر الموقع  ((37

 http://www.tunisieleasing.com.tn/site/fr/article.php?id_article=79                 5571-3-55: تاريخ الزياره     

http://www.marocfactoring.ma/en
http://www.marocfactoring.ma/en
http://www.tunisieleasing.com.tn/site/fr/article.php?id_article=79
http://www.tunisieleasing.com.tn/site/fr/article.php?id_article=79
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رع الجزائري بتنظيم أحكام هذا العقد وإدخاله ضمن نصوص القانون التجاري قد قام المشأما في الجزائر ف

بتاريخ  الصادر (93/51)رقم  التشريعي المرسوم وذلك بمقتضى وإعداده ضمن السندات التجارية،

 337وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  ،7912 سنة الصادر التجاري والمعدل للقانون  المتمم ،52/3/7993

 (35).52/2/7992ادر بتاريخ الص 7992لسنة 

العديد من الشركات الكبرى التي  أنشئتفي أنحاء العالم، وقد  شراء الحقوق التجاريةوبذلك فقد انتشر عقد 

لشركات جدت منظمة عالمية تنضم لها هذه او أوقد  (33).شراء الحقوق التجاريةخصصت نشاطها في عمليات 

 IFI( )International Factoring) "الدولية لشراء الديون  ةمجموعال"ياً وتدعى وذلك لممارسة أعمالها دول

Institution) (IFA )المعلومات توفير خلال من مؤسسات عقد شراء الحقوق التجارية مساعدة هو هاهدف 

، وهي تعتبر وسيلة التواصل بين 7999 عام في المنظمة تأسستالموارد، وقد و  الشرائية والقوة والتدريب

ت المتعاملة بعقد شراء الحقوق التجارية في مختلف أنحاء العالم، كما تساهم هذه الرابطة الشركات والمؤسسا

 (33).السوق  في واحد صوتلمؤسسات شراء الحقوق التجارية عبر هذه المنظمة  ويكون  ،المعلومات نشرفي 

 المطلب الثالث

 مفهوم عقد شراء الحقوق التجارية

كما يتناول ، الاصطلاحيةمن الناحيتين اللغوية و  شراء الحقوق التجاريةمفهوم عقد تعالج الدراسة في هذا الفرع 

 :وذلك على النحو الآتيأطرا  عقد شراء الحقوق التجارية، 

                                        
الجريدة الرسمية، ( 92/337)التنفيذي رقم ؛ المرسوم 51/3/7993، 51، الجريدة الرسمية، العدد (93/51)المرسوم التشريعي رقم (35) 
 .52/2/7992، بتاريخ 23العدد 

 .2، 9/77/5553، جامعة الأزهر، بتاريخ (59)،  سلسلة حلقات النقاش الحلقة Factoring)) الفاكتورنجمحمد عبد الحليم عمر،  (33)
 : للمنظمة الالكترونيلمزيد من المعلومات أنظر الرابط  (33)

2017.-3-Accessed on 1  https://www.factoring.org/index.cfm?page=information 

https://www.factoring.org/index.cfm?page=information
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 الأولالفرع 

 المعنى اللغوي 

وي ، يجب التحدث عن المعنى اللغشراء الحقوق التجاريةوالقانوني لعقد  الاصطلاحيقبل التطرق إلى المعنى 

في التأصيل التاريخي فإن أساس هذا العقد يعود في نشأته إلى  ت الدراسةأوضحيث أنه كما لهذا العقد، ح

في اللغة  ترجم ذي، وال(factoring)يكية وبريطانيا، فالمصطلح الذي اشتهر به هو الأمر الولايات المتحدة 

تترجم (  (Factorالعربية إلى عدة مصطلحات حيث أنه بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن ترجمة مصطلح 

ومن هنا أخذ مصطلح  (32)(تخصم ديون التجارأو عنصر، ركن، عامل، وكيل، مؤسسة تشتري )إلى 

Factoring)  ) شراء حسابات العملاء أو خصم الديون أو شراء أو والذي يعني شراء حسابات القبض بخصم

  (32).بدونهأو مع حق الرجوع 

عليه العديد من التسميات والتي تشير  تفأطلق، (Factoring)ت الدراسات الفقهية تعريب مصطلح لاو وقد ح

ا العقد، فنجد مثلًا بأن الدكتور علي جمال الدين عوض قد أطلق هإلى وجهة نظر كل من ا حول طبيعة هذ

وتنتقد هذه التسمية في  (31)د لا يخرج عن كونه وكالة تسويق،قعن هذا الحيث يرى بأ" وكالة تسويق"عليه  

 ، كما أن مصطلح وكالة التسويق هو مصطلح اقتصادي(Factoring)حرفي لمصطلح كون أنها تعريب 

وكالات التسويق هي عبارة عن وحدات صغيره عملها هو طرح منتجات ، فأكثر من كون أنه مصطلح قانوني

    (31).بهد  التصريف والاستهلاك الأسواقمؤسسة معينه في أو مصنع 

                                        
( Facture)وعر  ال( عنصر، ركن، عامل)على أنه  Factor))الموسوعي حيث عر  ال  الاقتصاديمن هذه المعاجم المعجم  (32)

 . 925، (7993: الرياض) انجليزي عربي: الموسوعي الاقتصاديالمعجم فهد أحمد،  غازي. على أنها فاتوره
 .Factoring ،3)) الفاكتورنجعمر،   ((32

 .373، (7911تبة النهضة العربية، مك: بيروت) عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعلي جمال الدين عوض،  (31)
 . 55 عقد خصم الديون،جهلول،  ((31
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أن جوهر ومضمون العملية قائم على خصم الديون  إلىداً استنا" خصم الديون "مصطلح وأطلق عليه 

كون أن العقد " عقد شراء وتحصيل الحقوق التجارية"استناداً إلى مضمونه  وقد أطلق عليه أيضاً  (39)التجارية،

العقد "ويطلق عليه يتضمن شراء المؤسسة لديون التاجر وقيامها بتحصيلها عند حلول موعد الاستحقاق، 

شراء الحقوق محالة كون أنه يتضمن إحالة الحق من بائع الدين إلى مؤسسة الحقوق ال الدولي لتحصيل

التي تقوم بالوفاء بالدين إلى الدائن وتعود إلى المدين عند حلول أجل الاستحقاق لتحصيل قيمة الدين  التجارية

 (35).منه

التجارية  ملية تدور حول الفواتيركون أن الع" عقد تحويل الفاتورة"كما أطلق عليه المشرع الجزائري مصطلح  

أن العملية تقوم على خصم نسبة معينه من باعتبار " عقد التخصيم"مصطلح  وفي مصر يطلق عليهللتاجر، 

الأقرب لمضمون مصطلح البأن  الدراسة ارتأت إلا أن. الحقوق التجارية مقابل تعجيلها قبل موعد الاستحقاق

كون أن العقد يتضمن شراء مؤسسة شراء الحقوق التجارية  "جاريةشراء الحقوق التعقد "العقد هو مصطلح 

لديون بائع الدين مقابل تحويل هذه الحقوق إلى المؤسسة التي توفي بقيمتها إلى بائع الدين وتنتظر حلول 

 . موعد الاستحقاق لتقوم بتحصيلها من المدين

 فرع الثانيال

 والقانوني الاصطلاحيالمعنى 

والقانوني لعقد شراء الحقوق التجارية؛ فقد تعددت التعريفات الفقهية التي  الاصطلاحيفيما يتعلق بالمعنى 

فقد ذهب الفقهاء في  .فقهاء إلى تعريف موحد لهذا العقدعرفت عقد شراء الحقوق التجارية، حيث لم يتوصل ال

الفاكتورنج والتاجر، على الدول الأنجلوساكسونية التي نشأ فيها هذا العقد إلى تعريفه بأنه اتفاق بين مؤسسة 

أن يعفى التاجر من الصعوبات المالية لنشاط التصدير من حيث التحصيل من المشترين في الدول الأخرى، 

                                        
. 39(: 7991)الاردن  5، عدد2، مجلدمجلة الدراسات المالية والمصرفية" خصم الديون التجارية،"الستار الخويلدي، عبد : أنظر ((39

 .53عقد خصم الديون دون حق الرجوع، جهلول، : أنظر أيضاً 
لدولي لتحصيل الحقوق المحالة"زينة حازم خلف الجبوري،  (35)  .757(: 5577) 72، مجلة المنصورة، العدد "العقد ا
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خصم جزء أو  نج، مقابل فائدة أو عمولةور تحصيل ديونه لحساب مؤسسة الفاكتوذلك بأن يتنازل التاجر عن 

شراء الحقوق قد ارتكز على جوهر ومضمون عملية  تعريفالمن الثمن يتفق عليه الطرفين، وبذلك يكون هذا 

  (37).التجارية

القانون التجاري تتولى خلالها تقنيات قنية من ت القانونية الفرنسية بأنه الموسوعةأما الفقه اللاتيني، فقد عرفته 

في ة محل المؤسسة التجاريفواتير مؤسسة تجارية مقابل عموله وتحل مؤسسة مالية تحمل مخاطر تحصيل 

تقوم العملية على نقل الحقوق التجارية " كما عرفته الغرفة الوطنية للمستشارين الماليين في فرنسا بأنه، هاحقوق

من صاحبها إلى الوسيط، الذي يتكفل بالتحصيل ويضمن النهاية الحسنة حتى في حالة افلاس المدين مقابل 

 (35)."حصول الوسيط على العموله

مجموعة العمليات "على أنه  شراء الحقوق التجاريةي نجد بأنه عر  عقد قتصادالاوبالرجوع إلى القاموس 

التي تقوم بها شركة مختصة في المحاسبة وتغطية الديون وتسوية النزاعات مع الزبائن لحساب منشأه صناعية 

من  حقوق التجاريةشراء اللعقد  يةالائتمانبأن هذا التعريف قد ارتكز على الناحية الدراسة جد تف (33)."تجاريةأو 

شراء حيث الوفاء بقيمة الديون وتحمل المخاطر، دون أن يتطرق إلى المهام الأخرى التي يقوم بها عقد 

 .الحقوق التجارية

حاول الذي الدكتور سامي غنيم  وقد حاول الفقهاء العرب وضع تعريفات لهذا العقد من هذه التعريفات تعريف

عقد من العقود التجارية بين " عرفه بأنهالجوانب العملية للعقد، فقد الوقو  من خلال التعريف على كافة 

، وذلك بنقل ملكية الحقوق الثابتة شراء الحقوق التجاريةطرفين التاجر والمؤسسة المالية المتخصصة في 

                                        
ة الأجل، قصيرة دفترية ديون  الممول يسمى شخص شراء" فمن فقهاء المدرسة الأنجلوسكونية من عرفه على أنه ((37  بضائع لبائع عائد
 .52، النظام القانوني. عبد الحفيظ: أشار إليه.  "الوفاء عدم مخاطر الممول ويتحمل المدينين، عملائه نحو خدمات أو
 بتعريف المتعلقة اللائحة في الفرنسي كما عرفه المشرع. 2، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي، : أشار إلى هذه التعريفات ((35

 عن المشروعات، عملاء لحسابات مالية إدارية عملية بمقتضاه تتحقق الذي العقد هو"والذي جاء فيها  الاصطلاحات الاقتصادية والمالية
 معسرين، مع عملاء التعامل هذا كان إذا المحتملة الخسائر وتحمل ،الخاص المحصل لحساب الحقوق وتحصيلها هذه تملك طريق
ه وتسمح  نظير عمولة من المحصل تمكين مقابل الإدارية، نفقاتها وتقليل نقدية بسيولة بالتمتع إليها، تلجأ التي للمشروعات الخدمة هذ
ة الفرنسية بتاريخ اللائحة المتعلقة بتعريف الاصطلاحات الاقتصادية والما ."ةالخدم هذه تقديمه لية، المنشورة في الجريده الرسمي
  .93، ص 3/7/7913
 .773، (7912)الموسوعة العربية للدراسات والنشر : ، بيروتيالاقتصادالقاموس محمد بشير علية،  ((33
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اتير بالفوائد سند المديونية والمستحقة على عملاء التاجر مقابل قيام المؤسسة المالية بسداد قيمة هذه الفو 

تعنت المدين أو فلاس إأو عند استحقاقها وضمان خطر عدم الوفاء عند الاستحقاق في حالة إعسار أو مقدماً 

مقابل قيام البائع الدائن بدفع عمولة مقابل ضمان خطر عدم الوفاء وفوائد الديون التي تم تعجيل دفعها 

 (33)."ومصاريف أخرى مقابل الخدمات التنظيمية والإدارية

د شراء الحقوق التجارية، وهي تعريف عق ج من التعريفات السابقة وجود عناصر ومقومات أساسيه فييستنت 

ة نتيجة ، وتكون هذه الديون مترتبمؤسسة التجارية ديون لدى عملائهمأن يكون للتاجر أو ال :أولاً  :تيكالآ

بانتقاء شراء الحقوق التجارية  ةمؤسسقيام : ثانياً  .في فواتير منظمة من التاجر ثابتةالمعاملات التجارية و 

يقوم أن  :ثالثاً  (32).ة أو فائدةمقابل عمولبقيمتها إلى التاجر الوفاء الديون التي ترغب في تعجيل قيمتها و 

، ويكون نقل الحق بكافة الخصائص المتعقلة ؤسسة شراء الحقوق التجاريةمإلى له التاجر بنقل الحق الثابت 

من خلال ضمان عدم  بدورها مخاطر عدم التسديدقد تتحمل  ء الحقوق التجاريةأن مؤسسة شرا :رابعاً  (32).به

فيجوز أن يتم الاتفاق  ؛إجباريليس أن حق عدم الرجوع على التاجر البائع للدين هو إلا  .الرجوع على التاجر

 مؤسسةقيام  :خامساً  (31).التاجر في حال عدم وفاء المدينعلى  شراء الحقوق التجاريةعلى رجوع مؤسسة 

                                        
ةالمعاملة غنيم،  ((33  .73، الضريبي

ا العنصر من تعريف (32)  لتزام الدائن بأن يقدم لمؤسسة الفاكتورنج كافة فواتيره ا"عرفه عمار حاج علي على أنه ويمكن ملاحظة هذ
ان مكانية في تحصيلها أو عدم تعرضها إتقاء الفواتير والديون التي ترى وديونه التجارية المترتبة له في ذمة مدينه فتقوم هذه المؤسسة ب

اقية أو لضعف وضعه المالي والتجار  تبعاً )لمخاطر عدم تسديد المدين  كلياً  اً  ي أو عجزه كلياً لعدم مصد عن تسديد الدين بتاريخ  أو جزئي
لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل استحقاقها مقابل نسبة ئكل أو بعض تلك الديون تقوم بشرا فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورنج على( استحقاقه ها 

عمار حاج " ...ائن في حالة عدم التحصيلعلى الد معينه من تلك الديون وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينه وضمان عدم الرجوع
 :الالكتروني، مقال منشور على الموقع 5559علي، عقد الفاكتورنغ، 

 6sy.com/forum/showthread.php?t=505-http://bara                                5571-7-2: تاريخ الزياره 
العقد الذي بمقتضاه يقوم شخص محتر  للنشاط، بنكاً كان "الذي جاء فيه عكاشة عبد العال ويظهر ذلك من خلال تعريف الدكتور  ((32
ى التاجر أو  ا الأخير بتحويل حقوقه التي في ذمة عملائه( المورد)مؤسسة مالية بالوفاء بقيمة الفواتير إل ل قيام هذ عكاشة محمد ". ...مقاب
ةالعال، عبد  : الاسكندرية) دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية: قانون العمليات المصرفية الدولي

 .371، (7993دار المطبوعات الجامعية، 
و اتفاق مستمر بين ممول " الذي جاء فيه بأن هذا العقد هومحمود الكندري الدكتور أحمد الملحم و يستنتج ذلك من تعريف الدكتور  ((31 أ

ى ... ل و مشترٍ للحقوق التجارية وتاجر بائع لتلك الحقوق يخول الأخير تحويل ملكية تلك الحقوق إلى الأ ويجوز أن يرجع الممول عل
حقوق عقد التمويل باستخدام الأحمد عبد الرحمن ملحم، ومحمود أحمد الكندري،  .."..العميل في حال تعذر استيفائها من المدينين

 .57، (5553جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، : الكويت) دراسة تحليلية تأصيلية مقارنه: التجارية وعمليات التوريق

http://bara-sy.com/forum/showthread.php?t=5056
http://bara-sy.com/forum/showthread.php?t=5056
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التي يتعامل معها التاجر وعن  بتقديم خدمات أخرى إدارية كتوفير المعلومات عن الأسواقشراء الحقوق 

كون ت :سادساً . العملاء الذين يتعامل معهم من حيث وضعهم المالي في السوق وغيرها من المعلومات

 .ستوى الدوليحلي وقد تكون على المعلى المستوى الم وق التجاريةممارسة نشاط شراء الحق

ى من قرار الهيئة العامة للرقابة الأولعرفته المادة أما فيما يتعلق بالمعنى الذي تبنته القوانين لهذا العقد، فقد  

شركة م قيا"على أنه " التخصيم"والتي تطلق عليه مصطلح  (31)5575لعام ( 755)ية المصرية  رقم المال

فاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق بالات( مؤسسة شراء الحقوق التجارية)التخصيم 

بإدارة  لشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطةالمالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى ا

قد تضمنت في التعريف الاتفاق الذي يعقد المصرية يظهر من هذا التعريف أن الهيئة العامة ..." تلك الحقوق 

خير على المدين والذي ينتج والذي يتضمن حوالة الحق الذي للأ وبائع الدين ؤسسة شراء الحقوق مبين 

العائلية، مع أو تقديم الخدمات مما يعني أنه للأغراض التجارية وليست الشخصية أو بموجب بيع السلع 

 (39) .إمكانية تقديم خدمات أخرى

من القانون  73مكرر ( 233)في المادة  (93/51) في المرسوم التشريعي رقم عر  المشرع الجزائريكما 

عندما ( المنتمي)محل زبونها المسمى ( الوسيط)عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "التجاري على أنه 

ينتقد  ."تسدد فوراً لهذا الأخير المبلغ التام لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعة التسديد وذلك مقابل أجر

                                        
ة المالية رقم  ((31 المنشور في بة لنشاط التخصيم، اقبشأن الضوابط التنظيمية والر  5575لعام ( 755)قرار رئيس الهيئة العامة للرقاب

ة الهيئة المشرفة على قطاع شراء الحقوق التجارية في م. 2/75/5577 الوقائع المصربة بتاريخ صر وهو إذ تعتبر الهيئة العامة المصري
اداً  "بالتخصيم"ما يعر  لديهم  المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ  7991لعام ( 1)ار رقم مثإلى قانون ضمان الحوافز والاست وذلك استن

ل  5551لعام ( 725)ب قرار مجلس الوزراء رقم جبمو  لعامةعمال الهيئة اأ م إلى اضا  نشاط التخصي والذي 77/2/7991 بشأن تعدي
 .52/7/5551بتاريخ ( 71)الصادر في الوقائع المصرية العدد  الاستثمارأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات 

بشراء الحقوق ( مؤسسة شراء الحقوق التجارية) قيام شركة التخصيم"على أنه  5573لعام ( 15)في حين عرفته في القرار رقم  ((39

إدارة تلك الحقوق  ..." المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطه ب

إم ا التعريف قد استبدلت مصطلح إحالة الحقوق بشراء الحقوق، كما أنها تبنت  كانية حوالة الحقوق المستقبلية وليست نلاحظ بأنها في هذ

ط التخصيم،  5573لعام ( 15)رقم القرار . فقط الحقوق الحالية المنشور في الوقائع المصرية بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشا

 .75/7/5573بتاريخ 
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مع طبيعة  هأطرافوعلى  على العقدالمشرع الجزائري تطابق المصطلح الذي أطلقه بعدم  ريفهذا التع

 (25).ومضمون هذا العقد، وعدم تغطية هذا التعريف لكافة جوانب العقد

 ،التجارية الأوراقرد هذا العقد في الفصل الذي يتحدث عن و أأن المشرع الجزائري وتشر الدراسة إلى  

من حيث أنه عقد ائتماني من نوع  ؛التجارية الأوراقو اء الحقوق التجارية د شر عقبين  الاختلا  متجاهلاً 

 ،أحكامه الخاصةخاص ولا يمكن اعتباره ورقة تجارية، فرغم انتقال الحق إلى المحول إليه إلا أن الانتقال له 

ن حق أ على التاجر في حالة إعسار المدين، في حين مؤسسة شراء الحقوق مكانية رجوع إبالإضافة إلى عدم 

التجاري كما في  عقد شراء الحقوق التجارية، كما أنه لا يمكن تظهير  الأوراقالرجوع من الأمور الجوهرية في 

 (27).التجارية الأوراق

عقد شراء الحقوق  الاتفاقيةى من الأولنجد أنها عرفت في الفقرة الثانية من المادة  أوتاوابالرجوع إلى اتفاقية و 

التاجر )يعني عقد مبرم بين طر  واحد " عقد شراء الحقوق التجارية"، الاتفاقيةهذه  لأغراض" :التجارية بأنه

يتوجب على أو ممكن ( أ) :والذي بموجبه( مؤسسة شراء الحقوق التجارية)وطر  آخر ( المؤسسة التجاريةأو 

مبرمة بين التاجر التاجر أن يتنازل لمؤسسة شراء الحقوق التجارية عن الديون الناشئة عن عقود بيع السلع ال

الاستخدام أو العائلية أو ، باستثناء الديون الناشئة عن معاملات التاجر الشخصية (المدينون )وعملائه 

يتوجب على مؤسسة شراء الحقوق التجارية، أن تلتزم بالقيام باثنين ( ب) .التي لا تتعلق بتجارتهأو المنزلي، 

 الاعتماداتأو نسبة للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض التمويل بال - :من الوظائف التالية الأقلعلى 

 - .تحصيل ديون التاجر - .الامساك بحسابات التاجر المتعلقه بفواتيره -.المصرفيه والمبالغ المدفوعة مسبقاً 

                                        
إلى تعقيد هذا العقد وعدم القدرة على الالمام  وقد يعود عدم مقدرة التعريفات على الإلمام بكافة جوانب عقد شراء الحقوق التجارية؛ ((25

ود ويتشابه معها في العديد من الخصائص  .بكافة جوانب العقد، حيث أنه يجمع بين العديد من العق
مع طبيعة عمل هذه المؤسسة حيث أنها طر   يتلاءمحيث أطلق على مؤسسة شراء الحقوق التجارية مصطلح الوسيط الذي لا  ((27

وتتعامل باسمها ولحسابها الشخصي، وذلك على خلا  الوسيط الذي يتعامل باسم وحساب غيره، كما أنه أطلق على  أصيل في العقد
لنسبة للمصطلح الذي أطلقه على العقد فقد يعود ذلك إلى اختلا  طلح المنتميصيتعمال مع المؤسسة مالتاجر الدائن الذي  ، أما با

 .35، النظام القانوني. عبد الحفيظ(. Factoring)التشريعات العربية في ترجمة مصطلح 
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إشعار المدينين بانتقال الحق من التاجر إلى ( ج) .حماية التاجر من مخاطر تخلف المدين عن التسديد

 (25) ".لحقوق التجاريةمؤسسة شراء ا

ية لعقد شراء الحقوق التجارية الائتمانأنها أقرت بالطبيعة  الاتفاقيةمن  ةالمادة السابقحيث يتضح من نص  

 الاعتماداتعلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية كأن تقوم بفتح  الاتفاقيةالتي رتبتها  الالتزاماتوذلك من خلال 

 .لتغطية مخاطر عدم الوفاء خيرمقابل عمولة يدفعها الأالدفع المسبق للتاجر، أو المصرفية 

أن العمل الجوهري لمؤسسة شراء الحقوق التجارية وفقاً لهذا التعريف هو شراء الحقوق التجارية من كما 

لعقد شراء  الاتفاقيةكما يلاحظ من تعريف  .بإقراض التاجر مؤسسة شراء الحقوق التاجر مقابل ثمن وقد تقوم 

رية أنها قصرت محل العقد على الحقوق التجارية للتاجر والتي تترتب له في ذمة عملائه العمل الحقوق التجا

التجاري المعتاد للتاجر، واستثنت الديون الناشئة عن بيوع التاجر الشخصية والعائلية والاستخدام المنزلي أي 

 . الأعمال المدنية

مؤسسة شراء الحقوق التجارية أن تقوم  ه يتوجب علىأنب الاتفاقيةمن التعريف السابق الذي ورد في كما يظهر 

بأعمال أخرى إلى جانب شراء الحقوق التجارية، وهذه الأعمال تكون مكملة لمهمتها الأساسية حيث اشترطت 

 .الاتفاقيةأكثر من الأعمال التي وردت في نص المادة من أو المادة أن تقوم بعملين 

الحصول على السيولة سي من إبرام عقد شراء الحقوق التجارية هو أن الهد  الأساينتقد هذا التوجه بو  

في بعض الأحيان، إلا  الإدارية، وإن كانت مؤسسة شراء الحقوق التجارية تقدم الخدمات الاستشارية و النقدية

                                        
 :وقد جاء في نص المادة الأصلي (25)

" For the purposes of this Convention, "factoring contract" means a contract concluded between one 
party (the supplier) and another party (the factor) pursuant to which: (a) the supplier may or will 
assign to the factor receivables arising from contracts of sale of goods made between the supplier and 
its customers (debtors) other than those for the sale of goods bought primarily for their personal, 
family or household use; (b) the factor is to perform at least two of the following functions: - finance 
for the supplier, including loans and advance payments;  - maintenance of accounts (ledgering) 
relating to the receivables; - collection of receivables; - protection against default in payment by 
debtors; (c) notice of the assignment of the receivables is to be given to debtors." 
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أن هذه الأعمال لا تعد جوهر هذا العقد فيمكن للتاجر في الوقت الحاضر ومع التطور التكنولوجي أن 

 (23).برنامجاً حاسوبياً لأغراض المحاسبة التجارية وإدارة حقوق المؤجلةيستخدم 

تعجيل ديون الحقوق التجارية إلى نقد أي مع أن جوهر عملية شراء الحقوق التجارية هو تحويل  تتفق الدراسةو 

ي على التجار وتسهيل حصوله على التمويل اللازم لاستمرار عمل المنشأة التجارية، وأن الخدمات الأخرى ه

للتاجر إلا أنها خدمات تكميلية تقدمها مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وليست من الأركان  الأهميةقدر 

 .الأساسية للعقد

أن تتحمل مؤسسة شراء الحقوق التجارية مخاطر عدم وفاء المدين،  في نص المادة السابق كما أنها لم تشترط

ى التاجر بائع الحقوق في حال عدم وفاء المدين، ويظهر الرجوع علب هاحقالمؤسسة فمن الممكن أن تشترط 

أكثر من الأعمال التي قامت بتعدادها، أو ذلك حينما اشترطت أن تقوم مؤسسة شراء الحقوق التجارية باثنين 

 .حيث لم توجب عليها القيام بكل تلك الأعمال

 ثالثالفرع ال

 عقد شراء الحقوق التجارية أطراف

شراء الحقوق مؤسسة سابقة لعقد شراء الحقوق التجارية وجود طرفين في العقد وهما يتضح من التعريفات ال 

، أما فيما يتعلق بالمدين (factorizee)والتاجر بائع الديون والذي يسمى ( factorizor)التجارية والتي تسمى 

أطرافه مؤسسة شراء للتاجر فلا يعتبر من أطرا  العقد، فعقد شراء الحقوق التجارية هو عقد ثنائي الأطرا  

الحقوق التجارية والتاجر البائع للدين، أما عملية شراء الحقوق التجارية فهي متعددة الأطرا  وتنقسم إلى 

 (23).علاقات ثنائية

 ،بين التاجر الدائن وعميله المدين الأصليلعقد العلاقة الأولى تنشأ قبل إبرام عقد شراء الحقوق التجارية وهي ا

ن مؤجل لأجل محدد، على يدمن قبل الم لوفاءاويكون يه، تاجر بالوفاء بالتزامه تجاه عملالبموجبها يلتزم 

                                        
 .759 النظام القانوني،. عبد الحفيظ ((23
 .17، (5573، 5عمان، ط: منشورات زين الحقوقية) غنريو عقد الفاكت: راء الحقوق التجاريةعقد شنادر عبد العزيز شافي،  ((23
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. وذلك وفقا لطبيعة عمل التاجر بيع أو عقد نقل على سبيل المثال اختلا  أساس هذه الديون فقد يكون عقد

شراء الحقوق بموجب عقد  شراء الحقوق التجاريةبين التاجر ومؤسسة  الناشئةأما العلاقة الثانية فهي العلاقة 

بالمدين التاجر، وذلك نظراً لرجوع هذه  شراء الحقوق التجارية، والعلاقة الثالثة هي علاقة مؤسسة التجارية

  (22) .الشركة على المدين بعد وفائها بقيمة الدين للتاجر الدائن

هم مؤسسة شراء الحقوق يتناول هذا الفرع الشروط والأحكام العامة لأطرا  عقد شراء الحقوق التجارية و 

 :التجارية وبائع الدين، كما يتناول المدين باعتبار أنه يتأثر بعقد شراء الحقوق وذلك على النحو الآتي

 (factorizor)مؤسسة شراء الحقوق التجارية  : أولاً 

الحقوق أنها إحدى المؤسسات المالية التي تتخصص في شراء مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتعر   

مع ؤسسة بالوفاء بالديون التجارية ويتم ذلك بنقل ملكيتها مقابل ضمان الم تي للدائن على المدين،جارية الالت

صول التاجر وذلك مقابل ح ،عدم جواز رجوعها على التاجر الدائن في حال اخفاقها في تحصيل هذه الحقوق 

    (22).عند تاريخ الاستحقاقأو ما معجلًا إعلى قيمة هذه الحقوق 

، شراء الحقوق التجاريةبعملية  قسماً متخصصاً أو تمارس البنوك هذا النشاط وذلك بأن يكون للبنك فرعاً  وقد

محدودة شركة مساهمة عامة الذي هو عبارة عن  ("FIMBANK)فيم بنك "من الأمثلة على هذه البنوك 

بموجب قانون البنوك  تم ترخيصه كمؤسسة ائتمانية. مدرج في بورصة مالطامسجلة بموجب قوانين مالطا و 

نشاطه الأساسي هو توفير خدمات تمويل التجارة الدولية قصيرة الأجل للشركات التجارية والعمل . 7993لعام 

ط ونشا شراء الحقوق التجارية كوسيط للمؤسسات المالية الأخرى من أجل تسويات دولية وكذلك نشاط

لى أساس موحد من قبل هيئة مالطا للخدمات ويتم الإشرا  على مجموعة فيم بنك ع. لقروض المشتركةا

                                        
 .353" عقد تحصيل الديون،"دويدار،  ((22

 . 72، المعاملة الضريبيةغنيم،  (22)
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من خلال الشركات التابعة له في عدة بلدان مثل الإمارات  شراء الحقوق التجاريةويقدم خدمات  .المالية

 (21).ىالعربية المتحدة والهند وروسيا ورومانيا والبرازيل وقريبا في دول أخر 

المؤسسة القائمة بأعماله مؤسسة مالية ضخمه، تتخذ إن القيام بعمل شراء الحقوق التجارية يتطلب أن تكون 

في الغالب شكل مؤسسات مالية ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة عامة وفقاً لما تمتلكه من رؤوس 

بحيث تخضع هذه . وتقوم بالتسجيل بصفتها شركة شراء الديون وفقاً للمتطلبات التي يضعها القانون ( 21).أموال

واستمرارها إلى الأحكام الخاصة بالشركات التجارية الواردة في قانون الشركات، وتخضع الشركة في إنشائها 

شراء الحقوق تمتع شركة  من حيثللقيد في السجل التجاري وكل ما يترتب على هذا القيد من آثار قانونية؛ 

مم الشركاء في الشركة، ذمة مالية مستقلة عن ذ وبالتاليبالشخصية المعنوية كباقي الشركات التجارية  التجارية

زها عن غيرها وكذلك يالتي يحددها القانون، واسم خاص بها يمأو ا وأهلية في الحدود المعنية في عقد إنشائه

ركة هي جنسية البلد الذي تمارس شوتكون جنسية هذه ال .المركز القانوني لها بمثابةموطن معين لها يعتبر 

ا ويعبر عن إرادتها ويعمل باسمها ولحسابها بالإضافة إلى حقها ، ويكون للشركة نائب ينوب عنهنشاطها فيه

 (29).في التقاضي

تعلق بشروط تأهيل الشركات مال (92/337)رقم  ذييالمرسوم التنف بالرجوع إلى ى سبيل المثالفي الجزائر عل

ي تقوم في إطار تعتبر محولة الفواتير الت"التي تمارس تحويل الفاتورة، حيث ورد في نص المادة الثانية منه 

من القانون التجاري شركة تجارية  73مكرر  233مهنتها العادية بعمليات تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 

شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على أو تؤسس في شكل شركة مساهمة 

                                        
 : للبنك الالكترونيللمزيد انظر الموقع (  21)

  https://www.fimbank.com           Accessed on 8-2-2107. 
ا (مصر والجزائر على سبيل المثالك)ومن تجارب الدول المطبق فيها عقد شراء الحقوق التجارية  (21) ؛ يتضح بأن ممارسة أعمال هذ

العقد يجب أن تقتصر على مؤسسات وشركات مالية متخصصة، يتم تأسيسها خصيصاً لممارسة هذا النشاط، وأن يتم تحديد الحد الأدنى 
ة  وم بمراقبة نشاطها لرأس المال، وأن يتم إخضاع هذه المؤسسات إلى رقابة جهات معينة كالهيئة العامة للرقاب المالية في مصر الذي يق

 . 12، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي، . لتها، وذلك بهد  التأكد من نظاميتها وعدم مخالفتها للأنظمة المالية والمصرفيةو اقبل وأثناء مز 
 .35" عقد تحويل الفاتورة،"خنفوسي،  ((29

https://www.fimbank.com/
https://www.fimbank.com/
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لا يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إلا "أنه  ىعلمن المرسوم  الثالثهالمادة كما ونصت ." الشركات التجارية

 (25)."بعد الحصول على التأهيل من الوزير المكلف بالمالية

على الشروط التي  5575لعام ( 755)بة المالية رقم اقمن قرار الهيئة العامة للر ( 5)ة نصت المادوفي مصر 

وقد عدلت الفقرة الثانية هذه المادة  يجب توافرها في مؤسسة شراء الحقوق التجارية للممارسة نشاط التخصيم

ي قرار الهيئة كما ورد تعديل آخر لهذه المادة ف ( 27)،(5577)لعام ( 755)بموجب قرار الهيئة العامة رقم 

أن يكون . 5. أن يتخذ شكل شركة مساهمة عامة مصرية. 7: الشروط التالية 5573لعام ( 15)العامة رقم 

من رأس مال % 52أكثر بنسبة لا تقل عن أو ن فيها مؤسسة مالية المساهميأو من بين مؤسسي الشركة 

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع نقداً عن عشرة ملايين جنيه مصري أو ما . 3 (25)...المصدر والمدفوع

شراء الحقوق التجارية ويجوز )أن يكون غرض الشركة ممارسة نشاط التخصيم . 3يعادلها بالعملات الأجنبية 

 (23) ..."طبقاً للضوابط التي تقررها. طة أخرى بشرط موافقة الهيئةإضافة أنش

                                        
والمتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة،  52/75/7992الصادر بتاريخ ( 733/92)المرسوم التنفيذي رقم  (25)

 .59/75/7992الصادرة بتاريخ  23الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
بشأن الضوابط  5575لعام ( 755)بتعديل بعض أحكام القرار رقم  5577لعام ( 755)رقم الهيئة العامة للرقابة المالية رار ق (27)

 .51/75/5577المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ لرقابة لنشاط التخصيم، التنظيمية وا
الشركات . البنوك الخاضعة لإشرا  البنك المركزي المصري ب. أ" الآتيةويقصد بالمؤسسة المالية في تطبيق حكم القرار الجهات  (25)

لتمويلي وشركات التخصيم التي لا يقل راس مالها شركات التأجير ا. وشركات التمويل العقاري ث. التأمين ت أنشطةالتي تمارس 
أشطة مالية غير مصرفية من خلال الشركات  لاو تز شركات رأس المال المخاطر والشركات التي . المدفوع عن ثلاثين مليون جنيه ج

البنوك والشركات . يون جنيه حلا يقل رأس مالها المدفوع ثلاثين مل التيالتابعة لها والخاضعة لإشرا  الهيئة العامة للرقابة المالية 
اً  أنشطةالأجنبية المرخص لها بممارسة  مماثلة لما سبق متى كانت خاضعة لإشرا  ورقابة أحدى الهيئات الرقابية المعتر  بها دولي

  ."نشاطاً مماثلاً لنشاط الهيئة لاو تز والتي 
أحد أعضاء  أويكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي لا أ. 2" والثامنة والسابعةكما اشترط القرار في الفقرات الخامسة والسادسة  (23)

ومجلس إدارتها  وبعقوبة جنحة عن سرقة  أومديرها بعقوبة جناية  أ ونصب  أ وتزوير  أوخيانة أمانة  أ بعقوبة من العقوبات  أوتفالس  أ
سهم والشركات ذات المسؤولية من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأ( 725،723،723)المنصوص عليها في المواد 

أن يتوافر في رئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل . 1. تبارهإعما لم يكن قد رد إليه  المحدودة
ي  أوالمصرفي   المستقلينن م الأقلالقانوني وأن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة ثلاثة أعضاء على  أوالمالي  أوالتأميني  أوالتمويل

والمدير التنفيذي خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر سنه في أحد مجالات العمل المصرفي  أوتوافر في العضو المنتدب ي أن. 1  أ
ل   والائتماندارات المالية والقانونية عن الإ المسئولأن يتوافر في المدير . 1التمويلي بعد الحصول على مؤهل عالي في ذات المجا

ل عن عشر سنوات في أحد مجالات العمل المصرفي مدخاطر والمراجعة الداخلية و رة الموإدا والتمويلي  أوير الفروع خبرة عملية لا تق  أ
"المالي بعد الحصول على مؤهل عالي في ذات المجال أوالقانوني  . 
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أن الشركة المصرية لضمان الصادرات  الدراسة جدفقرة الثانية من المادة السابقة توبالأخذ بالتطبيق العملي لل

وبنك الاستثمار % 15.22يساهم فيها العديد من المؤسسات وهي البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 

% 7.5، والبنك الأهلي المصري بنسبة %2ومصر لتأمينات الحياة بنسبة % 57.27اهمة سلقومي بنسبة ما

 (23)%.5.27وشركة المهندس للتأمين بنسبة مساهمة 

في الفقرة الخامسة من ( 5575)لم يتضمن ما تضمنه قرارها لعام  5573ويلاحظ بأن قرار الهيئة العامة لعام 

زت للشركات القائمة التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة أن تعمل بنشاط شراء المادة الثانية والتي أجا

وأوجب على المؤسسة التي تعمل في مجال شراء الديون إلى . الديون التجارية بعد الحصول على موافقة الهيئة

 .جانب أنشطة أخرى أن تفرد لنشاط شراء الديون حسابات مستقلة

أن يقتصر نشاط شركة التخصيم "لتصبح  5577لعام ( 755)ب قرار الهيئة رقم بموج هذه الفقرةعدلت وقد   

على التخصيم ومع ذلك يجوز للمخصم إضافة أنشطة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي هذه 

وأضا  التعديل في المادة الثانية منه مادة ." الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاط التخصيم حسابات مستقلة

مكرر أجازت للشركات الخاضعة لإشرا  الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها بعد الحصول على ( 5)

موافقة الهيئة، على أن تستوفي الشروط المطلوبة لمؤسسات التخصيم بالإضافة إلى شروط أخرى تضمنتها 

  (22).المادة

من ( 3)أضا  تعديلات إلى المادة الذي ( )75)في المادة  5573لعام ( 15)وقد اشترط قرار الهيئة رقم 

؛ عدة شروط على الشركة القيام بها قبل مباشرة نشاط التخصيم من هذه الشروط أن (5575قرار الهيئة لعام 

تعد الشركة اللوائح الداخلية الخاصة بنظم وإجراءات العمل التي يلتزم بها المديرون والعاملون في المؤسسة، 

                                        
 :الموقع الالكتروني للشركة المصرية لضمان الصادرات (23)

  shareholders-ecge/ecge-http://www.ecgegypt.net/ar/index.php/about 5571-7-2: تاريخ الزيارة     
 ريةحقوق التجاالشركات نشاط شراء ال لمزاولة 5577لعام ( 755)من القرار رقم ( 5)من الشروط الخاصة التي وضعتها المادة  (22)

التي  نشطةبالإضافة إلى أنشطتها الأخرى؛ أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الادنى المقرر لكل نشاط من الأ
مدير يكون  أو، وأن تمسك الشركة بدفاتر ومستندات تسمح بإعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم، وأن تخصص عضو منتدب لهااو تز 

ط التخص مسئول اد قو (5)من المادة  1يم على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة عن نشا ائم ، من القرار، وأن تلتزم بإعد
 .اط التخصيم مع مراعاة معايير المحاسبة المصريةشمالية ربع سنوية وسنوية عن ن

http://www.ecgegypt.net/ar/index.php/about-ecge/ecge-shareholders
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واشترط كذلك أن توضح نظام المراقبة . ي يجب أن تتضمنها على الأقلونصت المادة على البيانات الت

الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة وان تتوافر في الشركة الامكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وفقا 

ة وأن تمسك الشركة بالدفاتر التجارية، وأن تتخذ التدابير المناسبة لممارس. للمواصفات التي تصدرها الهيئة

 .نشاطها في الأسواق الخارجية التي لا تتوافر فيها خدمات عقد شراء الحقوق التجارية الدولي

( التخصيم الدولي)الديون الدولي  شركة شراء الحقوق التجارية التي تمارس نشاط شراء( 75)وألزمت المادة 

ات شراء الحقوق أن تحصل على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشرك _قبل أن تزاول هذا النشاط_

التجارية والتي تنظم نشاط شراء الديون الدولي التي تعتر  بها الهيئة والتي منها مجموعة شركات شراء 

والمجموعة الدولية لشركات شراء الحقوق ( Factor International (F.C.I)الحقوق التجارية الدولية 

 (22)(.International Factors Group I.F.G)التجارية 

على المستندات التي يجب أن ترفقها مؤسسة شراء الحقوق التجارية ( 75)في المادة  5573قرار لعام ونص ال

مع طلب الترخيص للهيئة منها نسخة عن النظام الأساسي وبيان لأنشطة مؤسسة شراء الحقوق والمؤهلات 

 .تنداتالعلمية والخبرات العملية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين وغيرها من المس

 5575من قرار الهيئة لعام ( 73)كما يتوجب عليها أن تلتزم بشروط الملاءة المالية التي نصت عليها المادة 

وعدلت هذه المادة أيضاً  5573لعام ( 15)من قرار الهيئة العامة رقم ( 72)والتي عدلت بموجب نص المادة 

ومن هذه الشروط ما يتعلق  (21)؛5573لعام  (759)من قرار الهيئة العامة رقم ( مكرر 72)بموجب المادة 

برأس مال الشركة ومنها ما يتعلق بحقوق الملكية ونسبة التعرض إلى المخاطر، كما أجازت المادة الأخذ 

ألا تقل المدة "بالقروض المساندة في حساب القاعدة الرأسمالية للشركة إذا توافرت فها شروط معينه وهي 

شهر وأن يكون القرض مدفوعاً بالكامل نقداً، وألا يكون  75المساند عن المتبقية على استحقاق القرض 

                                        
ة العاالدراسة شير ت (22) كان يلزم الشركة بالحصول  5575لعام ( 755)مة رقم إلى أن نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثه من قرار الهيئ

 . 5573في قرارها لعام الدراسة جده تخلال سنه من تأسيسها وهو ما لا  على العضوية
بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط التخصيم،  5573لعام ( 15)بتعديل بعض أحكام القرار رقم  5573 لعام( 759)رقم القرار  (21)

من قرار ( 72)وقد نصت المادة الثالثة من القرار على الغاء البند الثالث من المادة  .52/1/5573الوقائع المصرية بتاريخ المنشور في 
 .5573لعام ( 15)الهيئة رقم 
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القرض مضموناً أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى، وألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض القاعدة 

 ." من هذه المادة( 7)الرأسمالية للشركة عن الحد الأدنى المقرر في البند 

هو أنه إذا ما كان المدين مستهلكاً نهائياً يجب أن لا تزيد ( مكرر 72)تها المادة ومن التعديلات التي أضاف

من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل في حساب % 2التعاملات مع مدين وأحد وزوجته وأولاده القصر عن 

من % 25إليهم هذه النسبة التعاملات التي تتم مع الشركات التي تزيد نسبة ملكية أياً من الأشخاص المشار 

فإن على مؤسسة شراء الحقوق التجارية أن  5573من قرار الهيئة لعام  (21)(71)وبموجب المادة . رأسمالها

تعد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتقارير ربع سنوية وفق الشروط التي حددتها المادة 

(71.)(29) 

تجارية التي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حتى وقد بلغ عدد مؤسسات شراء الحقوق ال

ل شركة مصرية و أهي والتي ( Egypt Factors)شركة ايجيبت فاكتورز منها  (15)مؤسسات( 1) 5572عام 

نوفمبر  73في  ء الشركة بتاريخ تم إنشا حيث شراء الحقوق التجاريةتم ترخيصها متخصصة في خدمات 

ة تم زيادو ) مليون دولار أمريكي (2)بلغ مقداره شركة مساهمة ذات رأس مال مبدئي ل واتخذت شك 5552

                                        
ل على هذه المادة بموجب المادة  (21) يلتزم المخصم بتكوين "جاء فيه  5573لعام ( 759)من القرار رقم ( مكرر 71)وقد ورد تعدي
 ومراقبويلتزم . اليه لهمن يظهر هذا المخصص في القوائم الخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بكامل قيمة هذه الديون وام

فقاً لسياسة تكوين الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن كراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وذلك و 
 ."شركةصات المعتمدة من مجلس إدارة الالمخص

التي حددتها  للإجراءاتاكثر يراجع حسابات الشركة وفق معايير المراجعة المصرية وفقا  أوويجب أن يكون للشركة مراقب حسابات  (29)
ود التي حددتها والتي منها  أوجبت على المؤسسة إخطارفقد ( 79)أما المادة (. 71)المادة   أنشطةالهيئة بأي تغييرات تحدث في البن

بت جأو و . ساسي وفق ما هو محدد في المادةأو عقد الشركة ونظامها الأة ر ادأو تشكيل مجلس الإوق التجارية التي تمارسها شراء الحق
ية أأو جراءات قانونية تتخذ ضدها إلأحكام القرار وأي الهيئة بأي مخالفة  إخطارعلى المؤسسة  5573من قرار الهيئة لعام ( 55)المادة 

ة فلاسها وغيرها من الأإهر أحكام قضائية كالحكم بش المقرره  التدابيرفإن للهيئة أن تتخذ ( 57)مور التي نصت عليها المادة ووفقا للماد
اً   .بأي من الأحكام المنصوص عليها في القرار مؤسسة شراء الحقوق في حال عدم التزام  قانوني

للتخصيم   QNB: مة للرقابة المالية في مصر هيشركات شراء الديون التجارية التي حصلت على الترخيص من الهيئة العا (15)
(NSGB  ًسابقا ) ل للتمويل العقاري، المصرية لضمان الصادرات، القاهرة للتخصيم والمصرية المصرية للتخصيم، درايف للتخصيم، تموي

ة العامة الالكترونيللمزيد أنظر الموقه . للتخصيم  : للهيئ
 http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm 5571-3-79: تاريخ الزيارة

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm
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كما أن  )مليون دولار (72) عنملايين دولار على أن يزيد  (1)ليصل إلى نة الأخيرة إلى و في الا رأس مالها

 (17).قابة الماليةتحت إشرا  ورقابة الهيئة العامة للر  تقع المصنفة كمؤسسة مالية غير مصرفيةهذه الشركة 

 Roma Factor( )London) (15)(India Factor)حول العالم  شراء الحقوق التجاريةشركات ومن 

Factor) وفي الدول العربية هنالك شركة ((Mena Factors  شركة تمويل مقرها مركز دبي المالي هي و

في مجموعة فيم بنك  عضووهي . منظمة بشكل كامل من قبل سلطة دبي للخدمات الماليةوهي العالمي 

ا هسط من خلال شركائو استراتيجياً لتغطية الشرق الأ لةا مؤههكما أن ،الدولية مجموعة شركات بيع الديون و 

لديها مكاتب ، لدعم التجارة يميةالإقلوشركات مجموعة فيم بنك لتقديم مجموعة متميزة من الخدمات التمويلية 

 (13).تنشاء مكتب في الكويإى قيد وعلالإمارات العربية المتحدة وبيروت  -في دبي

                                        
ة بنسب( مصر)البنك التجاري الدولي . 7: لمؤسسة ايجيبت فاكتورز العديد من الشركاء المساهمين في رأس مال الشركة وهم (17)

ل . 5  %(39)مساهمة في رأس المال  ة المساهمة في رأس الما صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في البنك التجاري الدولي نسب
نسبة المساهمة ( مجموعة البنك الدولي) مؤسسة التمويل الدولية . 3%( 35)نسبة المساهمة في رأس المال ( مالطة)فيم بنك . %3( 7)

 %(.55)في رأس المال 
 :المصرية للتخصيم شركةلل الالكترونيذه المعلومات متوافرة على الموقع ه
 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6#  5571-3-57: تاريخ الزيارة   

في ديسمبر كانون India Factoring and Finance Solutions Pvt Ltd (India Factoring ))تأسست شركة الهند فاكتوز (15)  
لى  تقديم خدمات االفاكتورنج ا مومباي، تهد  الشركة -، وتعمل من مجمع باندرا كورلا في العاصمة المالية للهند5559عام  الأول
وهي تقدم . دار، إلى المنشآت التجارية في الهندعميل الجزافي، يشمل ذلك الخدمات المالية وخدمات القيمة المضافة بكفاءة واقتوال

ل ( التصدير والاستيراد)خدمات االفاكتورنج الدولية  والمحلية على حد سواء، وتهد  الشركة إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجا
شكل مستمر رضا كل من في الهند، ولإدارة الأعمال في اتجاه وبطريقة من شأنها أن تعزز ب( forfaiting services)الفاكتورنج 

 . العملاء والمساهمين
 :للشركة الهند فاكتورز الالكترونيهذه المعلومات متوافرة على الموقع 

   http://www.indiafactoring.in/factoring.aspx       5571-1-5: تاريخ الزيارة   
ل  –و مقرها الرئيسي في بيروت  5559ي بيروت هو عبارة عن شركة ليفانت فاكتورز التي تأسست عام مكتبها ف( 13) لبنان برأس ما

ةالمحدودة و  وزفاكتر  مشترك بين شركة مينا اني افاكترس في خدمات  (LCI) شركة التأمين اللبن عبر شراكة إستراتيجية تجمع بين خبرة مين
لتقدم للعملاء باقة تمويلية  يميةالإقلو المحلية  الأسواقلإضافة إلى خبرة شركة التأمين اللبنانية بالتخصيم وشراء مستندات التصدير با

وهي فرع مملوك . الائتمانية وتغطية مخاطر الائتمانمتنوعة بالإضافة إلى خدمات إضافية كإدارة المستحقات والتحصيلات والمعلومات 
 : للشركة الالكترونيع الموق للمزيد أنظر. بالكامل لمجموعة فيم بنك

  / http://www.menafactors.com/ar   .5571-1-5 :تاريخ الزيارة 

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6
http://www.indiafactoring.in/factoring.aspx
http://www.menafactors.com/ar/
http://www.menafactors.com/ar/
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 (Factorizee) التاجر بائع الدين :ثانياً 

يعتبر بائع الدين الطر  الأساسي في عقد شراء الحقوق التجارية، حيث أنه المبادر على إبرام عقد شراء 

كون شخص الحقوق التجارية عندما يقرر حاجته إلى بيع ديونه التجارية المترتبة له في ذمة عملائه، وقد ي

طبيعي أي تاجر يمارس أعماله التجارية وقد يكون شخص اعتباري أي منشأة تجارية وعادة ما تكون المؤسسة 

والتي لا تستطيع الانتظار إلى حلول آجال الدين لتحصل  (13)من المنشآت التجارية الصغيره أو المتوسطة

التجارية الكبرى كالبنوك مثلًا التي قد تلجأ على قيمة الدين الذي لها لدى المدينين، وقد يتكون من المنشآت 

 (12).إلى مؤسسات شراء الديون لبيعها ديون عملائها المعدومين

بالرجوع إلى اتفاقية أوتاوا نستنتج من تعريفها لعقد شراء الحقوق التجارية في الفقرة الثانية من نص المادة 

ق محل العقد بنشاطه التجاري حيث استثنت الديون الأولى بأنها اشترطت أن يكون بائع الدين تاجراً وأن يتعل

يتوجب على أو ممكن  ..."المتعلقة بنشاطه الخاص أو العائلي أو التي لا تتعلق بتجارته حيث نصت على 

عن الديون الناشئة عن عقود بيع السلع المبرمة بين التاجر  شراء الحقوق التجاريةالتاجر أن يتنازل لمؤسسة 

الاستخدام أو العائلية أو ، باستثناء الديون الناشئة عن معاملات التاجر الشخصية (المدينون )وعملائه 

ويلاحظ بأن موقف اتفاقية أوتاوا أقرب إلى الواقع العملي وطبيعة عقد شراء " .التي لا تتعلق بتجارتهأو المنزلي، 

                                        
وفقا لاختلا  الدول من  (13) لف هذا التعريف  إذ يخت فيما يتعلق بمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإنه لا يوجد تعريف موحد لها 

للدولة، كما يختلف التعريف وفقاً للهد  منه  الاقتصاديوالاجتماعية التي تحدد ملامح التطور  الاقتصاديةوالظرو   انياتالإمكحيث 
إذ ر منها عدد يغيرها، وفي تحديد التعريف تعتمد الدول على عدة معاي أوغراض التمويليه م للأأا كان يستخدم للأغراض الاحصائية فيما 
رأس المال المسجل  أوخرى كالحصة السوقية للمشروع ن معاً بالإضافة إلى المعايير الأالمعياريي أو المستثمرال حجم رأس الم أوالعمال 
لف التع. وغيرها ريف حسب الغرض والجهة وفي فلسطين على وجه الخصوص لا يوجد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويخت

الوطني تستخدم لغرض الترخيص الصناعي تصنيف المشاريع على أساس قيمة رأس  قتصادالافعلى سبيل المثال فإن وزارة  هالتي تعتمد
 25الف دولار أما المشاريع الكبيرة فهي التي تزيد عن  25فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة قيمة رأس المال فيها أقل من  المستثمرالمال 
ساس حجم العمالة فالمشاريع أاض الاحصائية تصيف المشاريع على ر غحصاء الفلسطيني لأكما يستخدم الجهاز المركزي للإ. رالف دولا
عمال، في حين أن المشاريع المتوسطة يعمل  9-2عمال أما المشاريع الصغيرة يعمل بها  3-7رة جداً هي التي يعمل بها من يالصغ
ة تصنيف المشاريع على أساس حجم رأس وتعتمد الغرفة التجاري. عامل 25ع الكبيرة اكثر من عامل ويعمل في المشاري 39-55من  بها

أقل من  المستثمرالمال   25555-72555دينار أردني أما المتوسطة رأس مالها بين  72555فتكون المشاريع الصغيرة رأس مالها 
رب بعض التجا"سمير زهير الصوص، . دينار اردني 725555- 25555حين أن المشاريع الكبيرة رأس مالها ما بين  دينار اردني في

 .72-73(: 5573)الوطني  الاقتصادرة اوز " الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
 .33" عقد تحويل الفاتورة،"الخنوفسي،  ((12
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يكون شخص طبيعي أو  الحقوق التجارية الذي ينصب على ديون التجار التجارية بالتالي فإن بائع الديون 

 .  شخص معنوي

وقد يكون . كما أنه قد يكون بائع الدين تاجراً بائعاً يلجأ إلى مؤسسة شراء الحقوق لشراء ديونه على مدينيه

تاجراً مشترياً وفي الغالب يكون مشترٍ من الخارج أي مستورد إذ توفر له مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

من % 95ه من تجارته وذلك من خلال الدفع للبائع المتعامل معه ما يصل إلى التمويل اللازم لشراء ما يلزم

. قيمة الفاتورة بعد حصول المؤسسة على تأكيد من التاجر بأنه سيقوم بالدفع لها عند حلول موعد الاستحقاق

التاجر ويمكنها أن توفر له دراسات حول الأسواق الخارجية والتجار الذي يمكن أن يشتري منهم، وقد يكون 

مصدر أيضاً وتقوم مؤسسة شراء الحقوق بتوفير دراسات حول الأسواق التي يرغب ببيع منتجاته بها وشراء 

 (12).ديونه أو متابعة تحصيلها من المدينين

 الأصليالمدين في العقد : ثالثاً 

ن مشتري السلع يفترض عقد شراء الحقوق التجارية وجود عقد سابق مبرم بين الدائن والمدين ويكون هذا المدي

أو متزود بالخدمات التي يقدمها المدين ضمن أعماله التجارية، ويكون سداد الدين أو دفع الثمن في هذا العقد 

حقوق التجارية المبرم بينهما مؤجل إلى أجل محدد بموجب العقد، ويتفق الدائن الأصلي مع مؤسسة شراء ال

 .ين الدائن الأصلي والمدينمكان الدائن في العقد الذي ب على أن تحل المؤسسة

وبذلك لا يعتبر المدين طرفاً في عقد شراء الحقوق التجارية إلا أنه يتأثر بهذا العقد فهو ملزم بالوفاء لمؤسسة  

. شراء الحقوق التجارية عند حلول أجل الاستحقاق كون أنها حلت محل الدائن الأصلي في حقوقه تجاه المدين

 .لوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند حلول أجل استحقاق الدينوبذلك يعتبر المدين ملزماً ل

يجب أن "في المادة السادسة على أنه  5575لعام ( 755)ة العامة المالية المصرية رقم يئوقد نص قرار اله

ات تجارية يكون المدين تاجراً وألا يكون مستهلكاً نهائياً كما يجب أن يكون المدين محدداً وأن تتوافر عنه بيان

                                        
 :للمزيد أنظر الرابط الالكتروني للشركة المصرية للتخصيم والتي تقدم هذه الخدمات للتجار (12)

 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6   5715-3-59: تاريخ الزيارة 

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
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. يلاحظ أن هذه المادة اشترطت أن يكون المدين تاجراً محدداً وأن تتوافر عنه بيانات تجارية كاملة. كافية

وذلك لحماية مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتي تسعى إلى معرفة كافة البيانات عن مديني التاجر قبل 

 .مادي وإمكانية السداد عند حلول أجل الاستحقاقإقدامها على إبرام العقد مع العميل، لتتأكد من وضعهم ال

نصاً يجيز فيه أن يكون  5573لعام ( 15)العامة المصرية رقم  الهيئةمن قرار ( 3)كما أضا  نص المادة 

المدين إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، وقد يتصور ذلك عندما تلجأ هذه 

نشاء مباني مثلًا فإنها تصبح في هذه التجار لشراء مستلزمات معينه أو إة إلى الجهات الحكومية أو العام

 .الحالة مدينه للتجار، فقد أجازت هذه المادة أن تكون هذه المعاملات محل عقد شراء الحقوق التجارية

اشترطت  5573م العامة المالية المصرية في المادة السادسة والمادة الثالثه من قرراها لعا الهيئةويلاحظ بأن  

كاً نهائياً، ويفهم من نص المادة أن المعاملات التي يصح أن تكون محل لهبأن يكون المدين تاجراً وليس مست

وقد لا . بين تاجر ومستهلك نهائيوليس تجارية بين تجار  شراء الحقوق التجارية يجب أن تكون معاملات

كين نهائيين مع مراعاة طبيعة لتاجر هي بين مستهلغلب معاملات اأن أ  الدراسة لهذا التوجه مبرر حيثجد ت

عمله فإذا كان التاجر مزوداً لتجاريين آخرين فهنا يتصور أن تكون معاملاته بين تجار أما إذا كان التجار 

مزود نهائي ويتعامل مباشرة مع المستهليكن فهنا قل ما تكون معاملاته مع تجار وإنما أغلبها مع مستهلكين 

 .ينينهائ

والذي نص على  5573لعام ( 759)تراجعت الهيئة العامة المصرية عن هذه المادة وذلك في القرار رقم وقد 

يجب أن يكون "بالنص الآتي  5573لعام ( 15)العامة رقم  الهيئةمن قرار ( 3)أن يستبدل نص المادة 

من ( مكرر 3)الواردة بالمادة  كما يجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً للشروط... المدين تاجراً 

أنها اشترط شروط معينه في الحق المبيع إلى مؤسسة الدراسة جد ت( 3)وبالرجوع إلى نص المادة ." هذا القرار

أن يكون الحق المبيع : شراء الحقوق التجارية وذلك عندما يكون المدين مستهلكاً نهائياً، هذه الشروط هي

 .عدت عمليات البيع الخارجي من إطار ذلكقط مما يعني أنها اسبيع المحلي فناشئاً عن عمليات الب
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. أ: في البند الثاني أن يكون الحق المبيع ناشئاً عن بيع أحد المنتجات أو الخدمات التالية تكما اشترط 

. خدمات السفر والسياحة و. الخدمات الطبية ه. الخدمات التعليمية د. السلع المعمرة ج. وسائل النقل ب

ويفهم من نص المادة أن هذه الخدمات محددة على سبيل الحصر ولا يجوز أن يكون . الاتصالات خدمات

 . محل عقد شراء الديون التجارية إذا غير هذه الخدمات إذا ما كان المدين مستهلكاً نهائياً 

ألا يقل واشترطت في البند الثالث أن لا تقل قيمة الورقة المخصمة أي قيمة الدين عن ألف جنيه مصري و 

أجل استحقاقها عن ثلاثين يوماً، وترى الدراسة بأن جواز النص على أن يكون المدين مستهلكاً نهائيا ضمن 

شروط معينه تحقق مصلحة المستهلك النهائي ومصلحة مؤسسة شراء الحقوق التجارية؛ أفضل من التوجه 

ة عمل بائع الدين مع مستهليكن نهائيين، بعدم جواز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً خاصة عندما تكون طبيع

وأن اشتراط أن تتجاوز قيمة الدين حداً معيناً ولا يقل أجل استحقاقها عن حد معين يحقق مصلحة للأطرا  

 .الثلاثه

مكرر من ( 75)بالإضافة إلى هذه الشروط المتعلقة بالحق محل شراء الحقوق التجارية فقد اشترطت المادة 

شروط إضافية لممارسة نشاط شراء الحقوق التجارية من قبل المؤسسة نفسها  5573ة لعام قرار الهيئة العامل

ومن قبل بائع الدين إذا ما كان المدين مستهلكاً نهائياً فيما يتعلق بالمؤسسة فالشروط التي أضافتها المادة 

اً للمؤسسة، ومنها ما يتعلق بالقوائم الم الية، كما اشترطت بأن يكون في منها ما يتعلق برأس المال المدفوع نقد

لة ومدير مستقل متفرغ مهمتهم إدارة العمليات المتعلقة بمستهلكين نهائين  (11).مؤسسة شراء الحقوق إدارة مستق

                                        
ة المالية المصرية رقم ( مكرر75)فقد نصت المادة  (11) ط "على أنه  5573لعام ( 759)من قرار الهيئة العامة للرقاب يشترط لمباشرة نشا

ألا يقل رأس . 7: يلي ت التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ماالتخصيم في الحالا
أن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنه مالية . 5. المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه

أن يتضمن الهيكل الإداري لشركة التخصيم إدارة . 3. لة النشاطأو قب الحسابات بعد الترخيص لها بمز كاملة مرفقاً بها تقرير من مرا
 ..."مستقله لإدارة العمليات المرتبطة بهذا النوع من النشاط، وأن يكون لها مدير مسئول متفرغ
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نشاطه المراد بيع الحقوق ت المادة السابقة شروط متعلقة في بائع الدين وهي أن يكون قد مارس طر كما اشت

امله على الأقل، وأن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقة بتقرير الحسابات، وألا به لمدة سنه ميلادية ك المترتبة

 (11).يقل حجم نشاطه في السنه المالية السابقه وحقوق الملكية عن مبلغ معين حددته المادة

وأجازت للمؤسسة شراء الحقوق التجارية أن تشترط وجود تغطية تأمينيه لمخاطر تعثر المدين وتكون هذه 

من إحدى شركات التأمين، أو أن يشترط حق الرجوع على البائع في حالة عدم سداد المدين عند  التغطية

ى أن يتضمن حلول موعد الاستحقاق، وأجازت له أن يشترط أي ضمانات أخرى تراها مناسبة لضمان حقها عل

 .تفق عليه في حال وجودهالعقد نوع الضمان الم

 لثمطلب الثاال

 الحقوق التجاريةأهمية ومزايا عقد شراء 

حيث أن التسهيلات المالية  عقد شراء الحقوق التجارية في الوقت الحالي مع النمو في الأسواقيتزايد استخدام 

باعتبارها أداة مالية  ط الماليةاسايد القبول والإقبال عليها في الأو التي تحققها عملية شراء الديون التجارية تز 

اجة إليه، وما تي هي بححصول على رأس المال للشركات والمشاريع التجارية الحلًا تجارياً بديلًا للمرنه توفر 

 العمود الفقري لتحصيل التي كانت تشكل تاريخياً  الإداريةعدة هذه العملية من الاستغناء عن المساتوفره 

 (19).الديون 

 الحقوق التجارية اجر ومؤسسة شراءيحقق ميزات لكل من التيظهر مما سبق بأن عقد شراء الحقوق التجارية 

؛ فما هي هذه الأهمية والمزايا، وفي ظل هذا الإنتشار الواسع لعقد شراء وعلى الصعيد الاقتصادي للدولة

الحقوق التجارية على الصعيد العالمي في مختلف دول العالم فما مدى معرفة المؤسسات التمويلية والإشرافية 

                                        
صيم الحقوق المالية المرتبطه به لمدة سنة أن يكون البائع قد مارس نشاط التخصيم المراد تخ. 3"...حيث جاء في نص المادة  (11)

ألا يقل حجم . 2. ن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقاً بها تقرير من مراقب حسابات عن العام المالي الأخيرأالأقل، و ميلادية كاملة على 
 ." ملايين جنيه مصري مليون جنيه مصري وألا تقل حقوق الملكية عن خمسة 52نشاط البائع في السنه الميلادية السابقة عن 

(79)  Tim Lea, and Wendy Trollope, A Guide to factoring and Invoice Discounting: the new bankers 
(London: Chapman & Hall, 1996) 8. 
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ى إمكانية وجوده وتطبيقه بالسوق الفلسطيني؟ وما هي والرقابية على القطاع التمويلي في فلسطين، ومد

الأهمية التي يمكن أن يحققها هذا العقد على صعيد الاقتصاد الفلسطيني ككل، هذا ما تتناوله الدراسة على 

 :النحو الآتي

 الفرع الأول

 أهميته بالنسبة للتاجر أو المؤسسة التجارية

فإن هذا العقد يعتبر ذو أهمية  شراء الحقوق التجاريةمؤسسة  بالنسبة للتاجر البائع الذي يتعامل مع شركة 

 والإدارة التجارية المطالباتالتمويل وتحصيل  له يتيح والخدمات فهو ياكبيرة حيث يحقق له العديد من المزا

 دماتوالخ الائتمان مخاطر تغطيةو  والمستقبليين الحاليين هعملاءل يةالائتمان الجدارة وتقييم ،لمشروعه الفعالة

  :وغيرها من الفوائد الآتية (15)،المال رأس إدارة مسائل في الاستشارية

 وسيلة للتمويل : أولاً 

والتي تحصل فإن الأعمال التجارية تحتاج إلى كميات كبيرة من النقد  بشكل كبيرالسيوله النقدية تراجع تعندما 

زاماته خلال هذه لتغطية الت التجارية وذلك مؤسسة شراء الحقوق  صدة النقدية الحالية أو منالأر عليها إما من 

تلجأ ومتابعة الفواتير يمكن أن  الشركات التي لا تمتلك القدرة القوية على التحصيل، كما أن الفترة من الزمن

 (17).لتوفير خدمة تحصيل أفضلأو لتوفير تكلفة الأيدي العاملة  شراء الحقوق التجارية إلى عقد

الذي هو وسيلة من وسائل التمويل قصيرة الأجل الذي يمنح  راء الحقوق التجاريةشلذلك يلجأ التاجر إلى عقد 

المشاريع الاقتصادية إمكانية الحصول على الأموال اللازمة للقيام بنشاطها التجاري دون الحاجة إلى انتظار 

ذمة زبائنه لصالح كلياً عن حقوقه التي له في أو وذلك مقابل تخلي التاجر جزئياً ( 15).آجال استحقاق ديونها

                                        
 (80) Velentzas, and Kartalis and Broni "The factoring and forfeiting," op.cit, 759. 

الالكتروني ظر الموقع أنللمزيد . م الخدمات التي تقدمهامن المزايا التي تعر  بها شركة المصرية للتخصي هذا الوسيله تعتبر (17)
 :للشركة
 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13733&l=6    5751-3-57: تاريخ الزياره        

يدخل عقد شراء الحقوق التجارية ضمن عمليات التسليف التي يكون هدفها هو تسديد الديون . 51، "عقد تحويل الفاتورة"خنفوسي،  ((15
دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في عمليات المصار  من الوجهتين : نجر و عقد الفاكتمروان كوكبي، . المتوسطة الأجل أوالقصيرة 
 .322، (5555منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت) لية الحقوق في جامعة بيروت العربية ، كالاقتصاديةالقانونية و 

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13733&l=6
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13733&l=6
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عمولة معينه تدفع مسبقاً مقابل الوفاء المسبق بقيمة أن يدفع التاجر مقابل  مؤسسة شراء الحقوق التجارية،

من الحقوق، وذلك % 95الدفع المسبق إلى أو الفواتير قبل حلول الأجل، حيث يمكن أن تصل نسبة التمويل 

أموال من الحصول  شراء الحقوق التجاريةلمؤسسة  دون سقف محدد القيمة ولا ضمانات إضافية مما يسمح

  (13).تمكنها من متابعة نشاطاتها

( ب")التي نصت على أنه  أوتاواى من اتفاقية الأولالفقره الثانية من المادة  ةوقد أشارت إلى هذه الوظيف

التمويل : التالية من الوظائف الأقل، أن تلتزم بالقيام باثنين على شراء الحقوق التجاريةيتوجب على مؤسسة 

 ...".المصرفيه والمبالغ المدفوعة مسبقاً  أو الاعتماداتبالنسبة للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض 

 الأسواقيحقق له شراء احتياجاته التجارية من  ، حيثللتاجر المشتريكما أن وظيفة التمويل تحقق الفائدة 

الحاجة إلى اللجوء إلى طرق التمويل الأخرى، كفتح  بأسعار مناسبة، وبآجال تناسب قدراته المالية، ودون 

 (13).المستندية بالبنوك، والتي تتطلب إجراءات وتكاليف معينه قد لا يقدر عليها التاجر الاعتمادات

بالوفاء بقيمة الديون إلى التاجر قبل حلول  شراء الحقوق التجاريةقوم مؤسسة كما يعتبر وسيلة وفاء حيث ت

فهي بذلك ثم تقوم بتحصيل قيمة هذه الديون من المدين عند حلول موعد الاستحقاق،  أجل استحقاقها، ومن

  (12).تعتبر أداة وفاء قانوني

 وسيلة ضمان وائتمان: ثانياً      

شراء الحقوق التجارية مؤسسة  الائتمان إلىللتاجر، حيث ينتقل  الائتمانعقد شراء الحقوق التجارية يمنح  

تعتبر من  الائتماني عن التاجر البائع الذي يستوفي الثمن حالًا من المؤسسة، فميزة انالتي ترفع العبء الائتم

، لأن أساس العقد يقع على الديون التي تستحق بعد فترة معينه، شراء الحقوق التجاريةالطبيعة القانونية لعقد 

 ووهالتجارية وبائع الديين بين مؤسسة شراء الحقوق الشخصي  وم هذا العقد على أساس الثقة والإعتباركما يق

                                        
 . 12، الاقتصاديةتمويل المؤسسات فضيلة،  (13)

 .75" الفاكتورنج،"عمر،  (13)
 :أنظر أيضا. 37، عقد خصم الديون جهلول،  (12)

Bouras and Boudah, " Factoring as an alternative way," op.cit, 32. 
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تتحمل المخاطر التي قد تترتب نتيجة عدم سداد المدين لالتزامه و  (12).الائتمانالعنصر الأساسي من عناصر 

  (11).امتناعه عن الوفاءأو كحالة إعسار المدين 

هذه المنشآت أهمية كبيره بالنسبة للمنشآت الصغيره والمتوسطه، ف اأن ميزة الإعفاء من المخاطر لهوباعتبار 

لا تمتلك الوسائل الكافية والفاعلة في تحصيل حقوقها التجارية، بالإضافة إلى أن مقدرتها المالية لا تتحمل 

من خلال المعلومات التي  شراء الحقوق التجاريةعبء التخلف عن الوفاء بقيمة هذه الحقوق، فمؤسسة 

ومن  .الخارجيةالداخلية و  الأسواقالتاجر في  تمتلكها تمكنها من دراسة وتقدير المخاطر التي يتعرض لها

مئنان على إمكانية تحمله المخاطر وأن نسبة الديون بإجراء الصفقات إلا بعد الاطالتاجر خلال ذلك لا يقوم 

شراء الحقوق التخلف عن وفائها ضئيلة، ومن خلال هذه الدراسة والمعلومات التي توفرها مؤسسة  مكنالتي ي

أو شراء سلع أو اجر المتعامل مع هذه المؤسسة أن يتجنب مخاطر التعامل مع أشخاص يمكن للت ،التجارية

الذي يرغب بالتعامل  الأسواقالتعاقد بشروط قد تعرضه لمخاطر لا يستطيع الالمام بها نتيجة بعده عن 

 (11).معها

تقدمها إلى عميلها؛  وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة شراء الحقوق التجارية يجب أن تتعامل مع المعلومات التي

بقدر من المسؤولية في مواجهة الغير في حال إهمالها بإفشاء المعلومات غير صحيحة عنه أو في حال 

 (19).خرقها لقواعد السر المهني أو المصرفي

من الضمانات الأخرى، حيث تصل نسبة  أوسع شراء الحقوق التجاريةعقد تضمنه ا أن الضمان الذي يكم

كما يستند هذا الضمان إلى شرط عدم  .إجمالي مبلغ الدين تدفع هذه النسبة مقدماً  من% 91ى الضمان إل

  (95).شراء الحقوق التجاريةالرجوع الذي يتضمنه عقد 

 

                                        
 .35، عقد خصم الديون جهلول،  (12)
أنظر أيضاً 352" عقد تحصيل الديون التجارية،"دويدار،  ((11  .37-35" خصم الديون،"الخويلدي، : ؛ 
 .373، عمليات البنوكعوض،  ((11
 .725، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى، (  (19

 .37، عقد خصم الديون جهلول،  (95)
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 تخفيض النفقات وتسهيل إدارة المشروع التجاري  :ثالثاً 

ير بشكل دوري، اتويعهد إليها بتحصيل قيمة الفو  شراء الحقوق التجاريةحيث أن التاجر يلجأ إلى مؤسسة  

وقد  كثيرون جارية التي يكون لها عملاء تحصيلها خاصة بالنسبة للتجار والمنشآت الت ئوبذلك يتخلص من عب

 (97).يكون منهم عملاء في بلاد أجنبية، مما يسمح للتاجر بالتفرغ إلى إدارة مشاريعه التجارية

تمتلك  فهيواتير ومسك حسابات المدينين، نفسها بتحرير هذه الف شراء الحقوق التجاريةوقد تقوم مؤسسة  

ضاع ومراكز المدينين في البلد الأجنبي، كما أنه و أجهاز إداري ومحاسبي وجهاز معلومات تمكنها من معرفة 

  (95).عمولة القضائية للتاجر وذلك مقابلو  شراء الحقوق التجارية الشؤون القانونيةقد تتولى مؤسسة 

للتخصيم التي تعتبر أن من مزايا عقد شراء الحقوق التجارية بالنسبة للتجارة ومثال على ذلك الشركة المصرية 

الأعباء الإدارية  هو تخفيض التكاليف الإدارية بالأخص إذا ما كان التاجر مورد، حيث أنها تقوم بتخفيف

ا في ذلك هعمدينة المستحقة بأسلوب محتر  يدبكل الحسابات الم فهي تقوم عن المدين بإسنادها إليها، الثقيلة

 (93) .لمدينع مدى الجدارة الائتمانية لتابتفحص و كما أنها ت. نظم متطورة

 ستثمارتوفير مجالات جديدة للا: رابعاً  

ستثمار والقيام يامها بالبحث عن مجالات جديدة للا، قشراء الحقوق التجاريةمن الخدمات التي توفرها مؤسسة 

حيث  .الخارجيةالداخلية و وسيع تجارته في الأسواق تالتاجر على  شجعالأمر الذي يبدراسات الجدوى المختلفة 

حيث عدم المقدرة على تحصيل الخارجية من  الأسواقر من التعامل مع جايزيل التخو  الذي يكون لدى الت

فة إلى عدم معرفته بالأسواق والتجار الذين يتعاملمن التجار في  ديونه   (93).معهم الخارج، بالإضا

                                        
 .732، يةعقد شراء الحقوق التجار شافي،  (97)

 .372، عمليات البنوكعوض،  ((95
 :لشركة المصرية للتخصيم الالكترونيللمزيد أنظر الموقع  ((93

 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13734&l=6 79/3/5571: تاريخ الزيارة
(94) Daniel Girsberger "Defenses of the Account Debtor in International Factoring", in the American 
Journal of Comparative Law, Vol. 40, No. 2 (1992) 468. 

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13734&l=6
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مؤسسات شراء الحقوق التجارية في الدول الأجنبية بالنسبة للتاجر، يسهل على التجار تحصيل كما أن وجود 

حقوقهم، الأمر الذي يمكن التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى توسيع نطاق تجارتهم 

   (92).إلى الأسواق الخارجية، بسهولة ومع إزالة معوقات التحصيل للديون التجارية

ذلك بمفردها، خاصة إذا كانت قوم بليس من السهل على الشركة أن تالخارجية  الأسواقل في او لواقع أن التدوا

مؤسسات شراء ويمكن ل ،واللغة والعملةكثيره منها البعد بين الأسواق الحجم لأسباب متوسطة أو شركة صغيرة 

عملات إلى عملة واحدة بيعات الالتغلب على مخاطر العملات عن طريق تحويل جميع م الحقوق التجارية

في  أيضاً ويساهم . مؤسسات شراء ديون تجارية أخرىكن ترتيب ذلك من خلال ويم بأسعار متفق عليها،و 

 (92).أسماليةالمعدات الر أو توفير التمويل للتأجير قصير الأجل 

 للتوسع طيتخطلعلى ا التجار مساعدة مؤسسة شراء الحقوق التجارية من خلال هذا العقد؛ علىكما تعمل 

تقوم  مؤسسة شراء الحقوق  فإن التوسع، في هتصبح لدى التاجر رغب عندمانشاطه التجاري؛ ويكون ذلك بأنه 

 النطاق تصور المصنعة للشركة يمكن بحيث نقدي، وتدفق إنتاج ورقة بإعداد الحسابات مدققمن خلال 

 (91).للعملية المستقبلي

 الفرع الثاني

 راء الحقوق التجاريةأهميته بالنسبة لمؤسسة ش

عمل على تسهيل المعاملات التجارية وي (91)يعتبر أحد عقود التجارة الدوليةأصبح عقد شراء الحقوق التجارية 

 منأو  .عملها مواصلة تجاريةال للشركة يمكن بحيث المال دفع خلال من إما ء داخل الدولة أو خارجها،سوا

                                        
 .733، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((92

)96( Bouras and Boudah, " Factoring as an alternative way," op.cit, 30. 
(97 (  Silverman, "Factoring: Its Legal Aspects," op.cit, 593.   

ة التي تتمث التجارة الدولية91) ) لتسوية  أوفي المبادلات المختلفة بين البلدان للحصول على السلع والخدمات  لهي العلاقات الخارجي
. جماليالخارجية على الناتج القومي الإة تؤثر التجار و  ،بادل رؤوس الأموال بين الدولت أوالديون، بحيث تتضمن حركة السلع والخدمات 

(: 5573( )71)العدد ( 2)، مجلد مجلة الدراسات التاريخية والحضارية" ارة الخارجية،حضالنظرية الحديثة في ال"ضل جويد، رائد ف
755. 
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 السنة، مدار على عملها إلى الخروج لتسهيل الموسمية نتجاتللم المصنعة الشركة إلى موالالأ توفير خلال

 ملكية لتغيير اللازمة موالالأ توفيرو  .من توسيع أعمالها التجاريةالتي تمكن المنشأه  والمشورة موالالأ توفيرو 

  (99).التجارية الأعمال

ها عن طريق تمويل التجارة موالأ، فإنها تقوم بتشغيل شراء الحقوق التجاريةذا العقد لمؤسسة هبالنسبة لأهمية و 

بالدفعات المقدمة مقابل عمولة وفائدة معينه، بالإضافة إلى العوائد الأخرى التي تحصل عليها عند تقديمها 

 .للتاجر كدراسة الأسواق والعملاء للخدمات

قابل وذلك ممويل من البنوك لتمويل عملياتها أن تحصل على ت ن لمؤسسة شراء الحقوق التجاريةيمك اكم 

، على سبيل المثال عملائها وبالتالي فإنها تكسب الفرق بين الفائدتينتفرضها على  فائدة أقل من الفائدة التي

وتمنح الأموال التي حصلت عليها من البنك لعملائها % 5فإن المؤسسة قد تقترض من البنك بنسبة فائدة 

  (755).بين النسبتينبالتالي فإنها تكسب الفارق % 3مقابل فرض فائده قد تصل إلى 

 الفرع الثالث

 أهميته بالنسبة للاقتصاد القومي

لركود فهو يقاوم اعلى مستوى الدولة  الاقتصادية عقد شراء الحقوق التجارية دوراً هاماً في تنمية العجلةب يلع

مما يحد ر المال اللازم للشركات والمشاريع التجارية يوفمن خلال ت ؛الاقتصادويعمل على انتعاش  الاقتصادي

فإذا نجحت الشركة بالتغلب على هذه المخاطر  ،الشركات الائتمان والديون المنعدمة من دائنيمن مخاطر 

 (757).فسيؤثر ذلك على نشاطها ومستوى مبيعاته

ل ضعيفة او إلى ظرو  تديعود فإن الركود  الاقتصاديالتجارية مع الركود  عقد شراء الحقوق في علاقة و 

يدفع الشركات إلى  الأوضاع الاقتصادية في السوق الأمر الذي ا يؤدي إلى تدهورمم ؛لقطاع الشركات ككل

                                        
(99 (  Silverman, "Factoring: Its Legal Aspects", op.cit, 593.   

 .75، الفاكتورنجعمر،  (755)
(101) Lea and Trollope, "A Guide to factoring", op.cit,  9. 
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عن  الاستغناءرارها إلى ها بالتناقص، واضطرباحعلى قيد الحياة عندما تبدأ أ اللجوء إلى استراتيجيات للبقاء

ي إلى أزمة وهذا بدوره يؤد ،فلاس الشركاتلى فقدان الثقة بها وارتفاع مستويات إالوظائف مما يؤدي إ

 (755).قتراض إلى جانب انخفاض الدخلسعار الفائدة وزيادة تكاليف الابالائتمان وارتفاع أ

وبذلك أصبح عقد شراء الحقوق التجارية يعتبر أحد عناصر تطور التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك كون 

ق نجاحاً وهي على وشك إعلان أنه يعتبر وسيلة مهمة من وسائل تمويل المشاريع المتعثرة أي التي لم تحق

إفلاسها، وبالأخص المشاريع الصغيره والمتوسطة الحجم، كما يعتبر أحد وسائل العلاج للقدرات المالية 

المحدودة في الدول النامية وذلك لما تواجهه هذه الدول من صعوبات في الحصول على التمويل اللازم 

 (753).لتطويرها

شراء يعمل عقد ( تمويل داخل الدوله نفسها دون وجود عنصر أحنبيأي ال)ي التمويل المحلعلى مستوى 

الذي يؤدي إلى التوسع في الانتاج  الأمر على تنشيط المبيعات، وزيادة الطلب الكلي الحقوق التجارية

كالبطالة وقلة الانتاج، كما أن عمل  الاقتصاديةوالتشغيل والعماله، مما يساهم في معالجة المشكلات 

في الدولة مما يزيد من القوة الشرائية والمعروض  الائتمانيوسع نطاق  الحقوق التجارية شراءمؤسسات 

يعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير خبرات  شراء الحقوق التجاريةكما أن إنشاء مؤسسات . النقدي

 (753).القومي الاقتصادومعلومات لازمه لإدارة 

مقارنة بحجمها في % 157بنسبة  5572صدة المدينة عام ر حجم الأ  ارتفعفي مصر على سبيل المثال  

 5572عام ( التي هي محل عقد شراء الحقوق التجارية)المخصمة  الأوراقحجم ، وكذلك ارتفع 5577عام 

                                        
 .75، الفاكتورنجعمر،  (755)
 .739، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (753)
 .75، الفاكتورنجعمر،  (753)

هو الطلب الكلي على السلع والخدمات في مجتمع ما وهو يحدد مستوى الانتاج ( Aggregate Demand)ونشير إلى أن الطلب الكلي 
اقتصاد معين ومن الصعب ( Mony Supply)أما المعروض النقدي . تالي مستوى التوظيفبال ود التي توجد في  فيقصد به كمية النق

سوعة المصطلحات عبد العزيز فهمي هيكل، مو. تحديد مكونات عرض النقود فقد تشمل الأوراق البنكية والصكوك المعدنية وغيرها
( Purchasing Power)أما مصطلح القوة الاقتصادية . 225-72( 7915النهضة العربية، دار : بيروت)ه والاحصائية الاقتصادي

 -عربي: الاقتصاديةمعجم المصطلحات خليل أحمد خليل، . فيقصد منه قوة النقد أو العلمه للحصول على جملة السلع والمقتنيات
 .722( 7991دار الفكر اللبناني، : بيروت) انجليزي -فرنسي
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وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية وارتفاع عدد  5577مقارنة بحجمها في عام % 317بنسبة 

جارية وارتفاع الاقبال عليها من قبل جمهور المتعاملين معها يساهم في زيادة الناتج مؤسسات شراء الديون الت

 (752).القومي وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة

يعمل على تنشيط عمليات التصدير وزيادة قدرة المنتجات  شراء الحقوق التجاريةبالإضافة إلى أن نشاط عقد 

ة، وذلك من خلال فتح المجال أمام المنشآت التي لا تمتلك العالمي الأسواقالمحلية على المنافسة في 

  (752).الذي يؤدي إلى التوسع في عمليات التصدير الأمرإمكانيات إدارية قوية لتصريف منتجاتها في الخارج، 

 توفير ومن الأمثله على الشركات التي تعمل على ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات التي تعمل على

  معرفةمما يمكنهم من ، هائبغرض تقديم خدمات متكاملة لعملا ات ائتمانية عن المستوردينتقارير معلوم

 التخطيط ىرين علقدرة المصد الأمر الذي يساهم في زيادةي للمشتريين المتوقع التعامل معهم الائتمانالموقف 

شاء الشركة علاقات مع كما أنها تعمل على استرداد الديون الخارجية وذلك من خلال إن. مالسليم لأعماله

شبكات محصلي الديون لرصد وتحصيل المبالغ المتأخرة، الأمر الذي يمنح المصدرين مستويات جديده من 

 (751).الكفاءة والتحكم مع المشترين في الخارج من خلال تجنب الخسائر الناجمة عن عدم الدفع

جتماعية في الدول النامية بشكل عام دية والاالاقتصاتشكل المنشآت الصغيره والمتوسطة أهم روافد التنمية كما 

نتاجية وتساهم في حل مشكلة الفقر ة الطاقة الإوفي فلسطين بشكل خاص، كون أنها تعمل على زياد

نظراً لما تمثله نسبة هذه  الاقتصاديةويؤثر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تعزيز التنمية . والبطالة

بالتالي فإن دعم هذه المؤسسات  .من إجمالي المشاريع% 95ي الذي يقدر بالمحل الاقتصادالمشروعات في 

                                        
ة المالية لكترونيالاالموقع  (752)  :  للهيئة العامة للرقاب

 http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm 57/3/5571: تاريخ الزيارة 
 .372، عمليات البنوكعوض،  ((752
 : للشركة المصرية لضمان الصادرات الالكترونيللمزيد انظر الموقع  ((751

   http://www.ecgegypt.net/ar/index.php   57/3/5571: تاريخ الزيارة 

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm
http://www.ecgegypt.net/ar/index.php
http://www.ecgegypt.net/ar/index.php
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تعمل على خلق فرص عمل على الذات فهي  الاقتصاد الفلسطيني ويمكنه من الاعتماديعمل على دعم 

  (751).يدي العاملة والخريجينوتستوعب الأ

حصول على التمويل اللازم ومن هنا يظهر أهمية وجود وسائل تمويل حديثه تساعد هذه المنشآت على ال

بضمانات أقل من التي تتطلبها وسائل التمويل الأخرى كالقروض، فيساهم عقد شراء الحقوق التجارية في نمو 

هذه المشاريع لتصبح من ضمن المشاريع الضخمة وذلك من خلال تركيز أصحاب المشاريع على تطوير 

ت إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية وما تمتلكه من ونمو نشاطهم وترك مهمة تحصيل الديون وإدارة الحسابا

 .وسائل متطورة

حتملين والبحث والتحري عن الخارجية المناسبة والمدينين الم الأسواقوكذلك إمكانية توفير خدمة البحث عن 

ابعة عمليات التصدير ديونها من المدينين بالخارج ومت لنشاط المنشئة وضمان تحصيل الكفاءة المالية

الذي يشجع المنشآت والمؤسسات الفلسطينية على توسيع تجارتها للخارج ويصبح لديها  ، الأمرتيرادوالاس

 .الخارجية الأسواقلك من خلال إزالة المصاعب التي تحول بينها وبين ذالعالمية، و  الأسواقالانفتاح على 

من خلال الاعفاء من مخاطر  ةالاقتصاديالتي يحققها العقد للمنشآت  الائتمانإلى ميزة الضمان و بالإضافة 

القومي الفلسطيني فإن وجود هذه المؤسسات  الاقتصادعدم التسديد الذي تعاني منه المنشآت، وفيما يتعلق ب

رة الية لديها خاصة أن المشاريع الصغييعمل على تحسين الوضع المالي للمنشآت مما يزيد من السيولة الم

، وقد يساهم بالتالي في تخفيض نسب اد الفلسطيني كما ذكرت الدراسةمن الاقتص كبيراً  والمتوسطة تمثل جزءاً 

 .وتنشيط عمليات التصدير جيع الاستثمار وتنشيط المبيعاتالبطالة من خلال تش

ي الفلسطيني وخاصة المصرفي فبإمكان البنوك بموجب هذا العقد ويحقق هذا العقد فائدة على القطاع التمويل 

وإن كانت النسبة التي ستحصلها مؤسسة مؤسسة شراء الحقوق التجارية  ومة إلىأن تقوم ببيع ديونها المعد

لديون وانعدامها، وحتى مؤسسات الإقراض الصغيره فإن هذه بسبب مخاطر تحصيل ا ؛شراء الحقوق مرتفعه

كن من م مما يسمح لها بتغطية أكبر قدر ممإذ تساهم في توفير التمويل اللاز  تعتبر هامة بالنسبة لهاالوسيلة 

                                        
 .3(: 5573) مركز الدراسات والأبحاث" المشروعات الصغيره والمتوسطة في فلسطين،"منتدى الأعمال الفلسطيني،  ((751
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وفق تصنيف سس أو منظم امل مع تحصيل الديون بشكل غير ممأتتع هنالك مؤسسات وأفراد أنو  .المشاريع

ون تحصيلها للديون بموجب توكيل بعقد وكالة من الدائن، ويتم إحالة الحقوق إلى وتنظيم قانوني لها، ويك

يل الديون بهذه الطريقة فقد يتم رض الواقع لتحصظهير، ويوجد هنالك إشكاليات على أالمحصلين بموجب الت

كثر مما لى استغلال المدين والتحصيل منه أحيانا إوق كل من الدائن والمدين قد يصل أهضم والإخلال بحق

  (759).الأطرا عليه من دين، مما يتطلب وجود تنظيم قانوني يضمن حقوق هذه 

لمؤسساتي والتمويلي بشكل عام حول لدى القطاع المصرفي أو القطاع ا كما أنه في فلسطين لا يوجد معرفة

فعلى  .بشكل منظم عقد شراء الحقوق التجارية ولا توجد حالات واقعية أي مؤسسات أو فروع تطبق هذا العقد

يتوقف على  الأمرإلا أن  ؛الرغم مما يحققه العقد من مزايا قد تعود بالنفع على مختلف القطاعات والمشاريع

ي قد تواجه صعوبات قانونية تتمثل في النظام القضائي من حيث طول مؤسسة شراء الحقوق التجارية فه

 أو التخصص لدى القضاة بهذا العقد، يذ على أموال المدينين وعدم المعرفةإجراءات التقاضي وصعوبة التنف

بالإضافة إلى أن البنوك متصدرة الوضع الائتماني وفي ظل الوضع الاقتصادي فإن العديد من الديون 

  (775).تحصيلهامشكوك في 

ع أما عن الواقع السياسي فإن المخاطر المالية التي تهدد هذه المؤسسات عالية فلا يوجد استقرار بالواق

فة إلى ظرو  الإ فعلى  ؛نقسام بين أراضي الضفة والقطاع والأراضي الفلسطينيه المحتلةالسياسي، بالإضا

 .سرائيلين المنطقة الخاضعة للإحتلال الإإذا ما كان المدين يقع ضم سبيل المثال يصعب تحصيل الدين

ووجود مؤسسات شراء الحقوق التجارية يتطلب من القائمين عليها أن تتوافر فيهم الملاءة المالية التي تمكنهم 

                                        
رام الله، بتاريخ  مقابلة مع الأستاذ همام الأعرج، مدير الدائرة القانونية في البنك العقاري المصري، البنك العقاري المصري، (759)

 .55/77/5571يخ بتار ، رام الله، محامي ومستشار قانوني لبنك فلسطين، بنك فلسطين ،مقابلة مع الأستاذ رفعت عودة .35/3/5571
اذ إياد نصار، رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصار  الوافدة، سلطة النقد، رام الله (775) . 72/3/5571، بتاريخ مقابلة مع الأست

ور بشار أ  .79/3/5571بو زعرور، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير، هيئة سوق رأس المال، رام الله، بتاريخ مقابلة مع الدكت
 . 71/1/5571رام الله، بتاريخ  -مقابله مع الدكتور خلدون أبو السعود محامي ومستشار قانوني، البنك العربي
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إلى السمعه التجارية التي تمكنهم من كسب ثقة التجار والعملاء الذين من مزاولة هذا النشاط، بالإضافة 

  (777).هايرغبون ببيع ديونهم ل

وكافة المؤسسات المالية  الاقتصاديةوترى الدراسة بأنه بالنسبة للظرو  السياسية فهي تنطبق على الحياة 

والمشاريع التجارية حتى المؤسسات المصرفيه كالبنوك فعلى سبيل المثال فإن البنوك قد تمنح قروض لعملاء 

اً بتغيير الأحوال السياسية ومع ذلك فهي وهي مهدده أيض ،ة للاحتلال الإسرائيليعمقيمين بمنطقة خاض

مستمره بعملها، أي أنه لا يمكن الاعتداد بهذا السبب للقول بعدم إمكانية إيجاد عقد شراء الحقوق التجارية في 

للقضاة والقانونيين للتعريف بعقد شراء الحقوق قضائي فإنه يمكن عمل دورات وفيما بتعلق بالنظام ال .فلسطين

مام بأحكامه، مما يسهل التعامل مع المنازعات الناشئة عن هذا العقد، والتسهيل على مؤسسات التجارية والإل

 . شراء الحقوق التجارية

التي يمكن أن تتعرض لها مؤسسة شراء الحقوق التجارية  الائتمانأما فيما يتعلق بالكفاءة المالية ومخاطر 

ينظم في أحكامه عقد شراء الحقوق التجارية ( قانون قرار ب)إصدار تشريع تغلب عليها من خلال فإنه يمكن ال

وباعتباره نشاط تمويلي غير مصرفي فإن الجهة  ،شرا  والرقابة على هذا القطاعلة عن الإيحدد الجهة المسؤو 

من قانون ( 3)هي هيئة سوق رأس المال بموجب المادة بالإشرا  على هذه القطاعات المختصة في فلسطين 

التنظيم والرقابة . 5... تهد  الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم: التي جاء فيها 5553م لعا( 73)الهيئة رقم 

المالية والخدمات المالية  الأوراقوالإشرا  على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول 

 .على أن يتم ربطه بوزارة الاقتصاد الوطني (775)."غير المصرفية

قد منها تعريف العقد وأطرافه ال بدورها تصدر قرارات تنظيمية تنظم فيها أحكام العهيئة سوق رأس المو  

ساس القانوني لانتقال الحقوق والشروط الواجب توافرها في كل من مؤسسة شراء الحقوق التجارية وبائع والأ

                                        
و لبنالأستاذكلية التجارة، و  -مع كل من الدكتورة منيس زعرب الفار، رئيس دائرة العلوم المالية والمصرفية مقابلات (777)  ،ه دياما أب

ة التجارةدائرة الع –عضو هيئة أكاديمية   .3/3/5571جامعة بيرزيت بتاريخ . لوم المالية والمصرفية، كلي
، صفحة 51/5/5552، بتاريخ 23، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 5553لسمة ( 73)قانون هيئة سوق رأس المال رقم  (775)

25. 
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الحقوق  ساسية، وشروط منح الرخصة لمؤسسة شراءوشروط الحق والتزامات الأطرا  الأالدين والمدين، 

 .والمستندات التي يجب تقديمها وشروط مباشرتها لنشاط شراء الحقوق التجارية

أن تكون مؤسسة شراء الحقوق التجارية شركة مساهمة عامة، وأن ينص على الكفاءة المالية وتقترح الدراسة 

مليون  75يقل عن للشركة فعلى سبيل المثال تطلب قرار الهيئة العامة أن يكون رأس مال المدفوع نقداً لا 

رأس والنص على وجوب أن يشترك في . 5573لعام ( 15)من قرار الهيئة العامة رقم ( 9)جنيه وفقاً للمادة 

مال شركة شراء الحقوق التجارية البنوك والمؤسسات المالية الضخمة في فلسطين وطرح أسهم للتداول للسماح 

 .الذي يدعم وجودها واستمرارها وكفاءتها المالية رالأمللمنشآت الأخرى بالاشتراك في مثل هذه المؤسسة 

التي اشترطت أن يكون من بين المؤسسين للشركة و وذلك بالاستفادة من التجربة المصرية على سبيل المثال  

من رأس مال المصدر والمدفوع، ويقصد % 52أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 

نوك الخاضعة لإشرا  البنك الوطني المركزي وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتمويل بالمؤسسة المالية الب

العقاري وشركات وصناديق رأس مال المخاطر وغيرها من المؤسسات التي ذكرتها المادة التاسعة من قرار 

 .5573لعام ( 15)الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رقم 

ن انتشاره حول قعي من قبل المؤسسات لهذا العقد إلى وقتنا الحالي وعلى الرغم موبسبب عدم وجود تطبيق وا

الدراسة إصدار تعليمات من سلطة النقد تبين كيفية ممارسة البنوك قترح كما اتضح من خلال الدراسة، ت العالم

لبنوك حيث تنشئ ا، بالمصار بشأن قانون من القرار ب( ه/73)لعمل شراء الحقوق التجارية وفقاً لنص المادة 

مع إحدى المجموعات  عقد شراء الحقوق التجارية وتكون مرتبطة ل معامتتعفروع لها القائمة في فلسطين 

( IFI) "والمجموعة الدولية لتحصيل الحقوق التجارية ( فيم بنك)الدولية لشراء الحقوق التجارية كبنك 

(International Factoring Institution( )IFA). تطور هذا الفرع  مع تطور المعرفة والخبرة ي إلى أن

لهذا العقد في فلسطين ويصبح هنالك مؤسسات مالية تتخذ شكل شركات مساهمه عامه وفق ما يحدده القانون 

  .بطامن ضو 
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 مطلب الرابعال

 لعقد شراء الحقوق التجارية شروط القانونيةال

التي روط الشكلية والموضوعية الشجارية من حيث عقد شراء الحقوق التالشروط القانونية لل هذا الفرع او تني

 :، وذلك على النحو الآتيالعقديتطلبها 

 الفرع الأول

 الشروط الشكلية

بر عقد شراء الحقوق التجارية من العقود الشكلية إذ يكفي أن تتوافر الشروط الموضوعيه لانعقاد العقد تعلا ي

العقد، ومن الشروط  ثباتقد وإنما هي ضرورية لإولا يترتب على عدم وجود الشروط الشكلية بطلان الع

يترتب على ذلك خضوع هذا العقد  ؛شراء الحقوق التجارية هو من العقود التجاريةبما أن عقد الشكلية الكتابة ف

لناحية ا من هإلا أن .عرفيأو رق سواء أكان بمحرر رسمي ه بكافة الطإثباتمن حيث جواز  ثباتإلى حرية الإ

شراء وفقاً لطبيعة التعاملات التجارية حيث يمارسه تاجر ومؤسسة  ته وذلككتاب عر  علىجرى الالعملية 

 (773).التي يتوجب أن تكون محددة على وجه الدقة الأحكام، حتى يتضمن كافة الشروط و الحقوق التجارية

ق التجارية تتطلب إذ أن الضرورات الفنية والمالية لعقد شراء الحقو  روط الشكلية أيضاً نموذجية العقدومن الش

وفي  النموذجأو وبين عملائها موحدة من حيث النمط  مؤسسة شراء الحقوق أن تكون العقود المبرمة بين 

  (773).الأمور التفصيلية بين المتعاقدينبعض الأحيان يتم ارفاق اتفاق ملحق في العقد ينظم 

ن هذا النموذج معداً عند إبرام العقد والعلاقات القانونية في العقد، حيث يكو  الالتزاماتذلك بسبب تعدد و 

ومستوعباً للعمليات الأخرى التي من المحتمل أن تدخل في نطاقه، ويتوافر في هذا النموذج الشروط العامة 

  (772).العقد أطرا التي تقع على عاتق  الالتزاماتوالخاصة للعقد، والحقوق و 

                                        
 .35" عقد تحويل الفاتورة،"الخنفوسي،  . 71، المعاملة الضريبيةغنيم، ( (773
 .752، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((773
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من ( 1)والمادة  5575لعام ( 755)المصرية رقم  من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية( 75)نصت المادة 

الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد شراء الحقوق التجارية  الأحكامعلى  5573لعام ( 15)قرار الهيئة رقم 

ساسها ومدة سريان العقد وشروط تجديده وقواعد تسوية القواعد التي سيتم الحوالة على أ منها الأقلعلى 

ومدى سرية  الأطرا ات التي تقدمها مؤسسة شراء الحقوق التجارية وحقوق والتزامات الحسابات طبيعة الخدم

 (772).بموجب العقد الأطرا المعلومات التي يحصل عليها 

على ( 5575)من قرارها لعام ( 3)المعدله للمادة  5573من قرار الهيئة لعام (  75)ونصت المادة 

على أن تعد الهيئة ( 77)الذي يقدم للهيئة ونصت المادة المستندات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص 

سجل خاص يسمى سجل قيد المخصمين تقيد فيه السجلات الخاصة بالشركات المرخص لها بمزالة نشاط 

 . شراء الحقوق التجارية

على أن تلتزم  5573لعام ( 15)من قرار الهيئة العامة المصرية رقم ( 73)كما أنه بموجب نص المادة  

عقود شراء الديون والاتفاقيات التي يتم بموجبها الاتفاق على نقل  راء الحقوق التجارية بتقديم نماذجسة شمؤس

تقديمها تلتزم بتمادها للتعامل بها مع عملائها، الحقوق من بائع الدين إلى المؤسسة، والتي تريد المؤسسة اع

عقود مع أحكام  قرار الهيئة يفيد بتوافق هذه البي من رئيس مجلس الإدارة قرار كتاإلى الهيئة، ويرفق معها إ

                                                                                                                      
 . 72، عمليات البنوكعوض، . 35" خصم الديون،"الخويلدي،  ((772

يالشروط التعاقدية . 7" 5573من قرار الهيئة العامة المصرية لعام ( 75)حيث جاء في نص المادة  (772)  المتعبة في تحديد الحقوق الت
ة ساسها بما في ذلك أم الحوالة على يتلقواعد التي سا. 5 .لأدنى من المستندات المؤيدة للحقوالحد ا تقبلها مؤسسة شراء الحقوق التجاري

ه المدين أو بالحصول على قبول إعلانمدى ضمان وجود الحق ومدى ضمان يسار المدين ومدى التزام العميل أو المخصم ب . 3. من
أو الاستشارات /أو المعلومات و/أو التمويل و/أو الضمان و/بعة وطبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم مثل التحصيل والمتا

أية ضمانات . 2. قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به. 2. مدة سريان العقد وشروط تجديده وقواعد إلغائه. 3. الإداريةوالخدمات المالية و 
مدى حق . 1. حقوق والتزامات الطرفين. 1. إن وجدت( اضافة إلى الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة)أخرى يقدمها العميل للمخصم 

لرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين اد مؤسسة شراء الحقوق التجارية با ة المناز . 9. بالسد ا قواعد تسوي عات التي تنشأ عن هذ
لقة به أو بنشاطه التجاري ومدينيه مدى سرية المعلومات التي تحصل عليها مؤسسة شراء الحقوق التجارية من بائع والمتع. 75. العقد

الحاليين والمستقبليين وشروط معاملاته معهم، ومدى جواز قيام المؤسسة بإتاحة هذه المعلومات إلى جهات إعادة التخصيم أو شركات 
ا  ي المرخص لها بذلك، وذلك بشرط أن يكون العميل مرخصاً الائتمانالتأمين أو التحصيل أو شركات الاستعلام والتصنيف  له بهذ

 ."الافصاح من المدين إذا ما اقتضى ذلك قانون الدولة التي يكون المدين مقيماً أو مسجلًا بها
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ومنح القرار الهيئة أن تراجع هذه النماذج للتأكد من توافقها مع أحكام القانون والقرار ومنح الهيئة طلب إدخال 

 ( 771).تعديلات على هذه النماذج وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمها لها

ء الحقوق التجارية بتقديم البيانات الخاصة بعمليات شراء من ذات القرار مؤسسة شرا (73)وألزمت المادة 

ضافت المادة وأ. الهيئة من نماذج وتوقيتات ررهلما تق الحقوق التجارية التي تبرمها المؤسسة مع عملائها وفقاً 

فصاح للهيئة مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالإ كما تلتزم"أنه  3573لعام ( 15)من قرار الهيئة رقم ( 73)

صيد القائم بالإضافة ر المخصمة وال الأوراقحجم  مناً ن حجم العمليات التي قامت به متضكل ربع سنوي عبش

ن تتضمن القوائم فقا لمعايير المحاسبة المصرية، وألمواجهة تلك الديون و  ةالمكونوالقيمة الديون المتعثرة 

 ."لكاً نهائياً ومخصصاتها منفصلهمستهأو ن تاجراً ل نوع من المحافظ بحسب كون المديالمالية بيانات ك

هذه  إذ أن رقابة الهيئة على مؤسسة شراء الحقوق وتجد الدراسة بأن في ذلك تحقيق مصلحة المتعاملين مع  

لفة لمصالح العملاء التي يضمنها القانون، وهو ما يحقق مصلحة النماذج تضمن خلوها من أية أ مور مخا

الطريقه تضمن سلامة العقود التي تبرمها وتوافقها مع نصوص كذلك إذ أنها بهذه  مؤسسة شراء الحقوق 

 .القوانين

مبدأ الجماعية، ويقصد بمبدأ و كما أنه من الشروط الشكلية في عقد شراء الحقوق التجارية شرط القصر 

أما شرط . أن على الدائن أن يقدم لمؤسسة شراء الحقوق التجارية كافة الديون التي له على مدينه الجماعية

ويحظر عليه التعامل مع  على التاجر قصر التعامل مع مؤسسة شراء ديون تجارية واحدة، لقصر فهو يوجبا

وذلك وفقاً لشرط تضعه المؤسسة في العقد ويكون حظر التعامل إما من حيث النطاق النوعي  مؤسسة أخرى

 (771).لى التجارة الداخليةالنطاق الجغرافي كأن يقتصر عأو أي الحقوق الناتجة عن بيع سلع وخدمات معينه 

                                        
يتلزم المخصم بتقديم نماذج عقود التخصيم "على أنه  5575لعام ( 755)من قرار الهيئة العامة رقم (  73)لها نص المادة باويق (771)

مع عملائه إلى الهيئة مصحوبة بإقرار كتابي من رئيس مجلس إدارتها بتوافق هذه العقود مع  وعقود حوالة الحق التي يعتزم التعامل بها
بأحكام القانون المصري بشكل عام وتلك الأحكام  الالتزامأحكام هذا القرار ويجوز للهيئة مراجعة هذه النماذج في أي وقت للتأكد من 

 ."بشكل خاص وللهيئة طلب إدخال تعديلات على هذه النماذج
 .27، عقد خصم الديون جهلول،  (771)
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مدينه بعملية تحويل الديون  إخطار، حيث يقع على عاتق التاجر خطارومن الشروط الشكلية أيضاً شرط الإ

ليس شرطاً لنفاذ  خطارالتي له على مؤسسة شراء الحقوق التجارية وأن يتم الوفاء بالدين إليها مباشره، وهذا الإ

شكلًا معيناً، وفي حال  خطار، كما لا يلزم لهذا الإثباتهمية كبيره في الإالعقد في مواجهة المدين إلا أن له أ 

علم المدين به فلا يجوز أن يتم الوفاء بالدين إلا لمؤسسة  إثباتولكن تمكن التاجر من  خطارلو لم يتم الإ

هذه الحالة وقام المدين بالسداد للتاجر ففي  خطارشراء الحقوق التجارية، وفي حال لو لم يقم التاجر بالإ

وتقوم الدراسة بتوضيح ماهية  (779).تتحقق مسؤولية التاجر العقدية في مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية

 .الأطرا وأحكامه عند الحديث عن التزامات  خطارالإ

 الفرع الثاني

 الشروط الموضوعية

فيما يتعلق و العامة الأساسية، حتوي على الشروط أن ي كغيره من العقود شراء الحقوق التجاريةيتطلب في عقد 

 :وذلك على النحو الآتي توافر فيه التراضي والمحل والسبببالشروط الموضوعية فيجب أن ي

 الرضا  .7

حيث تنص ء الحقوق التجارية وبائع الدين على إبرام عقد شراء الحقوق، ار مؤسسة شرادة يجب أن تتوافق إ 

على ( 721)ضحت المادة او البيع ينعقد بالإيجاب والقبول و العدلية على أن  الأحكاممن مجلة ( 721)المادة 

، وأن يكون الطرفين متمتعين ن الإيجاب والقبول يكون بكل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عر  البلدةأ

بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة لإبرام التصر  القانوني أي يتمتعون بكامل قواهم العقلية وغير محجور 

 مؤسسةوالإكراه، فقد يتصور وقوع  والتدليس خاليه من العيوب كالغلط الإرادةويجب أن تكون هذه  عليهم،

تقديراتها على  أقامتلو  في الغلط، فقد يقع الغلط في تقديرها لحجم المخاطر في حال شراء الحقوق التجارية

شراء جر المتعامل مع مؤسسة وقد يلجأ التا .ع في الغلط في صفة المتعاقد نفسهأن تقأو ئة، طخامعلومات 

                                        
 .25 ،عقد خصم الديون جهلول، (779) 



23 
 

إلى استعمال طرق احتيالية لدفع الشركة للتعاقد معه كأن يخفي معلومات معينه لو علمت  الحقوق التجارية

  (755).لما أبرمت العقد معه شراء الحقوق التجاريةبها مؤسسة 

 الأولعنصر نصرين الويقع التراضي في العقد على ع من العقود الرضائية شراء الحقوق التجاريةعقد ر بتويع

 شراء الحقوق التجاريةبالفوائد، والعنصر الثاني هو قيام مؤسسة  الثابتةتحويل الحقوق ب الدائن التاجر هو قيام

   (757).وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في العقدأو جر عند اتمام العقد اتير للتاو فبقيمة البالوفاء 

 المحل .1

العقد ويشترط فيه أن يكون ذا قيمة مالية وقابلًا للتعامل فيه، وفقاً  يقصد بمحل العقد الشيء الذي يرد عليه

كما يجب أن يكون . حيث لا يخرج عقد شراء الحقوق التجارية عن هذه القاعده الالتزامللقواعد العامة في 

  (755).مشروعاً قابلًا للتعيين و أو ناً قاً للقواعد العامة موجوداً وقت إبرام العقد، وأن يكون معيموضوع العقد وف

وفي إطار عقد شراء الحقوق التجارية فإن موضوع العقد هو الدين بالتالي يجب الرجوع إلى القواعد العامة 

قابلًا أو المتعلقة بالدين، فنجد أنها تشترط أن يكون الدين موجوداً وقت إبرام العقد وأن يكون محدداً معيناً 

 . ين، وأن يكون مشروعاً وتجارياً للتعي

 :ل الدراسة هذه الشروط على النحو الآتياو تتن

 أن يكون الدين موجوداً وقت إبرام العقد . أ

ممكن الوجود بعد ذلك، ولا أو  الالتزاميقضي المبدأ العام في العقود أن يكون محل العقد موجود وقت نشوء 

عقد وأن يتم ؛ بشرط أن يكون بالإمكان تحديده وقت إبرام الالتعاقد على شيء مستقبلييمنع ذلك أن يتم 

المتقابلة وأجل التنفيذ، باستثناء التركة التي لا يجوز  الالتزاماتالاتفاق على مواصفات هذا الشيء وتحديد 

 (753).التعاقد عليها

                                        
 .53، (5573/5573جامعة قاصدي مرباح ورقله، : رسالة ماجستير) التجارية المعاصرة الأوراقشتيوي حسيبة،  ((755
 .72، المعاملة الضريبيةغنيم،  ((757
منشورات : بيروت) الالتزامبوجه عام، مصادر  الالتزامنظرية : الجديد الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرازق أحمد السنهوري،  ((755

 .352، (7991الحلبي الحقوقية، 
 .359-375، مرجع السابقال ((753
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وبالتالي فإن الديون الحاضرة التي يجوز التعاقد عليها في عقد شراء الحقوق التجارية هي الديون التي تكون 

كما لا يمنع شرط  (753).ت إبرام العقد دون أن تؤثر على ذلك مسألة استحقاق الدينلبائع الدين على مدينيه وق

آلية معينه لما قد يترتب من حقوق لمصلحة بائع أو العقد من الاتفاق على شروط معينة  أطرا وجود الدين 

 (752).مدينهفي ذمة 

 قابلًا للتعينأو أن يكون الدين معيناً  . ب

اً تعييناً نافياً للجهالة وذلك بتعيين ماهية المحل العقد محدداً ومعين أن يكون محل توجب القواعد العامة

ومقداره،  إلا أنه يكفي تحديد ماهية الشيء على أن يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد، وإذا 

 (752).نقوداً يجب تحديد نوعها ومقدارها الالتزامما كان محل 

معيناً تعيينا نافياً للجاهلة فلا يجوز أن يتم التعاقد على يجب أن يكون الدين في عقد شراء الحقوق التجارية و  

دين غير محدد كأن يتم الاتفاق على أن يكون محل عقد شراء الحقوق التجارية هو جزء من ديون التاجر 

ه مؤسسة توكلن مأو وقد يكون تعيين هذه الديون من بائع الدين نفسه . دون أن يحدد مقدار ونوع هذا الدين

شراء الحقوق التجارية بذلك، حيث أن ما يحصل عملياً هو أن يضع بائع الدين أمام مؤسسة شراء الحقوق 

المتعلقة بالديون التي يملكها على دائنيه، وتقوم مؤسسة شراء الحقوق التجارية  التجارية كافة السندات والفواتير

  (751).بانتقاء الديون التي يمكن تعجيلها

 ين مشروعاً أن يكون الد . ت

أو يشترط في المحل وفقاً للقواعد العامة أن يكون المحل مشروعاً، وعدم مشروعيته تعود إلى نص في القانون 

فحتى يعتبر محل عقد شراء الحقوق التجارية صحيحاً يجب أن لا  (751).مخالفته للنظام العام والآداب العامة

                                        
 .35" عقد تحويل الفاتورة،"خنفوسي، ( (753

 .759، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (752)
 .357-355، مصادر الااتزام: الوسيطالسنهوري،  (752)
 .37" عقد تحويل الفاتورة،"خنفوسي، . 775، عقد شراء الحقوق التجارية، شافي ((751
ة التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية  ((751 اقتصادية  أواجتماعية  أوحيث أن القواعد القانوني

عامة فهي تخص أمة معينة وجيل معين ويقصد بها مجموعة تتعلق بالنظام الأعلى للمجتمع وتسمو على مصلحة الأفراد، أما الآداب ال
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نية السارية في الدولة، فعلى سبيل المثال لا يجوز أن يكون يخالف النظام العام والآداب العامة والأنظمة القانو 

أي أو احتيال أو نتيجة غش الدين  يكون قد نشأ وألال وفقاً للقوانين، او محل الدين المخدرات الممنوعة من التد

 .  سبب آخر غير مشروع

 أن يكون الدين تجارياً  . ث

هيل حصول التجار على السيولة النقدية، حيث أن الهد  الأساسي من عقد شراء الحقوق التجارية هو تس

قع ضمن عملًا تجارياً، ي همحلوبما أن عقد شراء الحقوق التجارية هو من العقود التجارية يشترط أن يكون 

والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه الحقوق في عقود التاجر  الأصلأعمال التاجر، حيث أن 

 (759).ةيندبالمعاملات الم والتزاماته

التي لا تتعلق أو العائلية أو معاملات التاجر الشخصية الديون الناشئة عن العقد  اويخرج من نطاق هذ 

فلا يطبق على هذه  والتي أشرنا إليها سابقاً؛ أوتاواى من اتفاقية الأول، وهذا ما أكدت عليه المادة بتجارته

 .ديون تجاريةأنها ليست  إذالخاصة بعقد شراء الحقوق التجارية  الأحكام الديون 

يجب "التي جاء فيها  5573لعام ( 15)من قرار الهيئة العامة المصرية رقم ( 2)كما نصت على ذلك المادة  

أن يكون ناشئا عن معاملات . 7أن تتوافر في الحق المبيع لمؤسسة شراء الحقوق التجارية الشروط التالية 

عمليات اقراض  نناتجه عأو ناشئة عن معاملات خاصة تجارية مرتبطه بنشاط البائع المدين وليست 

 ...."نقدي

وأن لا ينتج عن أعمال شخصية، ويلاحظ أنها  يتضح من أحكام هذه المادة أن الدين يجب أن يكون تجارياً 

إلى ويعود ذلك قتراض من إطار عقد شراء الحقوق التجارية، المعاملات الناشئة عن عملية الإ استثنت أيضاً 

المتعاقدة، وهو بحاجة إلى  الأطرا قد القرض نفسه حيث يتوجب الحصول على موافقة جميع خصوصية ع

                                                                                                                      
القواعد التي وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها وفقاً لنموس أدبي يسود علاقتهم الاجتماعية، ويكون هذا الناموس وليد المعتقدات 

 .332، الالتزامادر مص: الوسيطالسنهوري، . الموروثه والعادات المتأصله وما جرى عليه العر  واعتاد عليه الناس
 . 71، المعاملة الضريبيةغنيم، ( (759
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أن المشرع في مصر قد راعى هذه الخصوصية الدراسة جد وبذلك ت (735)نص قانوني خاص يجيز حوالته،

 . ز أن يكون محل عقد شراء الحقوق التجاريةعقد القرض ولم يجللدين الناتج عن 

 السبب .4

وقت إبرام العقد،  الغرض من التعاقد فيجب أن تتوافر فيه شروط السبب بأن يكون موجوداً  السبب يعتبر

الذي يرد عليه  الالتزاموالسبب المقصود به هنا هو سبب  .غير مخالف للنظام العام والآداب العامة ومشروعاً 

ه، فإذا ما قام التاجر بتسليم بين التاجر ومدين الأصليللعقد  الالتزامعقد شراء الحقوق التجارية، وكذلك سبب 

سندات مزوره وغير حقيقية إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، واتضح لها ذلك عند رجوعها على المدين 

عند حلول الأجل ودفع الأخير بعدم وجود الحق، فإن ذلك يجعل من عقد شراء الحقوق  الالتزامللوفاء ب

 (737).ومدنية على التاجرالتجارية عقداً باطلًا ويرتب مسؤولية جزائية 

 المطلب الخامس

 مراحل عقد شراء الحقوق التجارية

عقود بالعديد من المراحل في سبيل إبرام العقد، حيث أن أهمية كغيره من ال شراء الحقوق التجاريةيمر عقد 

ما يتطلب وطبيعة هذا العقد تتطلب أن يتم التأني والبحث والتحري من قبل الطرفين قبل الإقدام على إبرامه ك

ل او ل الدراسة أهم هذه الإجراءات وتتناو القيام بمجموعة من الإجراءات بعد إبرام العقد، وفي هذا المطلب تتن

 :أهم المبادئ التي تحكم العقد خلال هذه المراحل وذلك على النحو الآتي

                                        
 .قابلة سابقةم ،رفعت عودة الأستاذ (735)
 .29، عقد خصم الديون جهلول، ( 737)
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 الفرع الأول

 مرحلة ما قبل إبرام العقد

يع ديونه إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية ويبدي لها رغبة في ببالذي يرغب  تبدأ هذه المرحلة بتوجه التاجر

بيع الديون ويقدم لها المعلومات التي تطلبها منها، ومن ثم تقوم مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالبحث 

ل الدراسة هذه الإجراءات على النحو او والتحري عن التاجر ودائنيه قبل أن تتخذ قرارها بالقبول من عدمه، تتن

 :تيالآ

وشرط  بمبدأ الجماعية الالتزام)إبداء التاجر رغبته في التعاقد مع مؤسسة شراء الحقوق التجارية  :أولاً 

 (القصر

مؤسسة تجارية إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية ويبدي لها أو يلجأ من يرغب في بيع ديونه سواء كان تاجر 

ة شراء الحقوق التجارية بتقديم نموذج إليه تطلب منه رغبته في بيع الديون التي له على عملائه، فتقوم مؤسس

تعبئة البيانات الواردة فيه، وهذه البيانات تتعلق عادةً بالسؤال عن أحوال التاجر ومنشأته التجارية وأحوال 

 .مدينيه ومراكزهم المالية

من أهم الشروط عتبران واللذان ي لقصروشرط االجماعية مبدأ ن التعاقد يلتزم بائع الدين بوفي هذه المرحلة م

ومن  ى توازن العلاقات بين طرفي العقدإل انحيث يؤدي ؛شراء الحقوق التجاريةالتي تحكم عقد والمبادئ 

مبدأ الذي يرغب ببيع ديونه بمقتضى يلتزم التاجر ف .العقد أطرا ل في توازن التزامات يحدث اختلا مادونه

كافة الفواتير الخاصة بالحقوق المترتبة له في ذمة  جاريةشراء الحقوق الت؛ بأن يقدم إلى مؤسسة الجماعية

 (735).عملائه المدينين

من ممارسة حرية لمؤسسة شراء الحقوق التجارية؛ حيث تتمكن بموجبه الكثير من الفوائد يحقق مبدأ الجماعية 

لتي يجد صعوبة في وا الضعيفةتجنب أن يقدم هذا التاجر الديون ميع فواتير التاجر، و التعاقد والاختيار بين ج

                                        
 .722، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((735
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كما أنه يخفف من حدة التزام   .فيحرم المؤسسة من العمولة تحصيلها ويحتفظ لنفسه بالديون سهلة التحصيل

مؤسسة شراء الحقوق التجارية بعدم الرجوع على بائع الدين، ويمنحها حرية التعاقد والاختيار بين الديون حيث 

كما يسمح لها شرط الجماعية بالتعر  على مركز . تحصيلها بإمكانها استبعاد السندات التي تجد صعوبة في

العميل ومدينيه وما يجري عليها من تغييرات وذلك من خلال اطلاعها على حجم العمليات التي يجريها بائع 

 (733).الدين مع زبائنه

أن يقتصر الاتفاق  إلا أن هذا المبدأ لا يعني إلزام التاجر بأن يقدم كافة الديون التجارية أيا كانت وإنما له 

وبموجب هذا الشرط فإنه  (733).سلع معينهأو بيوعه في بلد معين أو على فواتير التجارة الخارجية لهذا التاجر 

المعلومات اللازمة لتمكين المؤسسة  شراء الحقوق التجاريةيجب أن يشمل الطلب المقدم من قبله إلى مؤسسة 

  (732).ة على تحصيلهامن المعرفه بحقيقة الديون والعقبات المترتب

لبائع الدين وذلك بتعجيل  الائتمانبمنح  الالتزامكما يفرض مبدأ الجماعية على مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

ن مع بائع الدين وذلك بتقديم او بالتع الالتزامكما يفرض عليها . بعدم الرجوع الالتزامحقوقه على مدينه و 

لتعهد بالإمساك بحسابات المنشأة وتقديم كافة المعلومات والاستشارات ية كاالائتمانالخدمات الملحقة بالعملية 

 ( 732).التي يطلبها بائع الدين وغيرها من الخدمات

شرط القصر بذلك كون أنه يفرض على التاجر الذي يرغب بأن يصبح عميلًا لمؤسسة شراء وقد سمي 

ده، فتتضمن عقود شراء الحقوق التجارية الحقوق أن يلتزام بقصر التعامل على مؤسسة شراء ديون تجارية واح

عقد شراء هذا الشرط بأن تمنع بائع الدين من التعاقد مع أي مؤسسة شراء ديون تجارية أخرى خارج نطاق 

سواء من حيث النطاق النوعي أي الحقوق الناتجة عن بيع سلع وخدمات معينه أو الحقوق المبرم بينهما، 

   (731).تجارة الداخليةالنطاق الجغرافي كان يقتصر على ال

                                        
 .12، عقد خصم الديون جهلول،  ((733
 .371، عمليات البنوكعوض،  ((733

 .527، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (732)
 .721، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي، ( (732
 .722، المرجع السابق( (731



25 
 

ويمكن له أن يتعاقد مع مؤسسة شراء ديون تجارية أخرى في جوانب نشاطه ومعاملاته التي رفضت مؤسسة 

شراء الحقوق التي تعاقد معها مسبقاً قبولها، على أن يعلم الأخيرة بذلك قبل لجوءه إلى التعاقد مع غيرها وأن 

 (731).النشاطيتأكد من رفضها التعاقد على هذه الديون أو 
 اختيار المؤسسة لعملائها :ثانياً 

عملائها بدقة وفقاً لمعايير تحددها المؤسسة، حيث تقوم ة شراء الحقوق التجارية أن تختار من حق مؤسس

لديها، وذلك من مصادر متعددة كأن تتطلع على الوثائق  لومات حول من يرغب بأن يكون عميلاً بجمع المع

، وتحصل عليها في الغالب عن الإداريةزانيته وحساباته وحالته المادية ونظمه التي يقدمها هذا العميل ومي

، وقد تلجأ إلى البنوك والمصار  التي تتوافر لديها معلومات عن السوق ريق تعبئة العميل للنموذج العقديط

 (739).وعلاقاتها مع التجار

اء على حجم نشاطاته، فقد تشترط أن يكون كما أنها تقوم باختيار العميل الذي توافق على شراء الديون منه بن

على  اً كما يكون اختيار العميل بناء (735)نشاط هذا العميل فوق مستوى معين تقوم بتقديره على أسس معينه،

لمؤسسة هذا العميل فهي تتجنب التعامل مع المؤسسات التجارية التي تعاني  الإداريةكفاءة الجوانب المالية و 

وتأخذ . لأن هذا يزيد من مخاطر الضمان التي قد تتعرض لها ؛الإفلاسه خطر تواجأو من أزمات مالية 

كذلك قدرة العميل على تنمية نشاطاته، حيث تحرص على معرفة طبيعة منتجاته  الإعتبارالمؤسسة بعين 

وحاجة السوق إليها ومدى رغبة المنتجين في توسيع نشاطهم وتطويره، فمؤسسة شراء الحقوق التجارية تكون 

                                        
ليات البنوك، عوض، ،  ((731  .231عم
 .771، عقد خصم الديون جهلول،  ((739
العاديه، ولا تتعامل مع المنشآت  الأوضاعملويني يورو في ( 5555،555)وفقاً للتعاملات الفرنسية فإن هذا الملبلغ لا يقل عن ( (735
ز إمكانية وأهدا  مؤسسة شراء و امائة مليون يورو والسبب في ذلك أن هذا المبلغ يتج( 755،555،555)لتي يزيد حجم نشاطها عن ا

خمسة آلا  ( 2555)لسند ز قيمة او االحقوق التجارية فهي وجدت أساساً لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطه، ويحب أن لا يتج
 .771، المرجع السابق: أشار إليه. يوم 715-755ه ز مدة الوفاء بو الا تتجأيورو، و 
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عنية في أن يستمر العقد أطول فترة ممكنة حتى تستفيد منه في تغطية مخاطر الضمان وكسب الفائدة؛ م

  (737).الذي تحصل عليه طالما يقوم العميل في توسيع وتنمية نشاطه الأمر

 قرار مؤسسة شراء الحقوق التجارية : ثالثاً 

ا من التاجر الذي ينوي إبرام العقد معها، بدراسة المعلومات المقدمة له شراء الحقوق التجاريةتقوم مؤسسة 

ومن خلال التحريات والدراسات التي تقوم بها حول الديون المقدمة ووضع الدائنين، تتخذ قرارها بالديون 

وتبلغ  أن نسبة مخاطرها مرتفعه،أو المقبولة وتحتفظ بحقها برفض الديون التي ترى عدم إمكانية تحصيلها 

أن تتخذ قرارها بالرد على الطلبات خلال مدة  مؤسسة شراء الحقوق ى يتوجب علو . قرارها للتاجر بائع الدين

 .ك أقساماً متخصصة بجمع المعلوماتتمتل نهاحيث أ معقولة تتناسب مع السرعة في المعاملات التجارية

حة إلى الغائه بواسطة رسالة واضحة وصري أوبتعديله  ديدقبول ملزماً إلى أن يصدر قرار جويبقى قرارها بال

أو الدائن، ولا يسري هذا القرار بأثر رجعي وإنما يسري من تاريخ استلام البائع للرسالة التي تضمن التعديل 

حيث لا يشمل المعاملات التي تمت قبل صدوره فالحقوق المقبولة بالنسبة للبضائع المرسله تبقى  ،الإلغاء

 ( 735).شراء الحقوق التجاريةمشمولة بضمان مؤسسة 

يحق للدائن عرضها على مؤسسة  ذيبلغ الدين المأقصى ل اً حد عادة شراء الحقوق التجاريةعقد ويتضمن 

ز هذا الحق وقد يقبل به على او ، حيث يكون للأخيرة الحق في رفض المبالغ التي تتجشراء الحقوق التجارية

  (733).اسبيل التوكيل فقط بحيث يكون لها الرجوع على بائع الدين في حالة عدم تحصيل قيمته

بشأن مدين  في مضمونه الحد الأقصى للمخاطر التي تقبل مؤسسة الشراء تحملها الائتمانحيث يشكل مبلغ 

من مدين إلى آخر وفقاً للمعلومات التي يقدمها بائع  الاعتمادت مبالغ او بائع الدين، وتتف معين من مديني

 ( 733).الدين حول الوضع المالي للمدين

                                        
 .771، عقد خصم الديون جهلول، ( (737
تير، جامعة رسالة ماجس) دراسة مقارنه: ، آثار عقد شراء الحقوق التجارية في التشريعين الأردني والعراقيمصطفى تركي الجوراني ((735

 .99 ،(5572الشرق الأوسط، 
 .371، عمليات البنوكعوض،  ((733
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أو هامش للتحرك ضمن هذا الحد مع قابليته للتجديد ضمن مدة معينة تحدد للقبول  وعند تحديد المبلغ يترك

تنقصه حيث أنها تراقب الوضع أو  الاعتمادأن تزيد من مبلغ  مؤسسة شراء الحقوق ويجوز ل (732)،الرفض

المالي للمدين باستمرار، فإذا ما وجدت بأن نشاطه يتوسع ووضعه المالي يتحسن فبإمكانها زيادة مبلغ 

عدم انتظام الوضع على العكس من ذلك فعند اكتشافها بسبب انخفاض مخاطر عدم التسديد، و  الاعتماد

 (732).تلغيه نهائياً أو  الاعتمادالمالي للمدين ففي هذه الحالة يحق لها أن تنقص من مبلغ 

عايير معينه على م اً للفواتير المقدمة من التاجر بناء شراء الحقوق التجاريةرفض مؤسسة أو ويكون قبول 

الديون الداخلية وترفض الديون وذلك بأن تقبل على سبيل المثال ا المؤسسة كالمعيار الجغرافي تضعه

أن تقبل ديون موجودة في دولة معينه فقط، وقد يكون المعيار على أساس السلعه فلا تقبل سوى أو الخارجية 

 (731).أن تستبعد بيع سلع معينأو بيع نوع معين من السلع 

ن و د التوصل إلى نتائج هذه التحريات ودراسة المعلومات التي قامت بجمعها حول من يرغب ببيع الديوبع 

أو بالتوصل إلى القرار بقبول التعاقد مع المتقدم بالطلب  شراء الحقوق التجاريةوالتعاقد معها، تقوم مؤسسة 

 .رفض التعامل معه

 الفرع الثاني

 مرحلة إبرام عقد شراء لحقوق التجارية

تصدر رسالة  كما ذكرت الدراسة سابقاً  هافإنمع التاجر التعاقد  مؤسسة شراء الحقوق التجارية في حال قبول

طلب الوفاء الذي يضمن التاريخ الذي يرغب فيه هذه الرسالة  وتصدر مع ،تبلغه فيها بقبول طلب التعاقد ليهإ

، وتصدر مع رسالة القبول م عند الاستحقاقمؤجلًا أبائع الدين الحصول على قيمة الدين وكيفية الوفاء به 

إلى مرحلة  شراء الحقوق التجاريةومن ثم تنتقل مؤسسة  .لتي  ترغب في تعجيل قيمتهان المقبولة او الديأيضاً 

                                                                                                                      
 .757، عقد خصمه الديون جهلول،  ((733
 .525، عقد شراء اليدون التجاريةشافي،  ((732
 .755،  عقد خصم الديون جهلول،  ((732
 .91 ،اء الحقوق ، آثار عقد شر الجوراني ((731
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شروط القانونية للعقد من حيث المدة وسعر العمولة والفائدة وغيرها من الض مع بائع الدين حول او التف

 (731) .الشروط

رحلة من حق مؤسسة شراء الحقوق التجارية انتقاء الديون التي تقبل إبرام عقد شراء الحقوق وفي هذه الم

فواتير ديون معينه يطلق عليها فواتير الديون المقبولة ولها أن ترفض ديون  لتجارية عليها، فلها أن تقبلا

 :ى النحو الآتيل الدراسة هذه الفواتير علاو أخرى يطلق عليها فواتير الديون غير المقبولة تتن

 فواتير الديون غير المقبولة: أولاً 

تحمل أعباء تحصيلها وتعجيل  شراء الحقوق التجاريةالتي ترفض مؤسسة هي  غير المقبولةالديون فواتير  

بائع الدين، بصفتها مجرد وكيل عن  لديون تحصيل هذه اأن تقبل  مؤسسة شراء الحقوق وبإمكان ، قيمتها

وقد تعجل  .لحساب المفتوح بينها وبين بائع الدين إلا بعد تحصيل قيمتهاقيمتها في ابالتالي فإنها لا تقيد 

إلى  فإنها تعيدها عند حلول موعد الاستحقاق ذا ما تعذر تحصيلهافإ ؛بشرط تحصيلها نقيمتها لبائع الدين ولك

 (739).التاجر

ب عقد جة عنه بمو بانيعليها  لحساب عميلها وتقوم بالتوقيع ةراق تجاريو أالمؤسسة الحق في سحب وتمتلك 

 الأوراقبضمان قيمة هذه  شخصياً  زاماً تلحيث يلتزم ا ،صيلأثار ذلك على العميل بصفته آالوكالة وتنصر  

اق مسحوبة على ر و تزم العميل بتظهير ما يمتلك من أفي مواجهة المستفيد وحملة الورقة المتعاقبين، كما يل

 (725).وكيلياً ت تظهيراً  ةشراء الحقوق التجاريمدينيه إلى مؤسسة 

فشاء أي بيانات إليها من مهمة التحصيل وعدم إكل و أن تقوم بالتنفيذ الحسن لما أوتلتزم المؤسسة بالمقابل ب 

ؤسسة الشراء فلاس العميل بعد تعجيل مإ لوفي حا .عن عملية التحصيل ن تقدم لعميلها حساباً أمتعلقه بها و 

الاستمرار في  ى مؤسسة الشراءلة يتوجب علفي هذه الحا ؛دينتحصيلها من الم للقيمة الديون له وقب

                                        
 . 91 ،اء الحقوق ، آثار عقد شر الجوراني ((731

 .379، عمليات البنوكعوض،  (739)
 .753-753، عقد خصم الديون جهلول،  ((725
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على الوكالة بينه وبين  فلاس العميل لا يؤثرإيمة ما تحصله في الحساب، حيث أن ن تقيد قأالتحصيل و 

  (727).ث أن الوكالة فيها مصلحة للطرفينحي مؤسسة شراء الحقوق 

 فواتير الديون المقبولة : ثانياً 

باختيار فواتير الديون التي تقبل بأن تعجل قيمتها لبائع الدين، يتم  الحقوق التجاريةشراء بعد قيام مؤسسة 

الديون المقبولة فواتير ، ويرفق مع مؤسسة شراء الحقوق مواعيد محدده لتقديم هذه الفواتير إلى الاتفاق على 

ذه الفواتير إلى ه بموجب هقرار موقع من بائع الدين بنقل ملكية الحقوق المقررة لإن عليها قائمة مفصلة يدو 

المبالغ المدونه ن توفي بأب مؤسسة شراء الحقوق  من طلبكما يرفقها بمؤسسة شراء الحقوق التجارية، و 

مات للمدين المذكورين دتقديم الخأو دات التي تؤكد شحن البضائع نرفقها، ويرفق أيضا المستأبالفواتير التي 

 (725).بالفواتير

 الفرع الثالث

 العقدمرحلة تنفيذ 

تأتي هذه المرحلة بعد قيام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتحديد الفواتير المقبولة وقيام بائع الدين بتقديمها 

إلى المؤسسة ومن ثم يتم إبرام العقد، وفي سبيل تنفيذ العقد يقوم الطرفين بفتح الحساب الجاري كما تلتزم 

 . بائع الدين بعد التحصيل مؤسسة شراء الحقوق التجارية بضمان عدم الرجوع على

 فتح الحساب الجاري : أولاً 

يعر  الحساب الجاري على أنه علاقة قانونية مستمرة بين البنك والعميل يحتوي على جانبان جانب الدائن 

وجانب المدين ويتم تدوين الحسابات في الجانبين، يدون البنك في جانب الدائن من الحساب الودائع النقدية 

له باعتباره  الأوراقلعميل بتسليمها إلى البنك وقيمة التي يقوم ا التجارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب عمي

                                        
 .753 ،عقد خصم الديون لول، جه( (727
 .379، عمليات البنوكعوض،  ((725
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بيعها بصفته وكيلًا عن أو قيمتها عند استهلاكها أو بالإضافة إلى الفوائد وأرباح الأسهم والسندات . وكيلاً عنه

ي الجانب المدين من الحساب الجاري فيدون العميل وغيرها من الحقوق التي تنشأ للعميل لدى البنك، أما ف

التي يفتحها لحسابه وغيرها من  الاعتماداتالمبالغ التي يدفعها البنك للعميل كالقروض التي يقدمها له و 

 (723).الحقوق التي تنشأ للبنك في ذمة العميل نتيجة تعامله مع البنك

من خلال قيدها في حساب مفتوح أو ر إما نقداً بالوفاء بقيمة هذه الفواتي شراء الحقوق التجاريةتقوم مؤسسة 

وبائع الدين وتودع المؤسسة  ؤسسة شراء الحقوق التجاريةيتم إنشائه في بنك معين ويكون هذا الحساب بين م

عمولة جانب المدين الويقيد في  من الحساب جانب الدائنوذلك في هذا الحساب المبلغ كاملًا في في 

 (723).والمصاريف

لغ الذي تدفعه والسبب في ذلك ء العمولة والمصاريف من المبلا تخصم ابتداً أ ة شراء الحقوق مؤسسوتتعمد  

ما ذا إالذي حلت فيه محل بائع الدين، و  من نقاش حول مقدار المبلغ ن تتجنب ما قد يثار لاحقاً أهو 

قيد أي قبل أن لمن القيد في الحساب المفتوح فور إجراء هذا ا ئحقها الناش مؤسسة شراء الحقوق مت استخد

اتير من المدين، تستحق على بائع الدين العمولة وفوائد المبلغ، و تحصل مؤسسة شراء الحقوق التجارية قيمة الف

  (722).حق عليه العمولة وحدهاستتى حلول موعد استحقاق الفواتير فأما إذا انتظر حت

حقاق وكانت مواعيد استحقاق السندات وإذا ما رغب بائع الدين الاستفادة من التحصيل عند حلول موعد الاست 

 أن تمنحه سحب قيمة السندات في موعد معين يمثل متوسط الأجل بدلاً  مؤسسة شراء الحقوق فبإمكان  تةاو متف

يوما  (25) استحقاق كافة السندات، فعلى سبيل المثال إذا كان موعد الاستحقاق لبعضها من أن ينتظر

 (722).يوم لكافة السندات (35)وسط هو يوم فإن الأجل المت (35)والبعض الآخر

 

                                        
، (5573ثقافه للنشر والتوزيع، دار ال: عمان)التجارية وعمليات البنوك  الأوراق: الوسيط في شرح القانون التجاريعزيز العكيلي،  ((723
372. 
 .379، عمليات البنوكعوض،  ((723
 .32 المرجع السابق، ((722
 . 91، حقوق التجاريةعقد شراء الفضلى،  ((722
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 رجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على المدين: ثانياً 

زم بائع الدين بالوفاء بكافة التزاماته إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية كتسليمها تلفي مرحلة تنفيذ العقد ي

ب الوفاء إلى المؤسسة، وعند المدين بوجو  إخطارسندات الدين ونقل الحق الثابت بها إلى مؤسسة الشراء و 

حلول أجل استحقاق الدين فيكون من حق مؤسسة شراء الحقوق التجارية الرجوع إلى المدين ومطالبته 

 (721).بالوفاء

مطالبة أو وتكون مطالبة مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالوفاء بقيمة الديون من المدين إما مطالبة ودية 

إلى المطالبه الودية وهو الأسلوب اللازم وفق مقتضيات الثقة وحسن لًا و أقضائية، حيث تلجأ المؤسسة 

  (721).التعامل والتي تفرضها الطبيعة التجارية للعقد

بائع الدين قبل  إخطارخيرة بجارية على أن تقوم الأالت مؤسسة شراء الحقوق ين و ويجوز الاتفاق بين بائع الد

( 77)دم وفاءه بقيمة الدين، وقد نصت على ذلك المادة أن تتخذ أية اجراءات قانونية ضد المدين في حال ع

 (729).5575لعام ( 755)مة المصرية رقم من قرار الهيئة العا

وفي حال عدم قيام المدين بالوفاء بسبب معاناته من ضائقة مالية وتقدم إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

دين قبل الإجابة أن تستشير بائع ال الحقوق  مؤسسة شراءبطلب لمد أجل الوفاء؛ في هذه الحالة يتوجب على 

وفي النتيجة قد تقبل مؤسسة شراء الحقوق التجارية طلب المدين وتمنحه مدة أطول للوفاء، . على طلب المدين

على أن يتحمل المدين في هذه الحالة فوائد عن المدة التي تفصل بين الأجل القديم والأجل الجديد، وتعلم 

هذا القرار فقد يرغب في تحمل الفوائد بدلًا من المدين حفاظاً منه على علاقاتهم المؤسسة بائع الدين ب

                                        
 .752، عقد خصم الديون جهلول،  ((721
 . 752، المرجع السابق ((721
ة العامة المصرية رقم ( 77)حيث جاء في نص المادة  ((729 يجوز الاتفاق بين العميل والمخصم "أنه  5575لعام ( 755)من قرار الهيئ

لدين على ضرورة إخطار العميل قبل اتخاذ أية اجراءات قانونية ضد المدين  ."في حالة عدم وفائه با
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رفض طلب التمديد وفي هذه الحالة بإمكان بائع الدين رد مبلغ  مؤسسة شراء الحقوق وقد تقرر . المستقبليه

 (725).يتركها تلاحق المدين وفق أحكام القانون أو إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية  الائتمان

وفي حال عدم قيام المدين بالوفاء ودياً تلجأ مؤسسة شراء الحقوق التجارية إلى المطالبة القضائية، وقبل 

وأن تنتظر فتره قبل توجيهها ول أجل الاستحقاق وإعذاره لجوئها إلى القضاء تلتزم المؤسسة بتذكير المدين بحل

ن الممكن أن تتخذها بحقه في حال عدم قيامه التنبيه الثاني وفترة أخرى قبل أن تعلمه بالإجراءات التي م

بعدم مقاضاة المدين  وبناء على الاتفاق بين مؤسسة شراء الحقوق التجارية وبائع الدين تلتزم المؤسسة. بالوفاء

وذلك بهد  الحفاظ على العلاقات التجارية بين بائع الدين قضائياً إلا بعد حصولها على موافقة بائع الدين 

 الائتمانأن يقوم برد مبلغ أو تحمل فوائد الفترة اللاحقة على أجل الاستحقاق غب بائع الدين بومدينه فقد ير 

 (727).إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية

  ضمان عدم الرجوع على بائع الدين: ثالثاً 

متفق عليه  بعد قيام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتعجيل قيمة الفواتير والوفاء بها إلى بائع الدين وفق ما هو

في العقد؛ فإنها تنتظر حلول أجل الاستحقاق حتى تتمكن من تحصيل قيمة هذه الفواتير من المدين الملتزم 

ان المؤسسة عدم مضلسابق بين المؤسسة وبائع الدين بوبناء على اتفاق اوفي هذه المرحلة . بالوفاء بقيمتها

 (725).فواتير من المدينمن تحصيل قيمة التمكن إذا لم تالرجوع على بائع الدين 

يتميز ضمان عدم الرجوع في عقد شراء الحقوق التجارية بالعديد من الخصائص فهو عبارة عن ضمان 

العلاقة وليس شخصاً أجنبياً عنها، حيث أن مؤسسة شراء الحقوق التجارية هي التي  أطرا يمارسه أحد 

ية أن يكون الضمان لمصلحة مانح ئتمانالافي العمليات  الأصلتمنحه وهي التي تضمنه، وذلك على خلا  
                                        

 .713، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى،  ((725
 .المرجع السابق ( (727

يعود ظهور هذا الضمان في عقد شراء الحقوق التجارية إلى مؤسسات شراء الحقوق التجارية التي ظهرت في القرن التاسع عشر  (725)
ضحت الدراسة أنه كان في البداية دور أو عقد والمراحل التي مر بها العقد حيث لته الدراسة عند الحديث عن الظهور التاريخي للو اكما تن

ل عمولة ثم اتجهوا إلى تخزين البضائع مع الوفاء بقيمتها إلى البائع لغاية بيعها بالوقت المناسب ، ثم الوكلاء هو القيام بمهمة البيع مقاب
ق وضامنين لوفاء المشتري وفي هذه المرحله عر   تطور إلى أن أصبح الوكلاء يقومون بتقديم التمويل بالوفاء قبل حلول أجل الاستحقا

 . دور الضمان في عملية شراء الحقوق التجارية
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لا يتطلب أي شكليات سوى أن يتم إدراجه الضمان  كما أن هذا (723).الائتمانوليس لمصلحة متلقي  الائتمان

جعل  شراء الحقوق التجاريةلذلك يوصف بأنه التزام اتفاقي، إلا أن تطور عقد  شراء الحقوق التجاريةفي عقد 

بموجب القانون في الدول التي أو ام قانوني قد يتقرر بموجب العر  وهو الغالب يتحول إلى التز  هذا الضمان 

 (723).أدرجت هذا الضمان في تشريعاتها التجارية

 ،ة الحقوق حال عدم استيفاء قيمشراء الحقوق التجارية على بائع الدين في مؤسسة كما أنه لا مجال لرجوع 

من هذا الضمان إذا ما اثبتت أن امتناع المدين عن الوفاء التخلص  شراء الحقوق التجاريةلكن يمكن لمؤسسة 

  (722).كان لسبب عائد إلى بائع الدين

بضمان عدم الرجوع بالنسبة لعقد شراء الحقوق  مؤسسة شراء الحقوق وفيما يتعلق بالقيمة التي يمثلها التزام 

 "وتتكفل بتبعية عدم التسديد" جزائي علىمن القانون التجاري ال 73رر مك (233)المادة  تنصالتجارية، فقد 

 (722).مما يعني أنها أوجبت على مؤسسة شراء الحقوق أن تلتزم بضمان عدم الرجوع

لفته؛ إمكانية الاتفاق على مخا طرا اعتبرت أن هذا الضمان ليس مطلق وأتاحت للأ أوتاوااتفاقية  أنفي حين 

انية الاتفاق على وظيفتين على امك طرا الأالتي منحت  الاتفاقيةى من الأولويظهر ذلك في نص المادة 

ولهم حرية الاختيار بين هذه الوظائف مما يعني إمكانية استبعاد أحدها ومن ضمنها حماية التاجر من  الأقل

 (721).خطر عدم سداد المدين للدين عند حلول أجل الاستحقاق

نجد أنها نصت على أن شراء في فلسطين من القرار بقانون بشأن المصار  ( 73)نص المادة وبالرجوع إلى 

أنه في فلسطين وبسبب الصعوبات التي قد تواجه  إلا الديون قد يكون بحق الرجوع أو بدون حق الرجوع،

بسبب ظرو  الائتمان وصعوبات التحصيل والوضع  ؛مؤسسة شراء الحقوق التجارية في تحصيل الديون 

                                        
 .33،النظام القانونيعبد الحفيظ،  ((723
 .الالتزامعلى هذا  73مكرر  233كما هو الحال في القانون التجاري الجزائري حيث نص في المادة ( (723
 .33" نظام القانوني لتحويل الفاتورة،ال"عبد الحفيظ،  ((722
 . 13" عقد تحويل الفاتورة،"يوسف،  ((722
 .55، عقد التمويلالملحم والكندري، ( (721
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التجارية يجب أن يكون مع حق الرجوع؛ وذلك الاقتصادي، تذهب الدراسة إلى أن تطبيق عقد شراء الحقوق 

  .الحقوق التجارية، وتمكينها من العمل في فلسطين دون وجود مخاو  عدم التحصيل لتشجيع مؤسسة شراء

التجارية توفر  د الدراسة بأن مؤسسات شراء الحقوق تجفي الدول محل المقارنة الواقع العملي أما من حيث  

التجارية دون حق  ة مع حق الرجوع وخدمة شراء الحقوق شراء الديون التجاريلعملائها كلا الخدمتين خدمة 

تصنف خدمات  "تقدمهامن هذه المؤسسات الشركة المصرية للتخصيم التي تعر  بالخدمات التي  الرجوع،

 ىمع حق الرجوع عل –تخصيم " و " ئعالبا ىبدون حق الرجوع عل –تخصيم " التخصيم الرئيسية إلى

 (721).البائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 :أنظر الموقع الالكتروني للشركة المصرية للتخصيم (721)

..asp?p=13733&l=6http://www.egyptfactors.com/page  

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13733&l=6
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 نياالمبحث الث

 التكييف القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية

يتميز عقد شراء الحقوق التجارية عن غيره من العقود المشابه له، حيث يجري الخلط بينه وبين تلك العقود من 

قوق التجارية حيث الطبيعة؛ ومن هنا تأتي أهميه البحث في الطبيعة القانونية والتكييف القانوني لعقد شراء الح

حيث أن ذلك يعتبر ضرورة ملحة تكمن في ترسيخ المبادئ القانونية والمفهوم القانون لهذا العقد، في ظل 

 .حداثة هذا العقد وعدم وجود قواعد ثابتة له

كما تكمن ضرورة تحديد التكييف القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية في ضرورة وضع القواعد العامة التي 

أهمية بالأخص في الحالة التي لا يتفق فيها الأطرا  على تفاصيل العقد مما يؤدي إلى ظهور  تعتبر ذات

المشاكل في التطبيق، فعدم اتفاق الفقهاء على الطبيعة القانونية لعقد شراء الحقوق التجارية يؤدي إلى وجود 

ه يعتبر من العقود التي تساهم في نزاعات قانونية عملية تظهر عند ابرامه أو تنفيذه أو حتى انتهائه، خاصة أن

 .توفير التمويل اللازم للتجار والمؤسسات التجارية وبهد  ضمان التطبيق السليم لهذا العقد

ويترتب على تحديد الطبيعة القانونية للعقد العديد من الآثار حيث أنها تساهم في حل إشكالية انتقال الحق 

إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وكذلك تحديد حقوق والتزامات الثابت في الديون التجارية من بائع الدين 

وقد حاولت الاجتهادات الفقهية الوقو  على الطبيعة القانونية لهذا العقد إلا . أطرا  العقد وآثاره بالنسبة للغير

دراجهم أنهم لم يتفقوا حيث تعددت النظريات الفقهية التي اختلفت في تحديد هذه الطبيعة؛ بسبب محاولات إ

لهذا العقد ضمن العقود المسماه المشابهة له والتي أصبحت نظريات قديمه لوجود الاختلافات بينها وبين عقد 

 .شراء الحقوق 

وبالرجوع إلى التشريعات المقارنه نجد أنها اختلفت في تحديد الإطار والتكييف القانوني لعقد شراء الحقوق 

وحدد هذا الإطار القانوني؛ وباستعراض سريع لهذه التشريعات التجارية فقد تدخل المشرع في بعض الدول 
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تجد الدراسة بأن المشرع الأمريكي قد تبنى نظرية حوالة الحق، أما المشرع الفرنسي فقد تبنى في البداية نظرية 

 .الحلول الاتفاقي ثم أصدر قانون نظم فيه العقد ضمن ما يسمى بحوالة دايلي

الحق كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية وذلك بموجب أحكام المادة  وتبنت اتفاقية أوتاوا حوالة 

على  5575لعام ( 755)الخامسة، كما نص المشرع المصري بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

أنها تبنت إلا  (729) أن حوالة الحقوق المالية في عقد شراء الحقوق التجارية تتم وفقاً للقانون المدني المصري

فكرة وجود الحلول الاتفاقي إلى جانب حوالة الحق حيث نص القرار في  5573لعام ( 15)في القرار رقم 

يتم انتقال الحقوق المالية من البائع إلى المخصم سواء عن طريق الحوالة أو "المادة الثانية منه على أنه 

 ."لالتزام بالضوابط المنصوص عليها في هذا القرارالحلول الاتفاقي وفقاً لأحكام القانون المدني المصري مع ا

في حين أن المشرع الجزائري ورغم تنظيمه لأحكام عقد شراء الحقوق التجارية في القانون التجاري إلا أنه لم  

 71مكرر ( 233)يحدد الطبيعة القانونية للعقد بل ترك تحديد ذلك إلى اتفاق الأطرا  حيث نص في المادة 

الوسيط والمنتمي بكل حرية وعن طريق الاتفاق الكيفيات العملية لتحويل الدفعات المطابقة  ينظم"على أنه 

 ."لحواصل التنازل

وفي ظل عدم وجود تشريع خاص ينظم هذا العقد في فلسطين ويحدد ماهيته وأحكامه والشروط القانونية 

من القرار بقانون بشأن ( 73)المادة  لانعقاده والذي يساعد في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد سوى نص

المصار  الذي ذكر أحد الخدمات التي تقوم بها مؤسسة شراء الحقوق وهي شراء الحقوق التجارية دون أن 

يتضمن النص على الخدمات الأخرى، كما أن السياق الذي ذكر فيه هو الاعمال المصرفية التي يمكن للبنك 

في تكييف العقد الأمر الذي يدفع الدراسة إلى التطرق إلى العمليات القيام بها؛ فهنا تكمن صعوبة البحث 

والاستعانة . المصرفية الموجوده في فلسطين والتي تقترب في بعض أحكامها من عقد شراء الحقوق التجارية

ن وذلك كذلك بالقواعد والنظريات القانونية التي تبنتها الدول السابق ذكرها، وكذلك التشريعات النافذة في فلسطي

                                        
 الالتزامتتم حوالة الحقوق المالية من العميل إلى المخصم وفقاً لأحكام القانون المدني مع "حيث نص في الماد الخامسة على أنه  729))

 ".بالضوابط المنصوص عليها في هذا القرار
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لتحديد الإطار القانوني المناسب الذي يمكن وضع عقد شراء الحقوق التجارية فيه، وذلك بهد  تشجيع وجود 

 .مثل هذا العقد في فلسطين وحث المشرع الفلسطيني على تنظيم أحكام خاصة لهذا العقد

لنظريات القانونية ومدى إمكانية تتناول الدراسة التكييف القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية من خلال تناولها ل

المطلب الأول النظريات القديمة  ة؛ وذلك على مطلبين؛ تتناول فيتطبيقها في المنظومة التشريعية الفلسطيني

في تكييف عقد شراء الحقوق التجارية وذلك على خمسة أفرع تتناول في الفرع الأول عقد الوكالة وفي الفرع 

ية، وتتناول في الفرع الثالث تجديد الدين وفي الفرع الرابع تتناول عقد القرض الثاني عقد خصم الأوراق التجار 

 .أما في الفرع الخامس والأخير فتتناول الإنابة في الوفاء

في المطلب الثاني النظريات الراجحة في تكييف عقد شراء الحقوق التجارية وذلك على فرعين تتناول  وتعالج 

 :وذلك على النحو الآتي. ي الفرع الثاني نظرية حوالة الحقلاتفاقي، وتتناول ففي الفرع الأول نظرية الحلول ا

 المطلب الأول

 النظريات القديمة في تكييف عقد شراء الحقوق التجارية

حاول بعض الفقهاء الاستناد إلى نظريات قانونية قديمة كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية مستندين 

به بين هذه العقود وعقد شراء الحقوق في العديد من الجوانب القانونية، ومن هذه في ذلك إلى وجود التشا

العقود عقد الوكالة والذي يندرج ضمنه الوكالة بالعمولة والتوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية ومن العقود 

 .أيضاً عقد خصم الأوراق التجارية وعقد تجديد الدين وعقد القرض والإنابة في الوفاء

إلا أن الاستناد إلى هذه العقود كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية قد أصبحت من النظريات والآراء  

المهجورة بسبب وجود الاختلا  بين هذه العقود وبين عقد شراء الحقوق التجارية في العديد من النقاط 

د من حيث أوجه التشابه والاختلا  بينها القانونية الجوهرية؛ حيث تتناول الدراسة في هذا المطلب هذه العقو 

 :وبين عقد شراء الحقوق التجارية وذلك على النحو الآتي
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 الفرع الأول

 عقد الوكالة

عقد الوكالة هو عقد الذي يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتقيد بحدود الوكالة والتعليمات والطرق التي يحددها 

التجارية محل العقد، حيث يكون الوفاء باسم الموكل  وراقوالأالموكل لتحصيل الحقوق الثابتة في الفواتير 

وفي حال تخلف المدين عن  ،ليه بموجب العقدإوليس باسم الوكيل، ويلتزم الوكيل بأن يعلم موكله بما وصل 

كما أن للوكيل أن يلاحق المدين بالاستناد إلى عقد  ،الوفاء فإنه يتوجب على الوكيل إخطار الموكل بذلك

 (715).للموكل أن يعزل وكيله متى ما أراد الرجوع عن الوكالة ما لم يتعلق في الوكالة حق للغيرالوكالة، و 

وإمساك  هأن يوكل المؤسسات المتخصصة والبنوك للقيام بتحصيل ديونه من مدينإلى الدائن  يلجأحيث 

التجارية في أن كلاهما  الحسابات المتعلقة بهم، ويكمن الشبه بين عقد الوكالة بهذه الصورة وعقد شراء الحقوق 

على الرغم من هذا  (717).يؤدي إلى ازالة العبء الإداري والمالي الذي ينتج عن عمليات تحصيل الدين

 :التشابه إلا أن هنالك نقاط اختلا  بين العقدين أهما

                                        
على أنه  7922لعام ( 75)رقم الأردني  ن التجارةمن قانو ( 15)نص المادة ت. 35" آثار عقد شراء الحقوق التجارية،"الجوراني،  (715)
بوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام . 5  .تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 7"

ى الوكيل أن يعمل باسمه الخاص  ل  وعندما. 3 .تحت عنوان تجاري لحساب من وكله أوالفصل الآتي عندما يجب عل يجب على الوكي
لقانون المدني وقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في ا ه تكون حق وبالعودة إلى مجلة الأحكام العدلية " .أن يعمل باسم موكل

 (7339)أنها نظمت أحكام الوكالة في المواد من  نجد .7، صفحة 9/9/7911 بتاريخ (5)العدد  رمضان عار  مجموعةالمنشورة في 
ة الأحكام العدلية على أن  (7339)تنص المادة : ومن أهم هذه الحكام( 7235)إلى  الوكالة هي تفويض أحد أمره إلى آخرون "من مجل

ة " .موكل به الأمروإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه مقامه وكيل ولذلك  وفي عناصر ركن التوكيل نصت الماد
قال كلاماً  أووكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل قبلت : ل الإيجاب والقبول وذلك بأن يقول الموكلركن التوكي"على أن  )7327)
ة . خر يُشعر بالقبول فتنعقد الوكالةآ كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلال

أقبل ثم . حكمولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له  ل الموكل وكلتك بهذا الخصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لا  بناء عليه لو قا
ة "  .باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه يصح أن يوكل أحد غيره في "توكيل الغير حيث نصت على أنه  (7329)وقد أجازت الماد

لًا لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء. ق متعلق بالمعاملاتالخصوصات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل ح وإيفاء ... مث
 " .الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما

ن يعزل وفيما يتعلق بعزل الوكيل من قبل الموكل فقد أجازت المجلة ذلك ما لم يتعلق بالوكالة حق للغير كذلك الحال إذا اراد الوكيل أ
. من المجلة( 7255)و ( 7257)نفسه فإذا تعلق بالوكالة حق للغير فيجب عليه أن يلتزم بإيفاء الوكالة، وذلك بموجب احكام المادتين 

لم بالعزل من قبل الموكل، وفي حال عزل الوكيل نفسه فإن عليه إعلام الموكل بذلك للمزيد . وتبقى تصرفات الوكيل صحيحة إلى أن يع
 .المتعلقة بالوكالة في مجلة الأحكام العدلية( 7235)إلى ( 7253)م المواد من أنظر أحكا

 .7 ،عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى،  (717)
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مؤسسة شراء الحقوق التجارية تطالب بالديون من المدين باسمها الشخصي حيث أن الحقوق تنتقل لها   .7

صبح ملكها، في حين أنه في الوكالة ينوب الوكيل عن الموكل الدائن في تحصيل الحقوق التي له على وت

 ( 715).المدين ويطالب فيها باسم الوكيل ونيابة عنه

الغرض في عقد الوكالة هو قيام الوكيل بعمل محدد لحساب الموكل قد يكون بتحصيل الحقوق لحساب   .5

شراء الحقوق التجارية هو نقل الحقوق على سبيل التمليك لمؤسسة الموكل؛ في حين أن الغرض من عقد 

 (713).شراء الحقوق التجارية التي تطالب بها لحسابها الخاص

في  (بائع الدين ) تضمن مؤسسة شراء الحقوق التجارية عدم الرجوع على الدائن ،من حيث الضمان  .3

ائع الدين، في حين أنه في عقد الوكالة لا ب إلىحال عدم وفاء المدين ما لم يكن عدم الوفاء لسبب عائد 

 (713).جل الاستحقاقأيضمن الوكيل استيفاء الدين عند حلول 

ومن صور العقود التي تطبق فيها الوكالة والتي اعتبرت مشابهة لعقد شراء الحقوق هو التوكيل في تحصيل 

 :الأوراق التجارية والوكالة بالعمولة، تتناولها الدراسة على النحو الأتي

 التوكيل في تحصيل الأوراق التجارية . أ

في حال كان الدين محل العقد مثبتاً بموجب الورقة التجارية يقوم العميل بتظهير الورقة التجارية إلى البنك أو 

مؤسسة التحصيل من أجل تحصيل قيمتها، ويجب أن يكون هذا التظهير تظهيراً توكيلياً أي أن العميل يوكل 

 (712).قيمة الورقة التجارية وبذلك تبقى ملكية الورقة للعميل البنك بتحصيل واستيفاء

بما يجب أن يحتويه ( 712)7922 لعام( 75)ويخضع هذا التظهير في فلسطين إلى أحكام قانون التجارة رقم 

على أنه يجب أن لا يكون من قانون التجارة ( 735)من شروط وما يترتب عليه من آثار حيث نصت المادة 

                                        
ار، . 575، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (715)  .371" عقد تحصيل الديون التجارية،"دويد

ة،"الجوراني،  (713)  .33"  آثار عقد شراء الحقوق التجاري
ار، . 575، عقد شراء الحقوق التجارية شافي، (713)  .371" عقد تحصيل الديون التجارية،"دويد
 . 55-73( 7991رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية، )التجارية  الأوراقأحكام عقد تحصيل أحمد سليمان حسين زايد،  (712)
( 329)صفحة ( 7975)العدد ( فترة الحكم الاردني)ة الاردنية ي، المنشور في الجريدة الرسم7922لسنة ( 75)قانون التجارة رقم  (712)

 .35/3/7922بتاريخ 
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أي على كامل الحق، ب أن يكون كلي جعلى شرط وأن لا يكون التظهير جزئي وإنما يالتظهير معلقاً 

أو على  نفسهويكون التظهير بأن يكتب على السند  .هو تظهير على بياض هحامللواعتبرت أن تظهير السند 

ة على ويترتب على التظهير نقل جميع الحقوق المترتب ،ورقة متصلة به ويجب أن يوقع المظهر على التظهير

  (711).السند ويعتبر المظهر ضامنا لقبول السند والوفاء به ما لم يتفق على خلا  ذلك

فإن التوكيل في تحصيل الأوراق التجارية يكون بتظهيرها تظهيراً توكيلياً إلى البنك أو تم ذكره سابقاً وكما 

توكيل البنك المظهر إليه بمؤسسة التحصيل، ويقصد بالتظهير التوكيلي في هذه الحالة بأن يقوم المظهر 

بتدوين التظهير على الورقة ذاتها أو بتحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول أجل الاستحقاق ويكون ذلك 

 (711).اعلى ورقة متصلة به

إذا . 7"فيما يتعلق بالتظهير التوكيلي على أنه  7922من قانون التجارة لعام ( 731)حيث تنص المادة 

أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، " للتوكيل"أو " القيمة للقبض"أو " القيمة للتحصيل"ارة اشتمل التظهير على عب

. 5 .فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل

 .3. اع بها على المظهرفي هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاجتم للمسئولينوليس 

 ."ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته

حالة وتظهر أهمية التظهير التوكيلي في حالة خصم الأوراق التجارية إلى أن ملكية الورقه تبقى للعميل ففي  

ق المظهرة بهذه الصورة في التصفية، ويتيح ذلك للعميل على سبيل المثال؛ لا تدخل الأورا بنكإفلاس ال

بها مادامت في حيازته ولم يقم بتحصلها بعد، ويلتزم المصر  بأن يقم بالتحصيل في  بنكإمكانية أن يطالب ال

 (719).تاريخ الاستحقاق وعليه المحافظة على حقوق العميل

تحصيل الدين وعقد شراء الحقوق التجارية وذلك أوجه الاختلا  بين عقد الوكالة في الدراسة لاحظ تومن ذلك 

  :في النقاط الآتية
                                        

السحب والمواد ل سند و االمتعلقة بتد 7922من قانون التجارة لعام ( 725إلى  737من )أنظر المواد : للمزيد حول أحكام التظهير (711)
لقة بتد( 533إلى  539من )  . ل الشيكو االمتع
 .73، التجارية اقالأور حكام عقد تحصيل أزايد،  ( 711)
 .15، عقد خصم الديون جهلول،  (719)
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يستند البنك بعملية تحصيل الأوراق التجارية إلى عقد الوكالة بكل ما يرتبه من آثار، في حين أن   .7

مؤسسة شراء الحقوق تعتبر طرفاً رئيسياً من أطرا  عقد شراء الحقوق التجارية الذي يضمن المؤسسة وبائع 

فتنتقل ملكية الحقوق إلى مؤسسة شراء الحقوق ويستطيع المدين أن يتمسك ضدها بجميع الدفوع الدين، 

 (715).الناشئة عن العقد الأصلي بينه وبين الدائن

قه مع ضمان عدم الرجوع  .5 تقوم مؤسسة شراء الحقوق التجارية باستيفاء الدين عند حلول موعد استحقا

د ما لم يتم الاتفاق على خلا  ذلك، أما في عقد الوكالة بتحصل على العميل بائع الدين في حال عدم السدا

الأوراق التجارية لا يوجد أي ضمان فإذا عجز البنك عن تحصيل قيمة الورقة التجارية دون تقصير منه فلا 

فلا يستطيع البنك الوكيل بأن . ن خسر العميل كل مبالغ الورقة التجاريةإيترتب عليه أي مسؤولية حتى و 

يمة الأوراق التجارية أو يطالب بها قبل حلول ميعاد استحقاقها وإنما مهمته هي قبض دين معين يحصل ق

على المدين وقت استحقاقه لحساب الدائن، على عكس عقد شراء الحقوق التجارية التي من أهم مزاياه هو 

ى حين حلول أجل صفة الائتمان حيث تتحمل مؤسسة شراء الحقوق التجارية مسؤولية العبء الائتماني إل

 (717).الاستحقاق

 الوكالة بالعمولة  . ب

لحساب الموكل، فالوكيل  اً يقانون الوكالة بالعمولة هي عقد يتعهد بموجبه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً 

ليه جميع الحقوق إصيل بكافة الالتزامات وتنصر  بالعمولة يتعامل مع الغير بمظهر الأصيل ويلتزم تجاه الأ

 (         715).قد والتي تنتقل بعد ذلك إلى الأصيل الموكلالناشئة عن الع

( 91إلى  11من )أحكام الوكالة بالعمولة وذلك في المواد  7922لعام ( 75)وقد تناول قانون التجارة رقم 

الذي يأخذ على نفسه بأن يعقد باسمه الخاص "منه الوكيل بالعمولة بأنه ( 11)حيث عر  في المادة 

                                        
 .573، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  715))
 .17، عقد خصم الديون جهلول،  717))
أنه وقد ع. 22، المرجع السابق (715) مه الشخصي شركه يتعاقد مع الغير باس أوالوكيل بالعمولة فردا كان "رفته محكمة النقد المصرية ب

ل وإنما يعمل لديه كلهأصيلًا لحساب مو  الطعن رقم ." فيكتسب الحق ويتحمل الالتزامات مقابل الغير وكأنه في الحقيقة ليس بالأصي
 .77/3/5555قضائية، بتاريخ  17لسنة ( 355)
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وشراء وغيرها من العمليات التجارية على أن يكون ذلك مقابل عمولة، وتسري قواعد  ولحساب موكله بيعاً 

 ".الوكالة على الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام الخاصة بها

الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق التي تنتج عن "الوكيل بالعمولة بأنه ( 11)كما عرفت المادة  

وقد أجازت  ،وكيل ملزم مباشرة تجاه المتعاقد معهم كما لو كان يختص به شخصياً العقد على أن يكون هذا ال

ج عن علاقتهم نتالدفع التي ت أسبابهذه المادة للأشخاص المتعاقدين مع الوكيل بالعمولة أن يحتجوا بكافة 

عقد  وز لهم الرجوع مباشرة على الموكل، ويسريجالشخصية تجاه الوكيل بالعمولة ونصت على أنه لا ي

 ".الوكالة على العلاقة بين الموكل والوكيل بالعمولة أو دائنيه

ويكون الغرض من لجوء الدائن إلى عقد الوكالة بالعمولة هو منح الوكيل مهمة إبرام العقد باعتباره يمتلك  

ه يترتب بر عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري مما يعني أنتعيالخبرة في التصر  المطلوب منه القيام به، حيث 

عليه الصفات التجارية كأن تكون على سبيل المعاوضة وجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وقد يلتزم الوكيل 

كما أنه  (713).بالقيام بالعمليات المادية التي تكون ملازمة لتنفيذ الصفقة إلى جانب الأعمال القانوينة بالعمولة

من قانون ( 95)ب موكله إلا برضاء الموكل وفقاً للمادة لا يجوز بأن يتعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه لحسا

 (713).التجارة

بضمان تنفيذ العقد من جانب  وقد يرد في الوكالة بالعمولة شرط الضمان بحيث يصبح الوكيل بالعمولة ملتزماً 

عر  في حيث ي فإذا تراجع الأخير عن الصفقه أو امتنع عن الوفاء بدينه كان الوكيل بالعمولة مسئولاً  ،الغير

باعتبار أن هذا الضمان هو خروج  ويجب النص صراحة على أن الوكيل ضامناً  ،هذه الحالة بالوكيل الضامن

  (712).عن الأصل

                                        
ود والشركات التجاريةأحمد،  (713) ه  امر التي تصدر اليه من الموكلو كما يلتزم الوكيل بالعمولة أن يقوم بتنفيذ الأ. 32، العق ما لم يجز ل

ابةأن الظرو  اضرته إلى أن ينيب غيره بالقيام بها، وفي حالة  أوالعر   أوالاتفاق  يحق للموكل الرجوع على الغير مباشرة  الإن
ة . ومخاصمته اً للماد وفق ى إرسال البضائع ( 91)من قانون التجارة، ونصت المادة ( 19)وذلك  إعادتها  أوعلى التزام الوكيل بالعمولة عل

 .لحساب موكلة مقابل أجر ولحسابه الخاص على أن يخضع للنصوص التي يخضع ملتزم النقل
 ."لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه"من قانون التجارة على أنه ( 95)حيث تنص المادة ( 713)
دراسة  :لناجمة عن عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردنيالآثار امروان عبد الله ابو طير، : للمزيد حول شرط الضمان أنظر (712)

 . 23( 7992الجامعة الأردنية : رسالة ماجستير) مقارنة
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من قانون التجارة على الحالة التي يكون فيها الوكيل ضامناً حيث نصت على أنه ( 95)وقد نصت المادة 

وفاء أو عدم تنفيذ الالتزام من الغير إلا في الحالة التي بالأصل لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن عدم ال"

لقى عمولة ضمان يحددها العر   يكفلهم بها أو يقضي العر  المحلي بذلك، ويحق له في حالة الضمان أن يت

 ".المحلي في حال عدم الاتفاق عليها بين الأطرا 

مه بإبرام وتنفيذ العقد بالشروط المتفق عليها ويقع على عاتق الوكيل بالعمولة العديد من الالتزامات منها التزا

عمال التي قام بها، وفي مقابل مع مراعاة حسن النية في التنفيذ، وأن يقوم بتقديم كشف حساب للموكل عن الأ

هذه الالتزامات فإن للوكيل بالعمولة ضمانات باعتبار أنه يتعامل مع الغير باسمه ولحسابه الشخصي منها 

كون ناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة، بالإضافة إلى حقه تموجود تحت يده وعلى أن حقه في حبس ما هو 

التجارية  والأوراقحيث يرد هذا الامتياز على البضائع  المستحقه له العمولةعلى بالامتياز لضمان حصوله 

  (712).التي تكون مخصصه لدفع الثمن طالما أنها في حيازته وفقا لمبدأ الرهن الحيازي

طر  وهم الوكيل بالعمولة على الوكالة بالعمولة أننا نكون أمام عقدين ووجود علاقة ثلاثية الأ ويترتب

الغير المتعاقد مع الطر  الثالث وهو بالإضافة إلى  ،قة بينهم مستندة الى عقد الوكالةلاوالموكل وتكون الع

بالعمولة باسمه الشخصي والذي بموجبه والذي يتعاقد فيه الوكيل  ،الوكيل بالعمولة بموجب العقد المبرم بينهما

 (711).يكون الوكيل بالعمولة ملزم لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهم بما عليه

وعلى الرغم من وجود التشابه بين عقد شراء الحقوق التجارية وعقد الوكالة بالعمولة وعلى وجه الخصوص في 

 :اختلافات بينهما أوجهعلى الرغم من ذلك هنالك  ؛للالتزام ولة ضامناً الحالة التي يكون فيها الوكيل بالعم

                                        
-93( 5572سط، عمان، و جامعة الشرق الأ: رسالة ماجستير) التزامات الوكيل بالعمولةعلي وهبي عبد الواحد، : للمزيد أنظر (712)

773. 
المودعة  أوالمخزونة  أوللوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه  .7" التجارة على أنهمن قانون ( 92)حيث تنص المادة 

ه ة وجودها في حيازت وينشأ . 5 .لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مد
ق الشرط المنصوص عليه في المادة . 3 .إيداعها أوها خزن أوهذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع  ا تحق ( 17)لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذ

غ الدين . 3. من هذا القانون  إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت . 2 .مع الفوائد والعمولات والنفقات الأصليويدخل في الامتياز مبل
وفي من ثمن ائني الموكللحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يست  ".ها قيمة دينه قبل د

 .22، عقد خصم الديون جهلول،  (711)
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تخضع العلاقة بين أطرا  عقد الوكالة بالعمولة إلى أحكام الوكالة بصفة عامة ولأحكام الوكالة أنه   وهي

ليها بالعمولة بصفه خاصة، حيث يسأل الوكيل بالعمولة أمام موكله عن تنفيذ الصفقة بالشروط التي اتفقوا ع

في حين أن عقد شراء الدين التجارية تمارس فيه مؤسسة  ،في عقد، وتعود آثار العقد إلى الموكل الأصيل

يتولى الوكيل في عقد كما . وتتنقل لها جميع الحقوق الناشئة عن العقد ،شراء الحقوق التجارية العقد أصالة

  عقد شراء الحقوق التجارية الذي لا تتدخل الوكالة بالعمولة إبرام العقد مع الغير لحساب موكله، على خلا

وإنما تتدخل ( الدائن الأصلي والمدين)في إبرام العقد بين المتعاقدين  ابتداءفيه مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

لاستيفاء حق الدائن وتنتظر حلول ميعاد الاستحقاق لتطالب المدين بالمبلغ ويكون ذلك مقابل عمولة وفائدة 

لا يدخل في عقد الوكالة بالعمولة وظائف الائتمان ومن أوجه الاختلا  أيضاً أنه . لعقدمتفق عليها با

ساسية في عقد شراء الحقوق الذي يعتبر وسيلة قانونية لتوفير التمويل والتمويل التي هي من الوظائف الأ

(711).اللازم وأداة ائتمان تمنح المدين المهلة اللازمة للوفاء بدينه
 

 الفرع الثاني

 د خصم الأوراق التجاريةعق

لورقة  خصم الأوراق التجارية هو عقد يقوم بمقتضاه حامل الورقة التجارية بنقل ملكية الحق الثابت في ا

مقابل حصول  ،توكيلياً  ليه تظهيراً إخر والذي غالبا ما يكون البنك عن طريق تظهيرها التجارية إلى الطر  الآ

والفائدة المستحقة  ،منها عمولة البنك موعد الاستحقاق مخصوماً للورقة قبل  الاسميةالمظهر على القيمة 

  (719).ومصاريف الخصم

عملية التظهير الناقل كذلك على رضاء الطرفين و  التي تقومساس عملية الاعتماد أوتقوم عملية الخصم على  

ية التزامات على لملكية الحق والتي يحكمها قواعد قانون التجارة، ويترتب على عملية خصم الأوراق التجار 

العميل تتمثل في التزامه بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى البنك عن طريق التظهير النقال 

                                        
 .21-22، عقد خصم الديون جهلول، : للمزيد أنظر (711)
 .1 ،(7992الجامعة الأردنية، : رسالة ماجستير) التجارية الأوراقأحكام خصم حازم ربحي عواد،  (719)
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وتطبق في هذه الحالة قاعدة أن  .مع مراعاة الشروط الشكلية التي لابد من توافرها في بعض الحالات ،للملكية

دين بالورقة التجارية أن يحتج في مواجهة البنك بما كان له من التظهير يطهر السند من الدفوع فلا يجوز للم

جنبي عن العلاقة التي نشأت عنها أن الحامل للورقة هو أفي مواجهة المظهر طالما توافرت حسن النية و  فوعد

 (795).الدفوع

لبنك في يحصل او مقابل أن يلتزم البنك بتعجيل قيمة هذه الورقة التجارية للعميل قبل ميعاد الاستحقاق، 

المقابل على أجره الذي يتمثل في مبلغ الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل، ويتم احتساب الفائدة عن المدة 

للورقة التجارية  الاسميةمن تاريخ الدفع حتى تاريخ استحقاق الورقة، أما العمولة فيخصمها البنك من القيمة 

كما يحصل البنك على مصاريف التحصيل التي  .يلوهي تعتبر مقابل عن الخدمة التي يقدمها البنك للعم

لورقة  تكون تعويضاً عن النفقات التي ينفقها البنك من أجل تحصيل قيمة الورقة التجارية في حال كانت ا

 (797).مستحقة في مكان غير المكان الذي يتواجد فيه البنك

لورقه للورقة التجارية حيث تنتقل ل الاسميةويبقى العميل ملزماً برد القيمة  لبنك ملكية الحقوق الناشئة عن ا

لورقة التجارية في الأوراق التي يجوز فيها القبول بموجب التظهير ولكن يبقى المظهر ضامناً  كما  ،لقبول ا

يضمن الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق، فإذا قدم البنك الورقة للمدين للتوقيع عليها بالقبول وامتنع 

كان  ؛و إذا قدمها للمدين للوفاء بها عن حلول موعد الاستحقاق وامتنع المدين عن الوفاءعن التوقيع بالقبول أ

 (795).للورقة الاسميةللبنك الرجوع على العميل يطالبه بالوفاء بالقيمة 

وتحقق عملية خصم الأوراق التجارية العديد من الفوائد للعميل والمصر ، حيث يتمكن العميل من خلال هذه 

صول على قيمة الدين قبل موعد الاستحقاق، ويتجنب الصعوبات المالية والإدارية التي ترافق العملية بالح

                                        
 .99-92 ،(5577جامعة اليرموك، : ستيررسالة ماج) خصم الورقة التجاريةعبد الله علي الخطيب، ( 795)
 .329 ،الوسيط في شرح القانون التجاريلعكيلي، ا (797)

 .12-17،(5559رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، ) التجارية الأوراقالآثار القانونية لعملية خصم عيسى طايل أحمد عووادة، (795) 



17 
 

عملية تحصيل الديون التجارية، وعند حلول موعد الاستحقاق فإن للبنك الرجوع إلى الدائن والمظهرين في حال 

لورقة التجارية  (793).عدم وفاء المدين بقيمة ا

بموجب عقد الخصم فإنه يلتزم بالوفاء بقيمة الورقة التجارية للعميل قبل موعد أما فيما يتعلق بالتزامات البنك 

وبموجب عقد التحصيل يصبح البنك  .منها قيمة الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل الاستحقاق مخصوماً 

القبول في وب عليه للتوقيع عليها بحفي المركز القانوني لحامل الورقة التجارية فيكون ملزماً بتقديمها للمس

جل الاستحقاق وإلا اعتبر مهملًا أالحالات التي يكون فيها التقديم واجباً، ويلتزم بتقديمها للوفاء بها عند حلول 

كما يلتزم بتحرير احتجاج عدم قبول أو عدم الوفاء وفق الاجراءات التي  .ويسقط حقه بالرجوع إلى الضامنين

 عتبر مهملاً ا  لاإه من التوقيع على القبول أو من الوفاء و يعل ك في حال امتناع المسحوبذليحددها القانون و 

إلا أنه  ،وفي فلسطين كان يتم التعامل مع هذه العملية بما يعر  بخصم الكمبيالات (793).وسقط حقه بالرجوع

بسبب عدم تضمينها ضمن عمليات الائتمان، بالتالي فإن هذه العملية غير  ؛حالياً لم يعد يتم التعامل معها

    (792) .في فلسطين ئمه حالياً قا

من حيث أنه يترتب  حقوق عقد شراء الو عقد خصم الأوراق التجارية  ظهر من الأحكام السابقه التشابه بينوي

 ومنهافيمتلك كافة الحقوق  ،على عقد الخصم انتقال ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المصر 

لو إ كما يتشابه العقدان في أن كلاهما يجنب  .الاستحقاقعند حلول موعد رقة مكانية المطالبة بالمبلغ الثابت با

العميل الصعوبات المالية والإدارية المتعلقة بتحصيل قيمة الورقة، ويكون التقارب بينهما أيضاً في الحالة التي 

صيل قيمة يضمن فيها المصر  في عقد خصم الأوراق التجارية عدم الرجوع إلى العميل إذا لم يتمكن من تح

 .الورقة التجارية

 : على الرغم من هذا التشابه إلا أنه هنالك العديد من نقاط الاختلا  بين العقدين أهمها

                                        
 .33"  آثار عقد شراء الحقوق التجارية،"الجوراني، ( 793)

 .317-315، الوسيط في شرح القانون التجاريالعكيلي،  ((793
 .الأستاذ همام الأعرج، مقابلة سابقة ((792
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يعتبر عقد خصم الأوراق التجارية محدد النطاق فهو يتعلق فقط بالحقوق  ؛من حيث نطاق كلا العقدين .7

ا من الحقوق، في حين أن عقد شراء الحقوق التجارية كالسند لأمر والكمبيالة دون غيره بالأوراقالثابتة 

التجارية، فقد تكون  بالأوراقالتجارية يرد على كافة الديون التجارية الثابتة في مستندات خطية دون حصرها 

 (792).الديون التجارية مثبتة في سندات يقتصر دورها على إثبات المديونية

لخصم ترتفع قيمة الخصم التي يتقاضاها البنك فإنه في عقد ا ؛من حيث قيمة الخصم والفائدة المستحقة .5

، بالأخص إذا كان الخصم مرتبط بضمان تعريفها والتي قد تكون صعبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

من قيمة الورقة التجارية، في حين أن الفائدة في عقد شراء % 55إلى % 72عدم الرجوع والتي قد تصل من 

 791)).الأصليةمن قيمة السند % 3عادة نسبة ز بالاو الحقوق التجارية لا تتج

يتضمن عدم رجوع مؤسسة شراء الحقوق على العميل  عقد شراء الحقوق التجاريةفإن  ؛من حيث الضمان .3

في حال عدم وفاء المدين عند حلول الأجل ما لم يتم الاتفاق على خلا  ذلك، في حين أن هذا الضمان 

حيث أن الأصل فيها هو حق البنك بالرجوع على المدين غير موجود في عقد خصم الأوراق التجارية 

 (791).والمظهرين في السند

ضمن عقد الخصم إجراءات لا تتماشي مع السرعة والسهولة في عقد شراء الحقوق منها وجوب إعلان تي .3

المدين بالتظهير عن طريق توجيه رسالة مضمونة عبر البريد مع إيصال تسلم من المدين، في حين أنه في 

ضمن الفاتورة  إعلانيراد إشراء الحقوق التجارية يعلم العميل بتحويل الديون إلى المؤسسة عن طريق  عقد

التي تمنح إلى المدين من العميل، ولا يترتب على عدم إعلان المدين البطلان وإنما يؤخذ بالعبرة من الإعلان 

 (799).لحقوق التجاريةوهو إعلام المدين بالحوالة وأن عليه الوفاء بالدين لمؤسسة شراء ا

                                        
 .379" عقد تحصيل الديون التجارية،"دويدار،  (792)

 .5 ،عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى، ( 791)
ة،"الجوراني،  (791)  .553، ريةعقد شراء الحقوق التجاشافي، . 33" آثار عقد شراء الحقوق التجاري
ةالملحم والكندري،  (799)  .   13، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري
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 الفرع الثالث

 تجديد الدين

( 325/327)في المواد  (555)تناولت الأنظمة القانونية تجديد الدين كما هو الحال في القانون المدني المصري

من مشروع القانون ( 313/395)والمواد ( 355/351)في المواد  (557)وقانون الموجبات والعقود اللبناني

فق هذه القوانين على مفهوم تجديد الدين بأنه إحلال دين جديد مكان الدين القديم وتت (555)المدني الفلسطيني

  (553).يختلفان من حيث المحل أو المصدر أو أحد الأطرا 

لف عن القديم في إحدى عناصره تمن ذلك يتضح بأن التجديد يكون بإسقاط الالتزام قديم وإنشاء التزام جديد يخ

حد الأطرا ، والتجديد الذي يهم في هذا البحث هو تجديد أالموضوع أو  كالاختلا  بينهما في المصدر أو

شخص الدائن بحيث تتنقل الملكية من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد الذي يشتري ذلك الدين، فيكون 

إلى  في انقضاء الدين القديم، ويتأخر الوفاء التجديد باستبدال الدين القديم بدين جديد يحل محله ويكون سبباً 

  (553).ما بعد الاتفاق بين الأطرا 

                                        
 . 7931/  1/  59بتاريخ الصادر في جريدة الوقائع المصرية  7931لسنة  (737) رقــم المصري القانون المدني( 555)

ود اللبناني لعام  (557) بتاريخ ( 523) عدد ة الرسميةالجريدالصادر في  9/3/7935تاريخ  7935قانون الموجبات والعق
 .753-5 صفحة ،77/53/7935
 : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني، ديوان الفتوى والتشريع (555)

 http://www.dft.gov.ps         .5751-3-53: تاريخ الزياره 
ق الطرفان على أن يستبدلا  :الالتزاميتجدد "ي الفلسطيني على أنه من مشروع القانون المدن( 313)تنص المادة ( 553) بتغيير الدين إذا اتف
اً بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع شخص آخر على أن يكون  .في مصدره أويختلف عنه في محله  جديداً  التزاماً  الأصلي الالتزامب  مدين

ل  أودون الحاجة لرضائه،  الأصليوعلى أن تبرأ ذمة المدين  الأصليمكان المدين  إذا حصل المدين علـى رضـا الـدائن بشخص آخر قب
ويقابل هذا النص " .بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وشخص آخر على أن يكون هو الدائن الجديد .أن يكون هو المدين الجديد

التجديد هو "انون الموجبات والعقود اللبناني على أن من ق( 355)من القانون المدني المصري، فيما تنص المادة ( 325)نص المادة 
 ."ن يستفاد من العقد صراحةأيد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب وتجد. بموجب جديد الأولاستبدال الموجب 

 .313( 7992ن، .م، د.د) الالتزاموأحكام  ثباتالإ:  الالتزامدروس في نظرية محمد لبيب شنب،  (553)
دون غيرها، فلجأ الناس إلى تجديد الدين  (التقادم) مضي الزمن أوالابراء  أونقضاء رابطة للالتزام هي الوفاء لاقديماً كانت الطرق  

يختلف عن التجديد بالمفهوم الحديث حيث  كما عر  قديماً  أن التجديد في إلا. الالتزامتبديل على  أوبسبب حاجتهم إلى إجراء تعديل 
توثيق الدين بضمان  أوتغيير جوهري كالدائن والمدين وتغيير غير جوهري كإضافة أجل  ى أساسالتجديد عل كان يقوم القدمأنه في 
وم على  ،بالمعنى القانوني الحديث للتجديد لا يعتبر تجديداً  ، وهو ماالأمر ساس الشكل أي بتغيير شكل الدين وليس أوكان التجديد يق

بوجه عام المجلد الثاني  الالتزامالجزء الثالث نظرية : ي شرح القانون المدنيالوسيط فعبد الرازق أحمد السنهوري، . على أساس النية

http://www.dft.gov.ps/
http://www.dft.gov.ps/
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يشترط لصحة تجديد الدين عدة شروط من أهمها أن يتم إدخال عنصر جديد في الدين كتغيير الدائن أو 

المدين أو موضوع الدين أو سنده القانوني، ويجب أن يكون الاتفاق على تجديد الدين صريح وأن تذهب نية 

دخال تعديل على الالتزام كإضافة أو إنقاص شرط  إأنه لا يعتبر مجرد  وتجدر الإشارة إلى (552).الأطرا  إليه

تأمين من قبيل تجديد الالتزام وإنما هو من قبيل تعديله الالتزام، كما لا يعتبر من قبيل التجديد كذلك مجرد 

 ير على أنه حوالة حق في حال تغيير شخصيتغيير عنصر من عناصر الالتزام فقد يكون تكييف هذا التغ

وقد يكون حوالة دين في حال تغيير شخص المدين، بالتالي فإن التغيرات على عناصر الالتزام لا  ،الدائن

 (552).تؤدي إلى تجديده إلا إذا توفرت نية التجديد

كما يشترط لانعقاد التجديد اتفاق الأطرا  ولا يشترط أن يكون الاتفاق مكتوب على أن يكون بإرادة كل من 

العقد القديم في ماعدا التجديد الذي يكون بتغيير المدين فهذا التجديد لا يشترط إخطار  الدائن والمدين في

 (551).المدين القديم

ويشترط لصحة التجديد أيضاً أن يخلو كل من الالتزام القديم والالتزام الجديد الذي نشأ عن التجديد من أي 

ن عقد قابل للإبطال فلا يصح التجديد في هذه سبب من أسباب البطلان، وإذا ما كان الالتزام القديم ناشئ ع

 (551).الحالة إلا إذا اتجهت نية الأطرا  من الالتزام الجديد إجازة العقد القديم وأن يحل محله الالتزام الجديد

                                                                                                                      
ة التجديد قد قلت في الوقت الحاضرة بسبب وجود  .923-923( 7913دار النهضة العربية، : القاهرة) الالتزامانقضاء  إلا أن أهمي

التجديد من حيث تغير المحل، وحوالة الحق تغني عنه أنظمة أخرى تؤدي نفس الهد  الذي يحققها حيث أن الوفاء بمقابل يغني عن 
بتغيير شخص الدائن، وحوالة الدين تغني عنه بتغيير شخص المدين مع ذلك فإن هذه العملية لازالت قائمة في العديد من الانظمة 

ونيعبد الحفيظ، . القانونية  .12،  النظام القان
ود اللبناني والمادة من قانون الم( 353/353)وذلك وفقا لنص المواد  ((552 ة ( 323/7)وجبات والعق من القانون المدني المصري والماد
 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني( 312)
ابلها المادة ( 325/5)وفي ذلك فقد نصت المادة . 11، النظام القانونيعبد الحفيظ،  (552) من ( 312)من القانون المدني المصري وتق

وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في "سطيني على أنه مشروع القانون المدني الفل
سعر  أوإلا التأمينات  لاو يتنمن تعديل لا  الالتزامكيفيته، ولا مما يدخل على  أومكانه  أوإلا زمان الوفاء  لاو يتنمن تغيير لا  الالتزام

لم يوجد اتفاق ي  ".قضي بغيرهالفائدة، كل هذا ما 
( 312)من القانون المدني المصري وبقابلها نص المادة ( 323/7)حيث تنص المادة . 552، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (551)

والتجديد لا يكون مفترض بل يجب أن يتم الاتفاق عليه صراحة "من مشروع القانون المدني الفلسطيني والتي نصت على أن   أ
تجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب أن "من قانون الموجبات اللبناني على أن ( 355/7)ونصت المادة  ."استخلاصه من الظرو 
 ." يستفاد من العقد صراحة
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حدهما مسقط والآخر منشئ حيث يسقط أثران أأما من حيث الآثار التي تترتب على تجديد الدين فيترتب عليه 

 م ونشوء التزام جديد مكان ذلك الالتزام القديم، وبذلك يعتبر التجديد سبب من أسباب انقضاءالالتزام القدي

من قانون الموجبات ( 352/7)، حيث نصت المادة ةللالتزامات جديد ئالالتزام وفي نفس الوقت عقد منش

 311) ضاً المادةونصت على ذلك أي ."التجديد يسقط الموجب أصلًا وفرعاً تجاه الجميع"اللبناني على أن 

والتي جاء من القانون المدني المصري ( 322/7)المادة من مشروع القانون المدني الفلسطيني ويقابلها نص )

 (559) ."يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد يحل محله" فيها

الملازمة له والدعاوى  لةضمانات والكفاكما يترتب على التجديد زوال الدين القديم مع فروعه كالتأمينات وال

ما لم يتفق الأطرا  على انتقال التأمينات إلى  والدفوع ولكن دون المساس بالضمانات التي ينص عليها العقد،

إلى الالتزام الجديد إلا بنص القانون أو  تنتقلكالرهن مثلا حيث أن مثل هذه التأمينات لا  ،الالتزام الجديد

 (575).اتفاق الأطرا 

التأمينات التي تقدم من فولابد من الإشارة إلى أنه يجب التفريق بين التأمينات العينية والتأمينات الشخصية، 

لا يكون إلا برضاء الغير  ،الغير سواء عينية أو شخصية كالكفالة والتضامن فإن انتقالها إلى الالتزام الجديد

وإنما يجوز الاتفاق على انتقالها في وقت  ؛في آن واحد قل مع التجديدتالذي رتب هذا التأمين ولا يشترط أن تن

  (577).لاحق على التجديد

                                                                                                                      
ة  (551) اً لنص الماد ة ( 312)من قان الموجبات والعقود اللبناني والمادة ( 355)وذلك وفق ي الماد من مشروع القانون المدني الفلسطين
 .لمدني المصريمن القانون ا( 323)
دروس شنب، : نظر أيضاً أ. 22-22( 5552دار الشروق، : اللهرام )دراسة مقارنة : الالتزامأحكام : القانون المدنيأمين دواس، ( 559)

 .319، الالتزامفي نظرية 
يني التي نصت ون المدني الفلسطالقانمشروع من ( 311)من القانون المدني المصري والمادة ( 322/7)نصت على ذلك المواد ( 575)
وإلا إذا تبيّن من الاتفاق  أوإلا بنص في القانون،  الأصلي الالتزامالجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ  الالتزاملا ينتقل إلى " ى عل  أ

ويمكن " من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه( 352/5)وتنص المادة  ."من الظرو  أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
للكفلاء وسائر الموجب عليهم أن يدخلوا برضاهم تحت أحكام الموجب الجديد ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحق الرهون 
ا  ا رضا بهذ لدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب السابق ولا يكون ذلك إلا إذ والحقوق والممتازة رهون المنقولات با

 ."الامتياز أولمترتب عليه حق الرهن الحق صاحب الملك ا
 .992-993، انقضاء الالتزام: الوسيطالسنهوري،  (577)
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المدين لكفالة الالتزام الأصلي كالرهن الرسمي أو الرهن الحيازي فإن الاتفاق أما التأمينات العينية المقدمة من 

من ( 321)ها المواد يجب أن يراعي فيه عدة أحكام أشارت لعلى نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد 

إذا كان . أ: "من مشروع القانون المدني الفلسطيني وهذه الأحكام هي( 319)القانون المدني المصري والمادة 

للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا  يجوز التجديد بتغيير الدين

ديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على بقاء ب إذا كان التج. تلحق ضرراً بالغير

إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين  .ج. التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم

 ".ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات

ل بسريان نقل هذه التأمينات في مواجهة الغير فإنه يشترط وتنص الفقرة الثانية من المواد السابقه على أنه للقو 

أما فيما يتعلق بالكفالة سواء . لمع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجي مع التجديد في وقت واحد،أن يتم النقل 

إلا إذا رضي بذلك الكفلاء  ؛ فهي لا تنتقل إلى الالتزام الجديدالتضامنكذلك شخصية و أو عينية كانت 

من ( 395)من القانون المدني المصري والمادة ( 321)وذلك وفقاً لنص المادة  ن،نون المتضامنو والمدي

 .مشروع القانون المدني الفلسطيني

في أن كلاهما يؤدي إلى حلول  ؛وقد يتشابه عقد شراء الحقوق التجارية بعقد تجديد الدين بتغيير شخص الدائن

بين الدائن الأصلي والمدين، ومع ذلك فإن هنالك  الذي كان مبرماً  دائن جديد محل الدائن القديم في الالتزام

 (575):تيعلى النحو الآالدراسة وردها تالعديد من نقاط الاختلا  بين كل من العقدين 

يتطلب التجديد موافقة كافة الأطرا  المعنية وهم الدائن القديم والدائن  ؛من حيث شروط الانعقاد والنفاذ .7

المدين، في حين ينشأ عقد شراء الحقوق التجارية باتفاق الطرفين فقط وهما مؤسسة شراء  الجديد بالإضافة إلى

بدون الحاجة إلى الحصول على  الحقوق التجارية وبائع الدين، وأما المدين فينعقد العقد وينشأ صحيحاً 

ا، وبذلك فإن المدين في ليعلم بانتقال الحق إلى مؤسسة شراء الدين ويقوم بالوفاء له إخطاروإنما يتم  ،موافقته

 .في العقد الجديد في العقد في حين أنه في تجديد الدين يكون طرفاً  عقد شراء الحقوق التجارية لا يكون طرفاً 
                                        

آثار عقد شراء "الجوراني، . 559-551، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي، : بين العقدين أنظر الاختلا للمزيد حول نقاط  (575)
 .31" الحقوق التجارية،



11 
 
يؤدي إلى بأنه فإن عقد شراء الحقوق التجارية لا مجال للقول  ؛من حيث الأثر المترتب على كل منهما .5

نقضاء الالتزام بينما عقد شراء ا أسبابالتجديد هو سبب من فد، انقضاء الالتزام القديم ونشوء التزام جدي

 .الحقوق هو سبب من أسباب انتقال الحق وليس انقضاءه

فإن تجديد الدين يؤدي إلى زوال الالتزام القديم مع فروعة والتأمينات  ؛من حيث انتقال التأمينات والدفوع .3

فهو يسقط الالتزام القديم أصلًا وفرعاً، دون المساس  ؛هوالضمانات والكفالات والدعاوى والدفوع التي ترد علي

لة عن الدين القديم، أما في عقد  ،بالضمانات التي ينص عليها العقد وينشأ التزام جديد له مواصفاته المستق

قل الدين إلى مؤسسة شراء الحقوق بما له من ضمانات وتأمينات التي تكفل الوفاء تشراء الحقوق التجارية ين

 .عليه من دفوع به وما

 الفرع الرابع

 عقد القرض

قد يتصور بأن تكييف عملية شراء الحقوق التجارية يكون على أساس إقراض مؤسسة شراء الحقوق المال إلى 

عقد القرض "العميل مقابل رهن الحقوق التجارية التي للعميل على مدينه؛ حيث تسمى العملية في هذه الحالة 

لك بأن يحصل العميل على قرض بمبلغ يوازي قيمة الحقوق الثابتة في ويكون ذ". بضمان رهن الحقوق 

الفواتير التجارية واعتبار أن هذه الفواتير هي ضمان لاسترداد المؤسسة لمبلغ القرض، ويتم تصور هذه 

 (573).العملية في إطار اعتبار أن عملية شراء الديون التجاريه هي عملية ائتمانية

ود الغير مسماه وبالتالي فإنه يستند في أحكامه للقواعد العامة في مجلة الأحكام ويعتبر عقد القرض من العق 

ى إذا انتف. 7"التي جاء فيها ( 5)بموجب أحكام المادة  7922لعام  75العدلية التي أحال قانون التجارة رقم 

يق هذه الأحكام لا ى أن تطبعل. 5 دنيمة أحكام القانون الالنص في هذا القانون فتطبق على المواد التجاري

وبما أن عقد القرض هو من العقود غير ." ختصة بالقانون التجاريمبادئ المع اليكون إلا على نسبة اتفاقها م

                                        
 .371" ،عقد تحصيل الحقوق التجارية"دويدار،  (573)
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المسمى يتم اللجوء إلى الأحكام العامة في عقد البيع بما يتلاءم مع طبيعة العقد، وعلى وجه الخصوص عقد 

  (573).السلم الذي هو عقد بيع مؤجل بمعجل

ور أن يقترب عقد شراء الحقوق التجارية من عقد القرض؛ بأن يتم رهن الحقوق الثابتة في فواتير التاجر ويتص

إلى المقرض كضمان للوفاء بقيمة القرض، حيث أنه في حال عدم وفاء العميل المقترض بقيمة المبلغ في 

حيث يقوم بالتنفيذ على أموال  التاريخ المتفق عليه، فإنه يحق للمقرض أن ينفذ على الديون المرهونة لديه

ويشترط في الدين الذي هو محل رهن الحقوق لضمن الوفاء بالقرض أن يكون من الديون التي . مدين العميل

يجوز عليها الحوالة أو الحجز أي قابلًا للتنفيذ عليه، وأن يكون ملكاً للراهن بالإضافة إلى أن يكون موجوداً 

 (572).المستقبلية عن التعاقد فلا يجوز رهن الديون 

ويتطلب في عملية رهن الحقوق كضمان للقرض توافر ثلاثة أشخاص وهم الممول والعميل والمدين، وفيما  

الرأي الأول يذهب إلى أن نفاذ الرهن يكون بتسليم سند : يتعلق بنفاذ الرهن في مواجهة المدين فهنالك رأيان

إلا أن هذا الرأي واجه صعوبات عملية حيث كان . ت الماديةالدين إلى الدائن المرتهن قياساً على رهن المنقولا

العميل مضطر إلى إرسال الفواتير باستمرار ويومياً إلى الممول؛ للقول بنفاذ الرهن في مواجهة المدين، أما 

الرأي الثاني فيذهب إلى ضرورة إعلان المدين بالرهن قياساً لرهن المنقولات غير المادية أو قبوله بها وفقاً 

 (572).لحوالة الحق

                                        
شراء المديونات المتعثرة من ومن العمليات المصرفية في فلسطين التي تستند الى أحكام عقد القرض ما يعر  بشراء القروض أو  (573)

يدعى  في قيام شخصوتتمثل هذه العملية ؛ تعر  هذه العملية بشراء القروض إلا أنه فعلياً لا يوجد فيها شراء للحقوق  البنوك الأخرى،
قيامه بالسداد المبكر  وفي حال. تزام بسداد قيمة القرض إلى البنكويترتب عليه ال ،قتراض على سبيل المثال من البنك العربيأحمد بالا

الذي يتعهد بسداد قيمة ى بنك آخر كالبنك العقاري المصري فإنه يخفف على نفسه قيمة الفوائد التي سيقوم بدفعها للبنك، فيلجأ أحمد إل
ة زمنية أطول للسداد مقابل التزام أحمد بالسداد إلى البنك العقاري المصري ؛لى البنك العربيالقرض بدل أحمد إ ل ومد ويستفيد . بفائدة أق

لديه فائض في الودائع وليس من مصلحة لتمويل وتفعيل نشاط العميل؛ فالبنك الذي قام بشراء الديون المتعثرة بفوائد أقل من إعادة ا البنك 
ومن خلال منح القرض للعميل فإنه يتقاضى نسبة فائدة تمكنه من  ،الودائع دون تشغيل فهو يدفع عليها فوائد للمودعالبنك أن تبقى هذه 

 .همام الأعرج، مقابلة سابقة الأستاذ. دفع الفائدة على الوديعة وتحقيق هامش الربح بين الفائدتين
ة،الملحم والكندري،  (572)  .12-12 عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري
 .11-11، المرجع السابق (572)
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ويترتب على رهن الحقوق التجارية إلى الممول مقابل القرض الذي يقدمه للعميل، أنه لا يسري على الممول 

ا الدين أو الإبراء منه أو المقاصة عليه إلا بإقرار الممول لهذه  الوفاء بالدين المرهون إلى العميل أو تجديد هذ

ديل على الدين المرهون بعد رهنه كالإعفاء من فوائده، وبإمكان التصرفات، كما لا يسري على الممول أي تع

المدين في الدين المرتهن التمسك في مواجهة الممول بكافة الدفوع التي كان له التمسك بها في مواجهة 

 (571).العميل

تق لكن من الصعب القول بتقرير ذلك على عقد شراء الحقوق التجارية؛ حيث أن هذا العقد لا ينشئ على عا 

أي التزام برد مبلغ القرض، حيث أن أساس عقد شراء الحقوق التجارية يقوم على حصول ( بائع الدين)العميل 

العميل على مبلغ قيمة الفواتير بصور نهائية باتة مع ضمان عدم الرجوع إليه، وتصبح مؤسسة شراء الحقوق 

يمكن القول بأنها دائن مرتهن لهذه التجارية صاحبة الحق الثابت في الفواتير التجارية، بالتالي لا 

 (571).الحقوق 

كما يعيب عملية الاقتراض أنه على الرغم من أنه يوفر التمويل اللازم دون انتظار حلول مواعيد استحقاق 

فواتير الدائن التجارية، إلا أن البنك أو المؤسسة المالية حين تقدم القرض لا تلزم بالتأمين على  حقوق العميل 

كما أن إجراءات الحصول على القرض هي إجراءات معقدة وطويلة ويلزم . لا تتعهد بتحصيلهالدى مدينه و 

العميل المقترض بتقديم ضمانات كافية لتضمن سداده بمبلغ القرض، يصعب على البائع تقديمها لتحصيل 

دم القروض قيمة ديون أجل استحقاقها قصير، بالإضافة إلى أن القروض محددة الهد  حيث أن البنوك لا تق

إلا لأهدا  محددة؛ كتمويل المشروعات الاستثمارية، في حين أن التاجر يهد  للحصول على قيمة الفواتير 

( 579).قبل حلول موعد الاستحقاق لعدة أهدا  منها الوفاء بالتزاماته تجاه الغير
 

 

 

                                        
ةالملحم والكندري،  (571)  .95 ،عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري
 .371" عقد تحصيل الحقوق التجارية،"دويدار،  (571)
 .5 ،التجارية عقد شراء الحقوق  فضلى، (579)
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 الفرع الخامس

 الإنابة في الوفاء

وهما المنيب الذي هو المدين الأصلي والمناب وهو يفترض في الإنابة في الوفاء وجود ثلاثة أشخاص 

الشخص الأجنبي عن العلاقة، والذي أنابه المدين لكي يوفي بالدين إلى المناب لديه وهو الدائن الذي يتم 

كما لا يشترط . الوفاء له؛ ولا يشترط أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الأصلي بين المناب والمنيب

يه شكلًا خاصاً أو وقتاً معيناً بل يكتفى بقبول المناب لديه للإنابة؛ طالما لم يعدل عنها طرفي لقبول المناب لد

 (555).العقد، وكما ليس من الضروري أن يكون المنيب مديناً للمناب لديه أو أن يكون المناب مديناً للمنيب

إلى الإنابة الكاملة والإنابة القاصرة وقد تتضمن الإنابة تجديداً للدين وقد لا تتضمن؛ ومن ذلك تنقسم الإنابة 

هي الإنابة التي  فالإنابة الكاملة. وقد تتضمن الإنابة تجديداً بتغير المدين وقد تتضمن تجديداً بتغيير الدائن

يكون المنيب مديناً للمناب لديه بغض النظر ما إذا كان المناب مديناً للمنيب أو لم يكن، ويتفق الأطرا  

برأ ذمة المنيب وتحل محلها ذمة المناب في الوفاء بالالتزام للمناب لديه، وبذلك يكون التجديد الثلاثة على أن ت

ويشترط لصحة الإنابة الكاملة أن يتم الاتفاق صراحة بين الأطرا  الثلاثة؛ على استبدال . بتغيير المدين

يكون الالتزام الجديد صحيحاً  الالتزام الجديد بآخر قديم، فهو لا يفترض وإنما يجب النص عليه صراحة، وأن

ويطلق عليها بالإنابة الكاملة كون أنها تتضمن تجديداً  (557).وأن يكون المناب موسراً وقت الاتفاق على الإنابة

بتغيير المدين، وقد تتضمن أيضا تجديداً بتغيير الدائن إذا ما كان المناب مديناً للمنيب، وجدد هو أيضاً دينه 

لديه بدلًا من المنيب فيكون المنيب قد جدد دينه نحو المناب لديه بتغيير المدين،  فجعل دائنه هو المناب

 (555).ويكون المناب قد جدد دينه نحو المنيب بتغيير الدائن

                                        
ةتتم "من القانون المدني المصري على أنه ( 329)حيث تنص المادة  (555) حصل المدين على رضاء الدائن بشخص يلتزم إذا  الإناب

( 397)ويقابلها نص المادة  ."بين المدين والأجنبي ة سابقة ماأن تكون هنالك مديوني الإنابة ولا تقتض -5. الدين مكان المدين بوفاء
ط في شرح القانون المدنيعبد الرازق السنهوري، . من مشروع القانون المدني الفلسطيني : القاهرة) الالتزام، انقضاء لتزامالانظرية : الوسي

 .7552-7553( 7913: 5مجلد 3دار النهضة العربية، جزء 
 .21 ،الالتزامأحكام  أمين دواس، (557)
 .7552، الالتزامانقضاء : الوسيطالسنهوري،  (555)
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ومن حيث آثار الإنابة الكاملة فكون أنها تتضمن تجديداً بتغيير المدين فإنه يترتب عليها انقضاء الالتزام 

د، أطرافه المناب الذي هو المدين بالالتزام للمناب اليه الذي هو الدائن، مما يعني أن القديم  ونشوء التزام جدي

تبرأ ذمة المنيب من الالتزام ولا يكون أمام المناب له الذي هو الدائن بأن يستوفي حقه سوى من المدين الجديد 

ع على المنيب بدعوى شخصية وبعد أن يصبح المناب مديناً للمناب لديه فإنه يستطيع الرجو  (553).وهو المناب

وهي دعوى الوكالة في حال كانت الإنابة بتفويض من المنيب، أو دعوى فضالة أو دعوى الاثراء بلا سبب 

  (553).أما إذا كانت نية المناب قد ذهبت إلى التبرع ففي هذه الحالة لا يرجع بشيء على المنيب

اً وإنما يصبح فيها للمناب لديه مدينان وهما المنيب أما الإنابة الناقصة فهي الإنابة التي لا تتضمن تجديد

والمناب، ويكون له طلب الوفاء من أي منهما حيث سميت هذه الإنابة بالناقصة؛ كون أنها لا تبرئ ذمة 

المنيب تجاه المناب لديه فيبقى عليه الوفاء بقيمة الالتزام الأصلي، ويكفي فيها موافقة طرفين وهما المنيب 

فأنه لا يتم فيها التجديد وإنما يترتب عليها  ومن حيث الآثار التي تترتب على الإنابة الناقصة (552).والمناب

أن ينشأ التزام جديد يرتب على المناب أن يوفي بالدين وذلك إلى جانب الالتزام القديم المترتب على المنيب 

تيفاء الدين سواء من المنيب أو وبذلك يكون للدائن وهو المناب لديه مدينان حيث يؤمن حصوله على حقه باس

                                        
لتزام سابق التزاماً جديداً كانت إذا اتفق المتعاقدين على أن يستبدلوا با"من القانون المدني المصري على أنه ( 325)تنص المادة ( 553)

ه  الالتزامعلى أن يكون  ،ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ،للالتزام بتغيير المدين تجديداً  الإنابةهذه  الجديد الذي ارتضا
ة . المدني الفلسطينيمن مشروع القانون  (395)تقابلها المادة ." المناب صحيحاً وأن لا يكون المناب معسرا وقت الإنابه كما تنص الماد

ى أنه ( 327) ل المنيب باطلًا "عل خاضعاً لدفع من  الالتزامكان هذا  أويكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قب
من مشروع القانون ( 393) تقابلها المادة ." ولا يبقى للمناب حق الرجوع على المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره ،الدفوع

 .317، الالتزامدروس في نظرية شنب، . المدني الفلسطيني
لرحمن الشنطي،  (553) دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الاردني ومشروع : في الوفاء الإنابةريم عدنان عبد ا

اً أما في الحالة التي يكون فيها المناب  .779(: 5551طنية، جامعة النجاح الو : رسالة ماجستير)القانوني المدني الفلسطيني  مدين
وذلك بتجديد  الإنابةمن للمنيب هنا يجب التفرقه بين أن يقصد  وفى المناب بالدين إلى الدين الذي في ذمته للمنيب فإذا أتجديد الدائن 

ويكون قد أنشأ في ذمة  ،مام تجديد بتغيير المدينه نكون ألم يقصد المناب تجديد دينالمناب لديه فلا يعود على المنيب بشيئ، أما إذا 
الاثراء بلا سبب، وقد تتم المقاصة في حال توافر شروطها  لديه، فيرجع المنيب بدعوى الوكالة أو الفضالة أو  المناب التزام نحو المناب 

ق  طريق المقاصة وإن كان لا ينقض، فينقض هذا الدين عن وتكن بين حق الرجوع وبين الدين الذي في ذمته المناب للمنيب عن طري
 .7573، انقضاء الالتزام: الوسيطالسنهوري،  .التجديد

ة  (552) ى أنه ( 325)حيث تنص الماد ي المصري عل ى  الإنابةلا يفترض التجديد في "من القانون المدن فإذا لم يكن هنالك اتفاق عل
 ."الأول الالتزامالجديد إلى جانب  الالتزامالتجديد قام 
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ويبقى المنيب مديناً للمناب لديه ولا  (552).من المناب فوفاء أحدهما يؤدي إلى انقضاء الدين بالنسبة للآخر

تبرأ ذمته إلا إذا أوفى المناب أو المنيب بالالتزام للمناب لديه، وبما أن يتم الوفاء من أحد المدينين برأت ذمة 

لوفاء يكون للمناب لديه أن يرجع على أحدهما أي المناب والمنيب بقيمة الدين بما يكفله الآخر، وإذا لم يتم ا

 (551).من تأمينات، ولا يشترط في ذلك ترتيب معين

وسواء كانت الإنابة كاملة أم ناقصة؛ فإنه لا يشترط فيها أي إجراء حتى تعتبر نافذة في مواجهة الغير، بل 

ست حوالة حق بالتالي هي لا تحتاج إلى إعلان، حيث يبقى حق المنيب فهي لي. يكفى رضاء أطرا  الإنابة

ويصبح المناب لديه دائناً للمناب فيبقى الحق في ذمة المناب للمنيب، ما لم يكن هذا الحق . في ذمة المناب

 (551).قد انقضى بالتجديد ويجوز أن يكون رضاء المناب لديه ضمنياً وذلك بأن يقبل استيفاء الدين من المناب

عند مقارنة أحكام الإنابة في الوفاء بأحكام عقد شراء الحقوق التجارية؛ يتضح أنه من حيث أطرا  العلاقة 

ومراكزهم القانونية، فإن المنيب وهو المدين بالدين الأصلي يقابله المدين في عقد شراء الحقوق، أما المناب 

له مؤسسة شراء ال حقوق التجارية، أما المناب لديه وهو الدائن وهو الشخص الأجنبي عن الدين الأصلي تقاب

 . في الدين الأصلي يقابله العميل بائع الدين

وهنالك العديد من أوجه الاختلا  بين كلا العقدين؛ فكما أوضحت الدراسة فإن عقد الإنابة يقوم بين ثلاثة 

المناب ومدين المناب لديه والمنيب وهو دائن ( وهو الدائن)والمناب لديه ( وهو المدين)أطرا  وهم المناب 

قبل التجديد بتغيير المدين وحلول المناب محله كمدين جديد، أما في عقد شراء الحقوق التجارية فإن مؤسسة 

شراء الحقوق التجارية التي تقابل المناب هي الدائن أما بائع الدين فهو المدين لمؤسسة شراء الحقوق التجارية 

 . سة شراء الحقوق التجارية محله كدائن جديدوالدائن الأصلي للمدين فتحل مؤس

                                        
فإذا لم  الإنابةومع ذلك لا يفترض التجديد في "على أنه من القانون المدني المصري ( 325)حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  (552)

 .317، الالتزامدروس في نظرية شنب، ." الأول الالتزامالجديد إلى جانب  الالتزاميكن هنالك اتفاق على التجديد قام 
 .7572، ء الالتزامانقضا: الوسيطالسنهوري،  (551)
 .21، الالتزامأحكام  دواس، (551)
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كما أنه في عقد الإنابة في الوفاء لا يشترط وجود عنصر المديونية؛ أي أنه لا يشترط أن يكون المنيب مديناً 

والمناب لديه أو المناب مديناً للمنيب، وبالمفهوم العكسي لا يشترط أن يكون المناب لديه دائناً للمنيب أو أن 

يب دائناً للمناب، إلا أنه يفترض في أغلب الأحوال أن تكون هنالك علاقة مديونية بين المنيب يكون المن

 (559).والمناب لديه وتقل نسبة هذا الفرض بالنسبة لعلاقة المديونية بين المنيب والمناب دليه

ثة هم تجار أما في عقد شراء الحقوق التجارية؛ فإن عنصر المديونية هو عنصر أساسي فيه، وأطرافه الثلا

بائع الدين و مؤسسة شراء الحقوق التجارية والمدين لبائع الدين، ويعتبر الدين الثابت في فواتير التجارية هو 

فإنه في عقد  ومن حيث انتقال الحق وما له من دفوع. دين تجاري وهم يهدفون من وراءه إلى تحقيق الربح

مانات ودفوع، وحتى صفاته وذلك لصالح مؤسسة شراء شراء الحقوق التجارية ينتقل الالتزام بما له من ض

الحقوق التجارية والمدين، أما في الإنابة في الوفاء فإن التزام المناب هو التزام مجرد ومستقل عن الدين القديم 

الذي يبقى في ذمة المدين الأصلي، وينشأ دين جديد في ذمة مدين آخر مستقل عن الدين القديم في أركانه 

 (535).وخصائصه

 المطلب الثاني

 النظريات الحديثه في تكييف عقد شراء الحقوق التجارية

تبنت قوانين الدول الحديثة تكييف عقد شراء الحقوق التجارية ضمن بعض النظريات القانونية وذلك لاقترابها 

ه اختلا  في من هذا العقد من حيث الأحكام القانونية لها والشروط التي يتطلبها القانون، وإن كان هنالك أوج

 .جوانب معينه بين هذه النظريات وعقد شراء الحقوق التجارية

حوالة الحق ونظرية الحلول الاتفاقي والتي تتناول الدراسة أحكامهما ووجه الشبه والاختلا   :هذه نظريات هي

 :بينهما وبين عقد شراء الحقوق التجارية على النحو الآتي

                                        
 .12-15 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (559)
 .المرجع السابق (535)
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 ولالفرع الأ

 نظرية الحلول الاتفاقي

القاعدة الأساسية في الوفاء أنه قد يكون من المدين بالالتزام وقد يكون من الغير ما لم يكن الوفاء واجب من 

المدين نفسه تنفيذاً لالتزامه، وتقوم نظرية الحلول الاتفاقي على وجود عقد سابق بين الدائن والمدين يكون فيه 

طر  ثالث وهو الموفي ويتفق معه على أن يحل محله سداد الدين مؤجلًا إلى موعد محدد، فيلجأ الدائن إلى 

في الدين الذي بينه وبين المدين، مقابل أن يستوفي حقه في ميعاد الحلول أو قبل هذا الميعاد، ويتم ذلك دون 

 (537).الحاجة إلى موافقة المدين ورضاءه

ى حقه من غير المدين للدائن الذي استوف"من القانون المدني المصري على أنه  (351)حيث تنص المادة  

أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن 

من مشروع القانون المدني ( 322)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 525)وتقابلها المادة  ."وقت الوفاء

 .الفلسطيني

يستوفي الدائن حقه من الموفي الذي يحل بدوره محل الدائن في حقوقه ويشترط لصحة الحلول الاتفاقي أن 

كما يشترط لصحة الحلول أن يكون الحلول صريح، ولا . التي له على المدين دون الحاجة إلى موافقة المدين

يشترط في الاتفاق شكل خاص وإنما يكون بأي شكل من أشكال التعبير عن الإرادة تدل على الحلول، على 

يتأخر الاتفاق عن وقت الوفاء والغالب هو أن يتزامن الاتفاق على الحلول مع الوفاء، كما هو واضح  أن لا

من أحكام المواد السابق ذكرها وقد يكون الحلول سابقاً عن الوفاء وذلك بأن يتفق الموفي والدائن على الحلول 

ن الوفاء سابق على الحلول لتجنب ومن ثم يدفع الموفي مبلغ الدين بعد ذلك، والذي لا يجوز هو أن يكو 

  (535) .تحايل الأطرا 

                                        
 .191، الالتزامانقضاء : الوسيطالسنهوري،  ((537
 .199، المرجع السابق ( (535
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وتكون آثار الحلول في أن الموفي يحل محل الدائن في حقه وما له من خصائص كأن يكون الدين تجاريا، 

وما يرد ( عينية أم شخصية)وما يلحق به من توابع والتي قد تكون عبارة عن فوائد، وما يكفله من تأمينات 

ال عليها أسباب الانقضاء المتعلقة بالدين، على أن يكون هذا الحلول بالقدر الذي أوفاه من عليه من دفوع ومث

 533)).حل محل الدائن

الرجوع على المدين بالدين بموجب دعوى الحلول على ( مؤسسة شراء الحقوق التجارية)حيث يكون للموفي 

ت ودفوع، وبإمكان الموفي الرجوع إلى الدائن بمقدار ما أداه من الدين وما له من خصائص وتوابع وتأمينا

ثراء بلا سبب دون أن يكون له في هذه الدعوى ما يكفل المدين أيضاً بموجب دعوى شخصية أساسها الإ

الدين من تأمينات، وقد يلجأ الموفي إلى هذه الدعوى الشخصية إذا كانت دعوى الدائن الأصلي على وشك 

ة عن الدين؛ حيث أن الدعوى الشخصية تمنحه الفوائد من تاريخ الوفاء التقادم أو إذا لم يكن هنالك فوائد ناتج

 533)).وذلك في التشريع والمصري، أما التشريع الجزائري فهو يستحق التعويض عن التأخير في الوفاء

ومن الناحية العملية هنالك فوائد كثيرة للوفاء مع الحلول لكل من الدائن والمدين والموفي كما أنه لا يلحق 

راً بأحد هؤلاء الأطرا ، فمن ناحية الموفي فهو يمكنه من استغلال أمواله والاستفادة منها بصورة ضر 

مضمونة العواقب والمخاطر، أما بالنسبة للدائن فهو يساعده على استيفاء حقه في التوقيت المناسب له ويجنبه 

ا يتعلق بالمدين الأصلي بالالتزام فهو مخاطر عدم السداد واللجوء إلى المحاكم لمطالبة المدين بالسداد، وفيم

لا يلحق به أي ضرر إذ يبقى التزامه بالوفاء في قيمة الدين عند حلول أجل استحقاقه قائماً فما يهمه هو أن 

يوفي بقيمة الدين، كذلك الأمر فيما يتعلق بأي شخص آخر له علاقة بهذا الدين كالكفيل مثلًا إذ لا يتغير إلا 

 ( 532).اسم الدائن

                                        
اقاً محل الدائن كان له حقه بما  أوناً من حل قانو "من القانون المدني المصري والتي جاء فيها ( 359)تنص على ذلك المادة  (533) اتف

ه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من  لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفل
 .ع القانون المدني الفلسطينيمشرو من ( 321)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 523)وتقابلها المادة " .ماله من حل محل الدائن

 .773-773، النظام القانونيعبد الحفيظ،  (533)
 .751" العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة،"الجبوري،  ((532



92 
 

هنالك اختلا  بين حوالة الحق والحلول الاتفاقي فرغم أنهما يتشابهان من حيث أنه في كلاهما يحل دائن و 

جديد محل الدائن الأصلي وينقل الحق إلى الدائن الجديد بكل صفاته وميزاته وتأميناته ودفوعه، إلا أن هنالك 

  إلى تحقيق الربح بشراء الديون بأقل من أوجه اختلا  بينهما حيث أنه في حوالة الحق المحال له دائما يهد

في حين أن الموفي في الحلول الاتفاقي قد لا يهد  إلى ذلك فهو قد يكون ملزم بالدين مع المدين أو . قيمتها

ملزماً بالوفاء عنه، بالإضافة إلى الاختلا  بينهما من حيث شروط الانعقاد والنفاذ وحق الرجوع، والاختلا  

حيث أن الحلول الاتفاقي ينفذ الوفاء مع الحلول في مواجهة المدين والغير لمجرد اتفاق  بينهما في التنفيذ

الدائن والموفي على الحلول وبنص القانون، في حين أنه في حالة حوالة الحق لا تنفذ الحوالة بحق المدين 

  (532).والغير إلا بإعلانهم بها أو قبولها

ة الحلول الاتفاقي والتي استند إليها الفقه اللاتيني والمشرع الفرنسي هذه هي الأحكام والشروط القانونية لنظري

قبل أن يتبنى حوالة دايلي، حيث تم اتخاذ نظرية الحلول الاتفاقي كأساس قانوني لانتقال الحقوق الثابتة في 

على العقد  عقد شراء الحقوق التجارية، ذاهبين إلى القول بانطباق الشروط والآثار القانونية لنظرية الحلول

وأنها تتناسب مع الأهدا  المنشودة من قبل أطرا  عقد شراء الحقوق التجارية؛ حيث تقوم مؤسسة شراء 

الحقوق التجارية بأداء الدين الذي على مدين العميل الدائن، وتأخذ المؤسسة من العميل سند الحلول أو ورقته 

فالمؤسسة لا تشتري حقوق العميل . ن من المدينالتي بمقتضاها تحل المؤسسة محل العميل في استيفاء الدي

التي له تجاه مدينه وإنما تقوم بالوفاء بها له وبالاتفاق بينهما دون أن يتطلب ذلك إعلام المدين أو رضائه، 

فليس للمؤسسة الرجوع على المدين إلا بعد وفاء الدين له حتى تستطيع أن تحل محل العميل فيما له من 

 (531).حقوق على المدين

، ويستطيع المدين أن (بائع الدين)كما أن مؤسسة شراء الحقوق التجارية لا تمتلك أكثر مما يملكه الدائن 

يحتج أمام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالدفوع التي له أن يتمسك بها في مواجهة بائع الدين، حيث نصت 

مع عدم الاخلال بالفقرة السابقة لا "ى أنه من قرار الهيئة العامة المصرية عل( 1)الفقرة الثانية من المادة 
                                        

 .35، الالتزامأحكام التكروري،  (532)
  .13، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاريةلملحم والكندري، ا( 531)
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يترتب على حوالة الحق سقوط حق المدين في التمسك بالدفوع التي كان له التمسك بها قبل العميل وقت نفاذ 

  (531)."الحوالة في حقه، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

ات بما فيها حق الاحتفاظ بملكية المبيع على سبيل هذا بالإضافة إلى انتقال الدين وما له من تأمين

وباستطاعة المدين كذلك أن يتمسك بالدفوع التي له في مواجهة الدائن ومؤسسة شراء الحقوق،  (539).الضمان

 (535).أما الدفوع المستقلة عن العقد فلا يحوز له ذلك إذا نشأت بعد نفاذ الحلول

العقد فعقد شراء الحقوق التجارية يكون بين مؤسسة شراء فمن حيث عدم اشتراط رضاء المدين لانعقاد  

الحقوق وبائع الدين دون أن يتوقف على رضاء المدين، فهذا ينسجم وطبيعة عقد شراء الحقوق التجارية 

اً تجارياً قائماً على عنصر السرعة والمرونة وبذلك تصبح مؤسسة شراء الحقوق التجارية صاحبة . باعتباره عقد

شخصياً في مواجهة المدين وينتقل لها بخصائصه وتوابعه وأي تأمينات وما له من دفوع بالقدر الحق وتملكه 

وتعني ملكية مؤسسة شراء الحقوق التجارية للدين إمكانية تنازلها عنه للغير . الذي أدته المؤسسة إلى الدائن

وتفقد مؤسسة  (537).أخرىبحيث تستفيد من ذلك عن تحصيلها لديون تجارية من دول أجنبية من خلال شركة 

شراء الحقوق التجارية بموجب ذلك إمكانية الرجوع إلى بائع الدين في حال عدم وفاء المدين عند حلول 

 .الأجل

إلا أن هنالك انتقادات وتحفظات للأخذ بنظرية الحلول الاتفاقي كأساس قانوني لرجوع مؤسسة شراء الحقوق 

لتشدد بضرورة أن يكون الحلول معاصراً للوفاء جعل هذا الشرط التجارية على المدين، ومن هذه التحفظات ا

متحققاً في حالة عقد شراء الحقوق التجارية بمجرد أن يتم قيد المبلغ في الحساب المفتوح دون انتظار تصفية 

   (535).الحساب بين الطرفين

                                        
لم  5575من قرارها لعام ( 1)والتي تقابل المادة  5573لعام ( 15)رار الهيئة العامة رقم من ق( 2)ونلاحظ أن نص المادة ( (531
 .مؤسسة شراء الحقوق بالدفوع من قبل المدين في مواجهة  كمكانية التمسإتضمن فقرة تنص على ي
 .355 "عقد تحصيل الديون،"دويدار،  (539)

 .12، تجاريةعقد التمويل باستخدام الحقوق الالملحم والكندري،  ((535
 .355 "عقد تحصيل الديون،"دويدار،  ((537
والقانون المدني الجزائري ( 351)والقانون المدني المصري في المادة ( 322)وقد ذهب مشروع القانون المدني الفلسطيني المادة  ((535

نون التجاري الجزائري لعقد شراء وقد انعكس ذلك في تعريف القا. إلى هذا التوجه وهو مزامنة الحلول مع الوفاء( 525)في المادة 
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يترتب على وفاء مؤسسة ويبرر ذلك بأن تحويل الحق في عقد شراء الحقوق التجارية ما هو إلا الأثر الذي 

شراء الحقوق التجارية وتقديمها للخدمات السابق ذكرها، حيث أن المؤسسة لا تهد  إلى تحويل حقوق تجارية 

 (533).وإنما يحصل هذا التحويل كنتيجة ضرورية للائتمان أو يعتبر ضمان لمنح هذا الائتمان

ول الاتفاقي فإن الموفي بقيمة الدين يحل محل ومن التحفظات التي يمكن إثارتها أيضا أنه بموجب أحكام الحل

الدائن بالمبلغ الذي اوفاه فقط وذلك منعاً لحدوث المضاربة؛ أي عدم جواز الرجوع بملغ أكبر من المبلغ الذي 

اوفاه، إلا أن مقتضيات عقد شراء الحقوق التجارية وغايات مؤسسة شراء الحقوق التجارية التي تهد  إلى 

من أصل مبلغ الدين وتعود على المدين % 91سة شراء الحقوق تدفع للدائن حوالي الربح، حيث أن مؤس

، فالفارق بين النسبتين تكسبه المؤسسة من فائدة وعمولة، وإذا أخذنا بالحلول فسو  %755المحال بنسبة 

 (533).تحول هذه النظرية دون الحصول على مبالغ الفائدة والعمولة

افذاً في مواجهة المدين بمجرد الاتفاق عليه بين الدائن والموفي دون الحاجة كما أن الحلول الاتفاقي يعتبر ن

إلى إخطار المدين؛ وفي عقد شراء الحقوق التجارية عادة ما يتم النص على الإخطار في العقد ليس كشرط 

م الإخطار نفاذه بمواجهة المدين وإنما كضمان لمؤسسة شراء الحقوق التجارية التي غالباً ما تسعى إلى أن يت

ولو قامت به بنفسها، وذلك لتجنب عدم وفاء المدين بالدين بحجة عدم علمه بالحلول، أو تجنب المدين سيء 

  (532).النية والذي قد يرفض الوفاء للمؤسسة بحجة عدم علمه بالحلول وقد يلجأ إلى الوفاء لغيرها

                                                                                                                      
ط "بأنه  73مكرر ( 233)الحقوق التجارية حيث عرفته المادة  عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل مقتضاه شركة متخصصة تسمى وسي

وتتكفل بتبعية ع محل زبونها المسمى المنتمي عندما تسدد فوراً  ام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد  التسديد وذلك دم لهذا الأخير المبلغ الت
 ."  مقابل أجر

هذا التزامن تلجأ مؤسسة شراء الحقوق التجارية في فرنسا إلى إلزام عميلها بأن  ولتحقيق. 353دويدار، عقد تحصيل الديون، ( 533)
ا نحن نقر بأن الطلب المقدم يعتبر وبمفرده ومن لحظة قيامكم بالو "يتضمن الطلب المرسل إليه للوفاء بقيمة الحق ما يلي  فاء لنا سند

 .32، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي، ." في حقوقنا لدى المدينلحلولكم محلنا 
لا تستطيع الرجوع على المدين إلا بحد أقصى مقدار ما أدته إلى العميل، لأن  مؤسسة شراء الحقوق ويرى بعض الفقهاء بأن  (533)

ه الحلول هو وسيلة للوفاء بالديون وليس لشرائها، وأن المبلغ  التي تحصل عليه المؤسسة من المدين يعتبر تعويضاً عن المبلغ الذي ادت
ة أن التعويض يكون لجبر الضرر غ . إلى بائع الدين والقاعد ولإزالة هذا التعارض تلجأ مؤسسة شراء الحقوق التجارية إلى عدم خصم مبل

ى الممنوح لبائع الدين وإنما تقيد الم الاعتمادالعمولة والفائدة من قيمة  بلغ كامل في جانب الدائن من الحساب وتقيد العمولة والفائدة إل
عقد شراء "محمد، . 12، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاريةالملحم والكندري، . 27، عقد خصم الديون جهلول، . الجانب المدين

 .337-335" ،فواتير
 . 31" آثار عقد شراء الحقوق التجارية،"الجوراني، ( 532)
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ي بمقتضى قانون دايلي الصادر بتاريخ هذه الاختلافات دفعت المشرع الفرنسي إلى تنبني نظرية حوالة دايل

، وتقوم هذه 7917لعام  17/125، ولائحته التنفيذية رقم 7913لعام  13/23المعدل بقانون رقم  7917

على أساس إنشاء فاتورة صالحة لنقل العديد من الحقوق في آن واحد بما ينسجم ومبدأ الجماعية في الحوالة 

مؤسسة من الأعباء الإدارية والمالية والضريبية المستحقه لكل ورقة من عقد شراء الحقوق التجارية، وتعفي ال

الأوراق التجارية، ويقتصر نطاق هذه الفاتورة على تسهيل عمليات الائتمان وفق شروط معينه ومحدده في 

 (532).القانون وقد وضع القانون شروط موضوعية وشروط شكلية للفاتورة

فيما بين الأطرا  والغير من تاريخ الفاتورة دون الحاجة إلى الإعلان  وتسري الحوالة المتضمنة في الفاتورة

حيث أن تسليم الفاتورة يؤدي بقوة القانون إلى نقل التأمينات الضامنة لكل حق، ما لم يتم الاتفاق على خلا  

للدائن  ذلك؛ ووفقاً للوكالة الضمنية التي هي جوهر قانون دايلي والتي تقوم على فكرة منح مهمة التحصيل

 (531).الأصلي في حال غياب الإخطار

وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على قبول فاتورة دايلي فإنه للمدين أن يقبل بناء على طلب المستفيد من الفاتورة  

الوفاء له مباشرة على أن يكون القبول كتابياً وإلا اعتبر باطلًا، ويتم نقل الحق نقلًا كاملًا ويلتزم العميل 

جود الحق وضمان الوفاء بقيمته وضمان أفعالة الشخصية، ويجيز القانون الاتفاق على مخالفة بضمان و 

 (531).أحكام الضمان

يؤخذ على حوالة دايلي أن الوكالة الضمنية تتعارض مع أهدا  عقد شراء الحقوق التجارية وهي تجنب العميل 

ر في حوالة دايلي قد يؤدي إلى اصطدام المشاكل الإدارية والمالية لتحصيل حقوقه، حيث أن غياب الإخطا

المؤسسة بمشكلة الوفاء بحسن نية من قبل المدين بالالتزام للغير ففي هذه الحالة يعتبر وفاؤه مبرئاً لذمته كون 

أنه لا يعلم بوجود حوالة دايلي، وفي هذه الحالة يكون أمام المؤسسة الرجوع إلى العميل وهنا قد تواجه خطر 

في حال إفلاس العميل بعد قيام المدين بالوفاء له وقبل أن يقوم بتسليم الأموال لمؤسسة شراء و . افلاس العميل

                                        
 .39، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى، : يد أنظرللمز  (532)
 .755-755 ،النظام القانوني بد الحفيظ،ع (531)
 .23، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى،  (531)
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الحقوق التجارية فإن المؤسسة تضطر إلى الدخول في التفلسه إذا كان الوفاء نقداً أما إذا كان الوفاء عن 

 (539).طريق شيكات ففي هذه الحالة تمنح هذه الشيكات إلى المؤسسة

 ثانيالفرع ال

 نظرية حوالة الحق

ما له من حق على المدين الأصلي ( ويسمى بالمحيل)يقصد بحوالة الحق بأنها اتفاق ينقل بموجبه الدائن 

دائناً في مواجهة المدين هذا الأخير ويصبح ( المحال له)خر يحل مكانه وهو آإلى شخص ( المحال عليه)

الحق فالأصل أن كل حق قابل للحوالة؛ فالحق  لمحل الذي تنعقد عليه حوالةوفيما يتعلق با (525).الأصلي

الشخصي يكون قابل للحوالة سواء كان مبلغاً من النقود أو عملًا أو الامتناع عن عمل وسواء كان الحق 

 (527) .مدنياً أو تجارياً مكتوباً في سند أو غير مكتوب

انون المدني الفلسطيني أحكام تناول كل من القانون المدني المصري والقانون المدني الجزائري ومشروع الق

حوالة الحق، أما مجلة الأحكام العدلية لم تكن الإشارة إلى حوالة الحق فيها واضحة؛ فقد نصت في المادة 

وبما أن الحق والدين هما وجهان لفكرة واحده ." الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى"على أن ( 231)

إن الحوالة قد تكون حوالة حق وقد تكون حوالة دين، وبالرجوع إلى الفقه الاسلامي نجد أن الحوالة جائزة عند ف

 (525) .المذاهب الأربعة على أنه يشترط في حوالة الحق ألا تؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً 

المحيل بأنه المدين والمحال له هو  وقد خلطت مجلة الأحكام بين حوالة الحق وحوالة الدين فهي تعر  

وهذه التعريفات  .الدائن والمحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة والمحال به هو المال الذي تمت حوالته

                                        
 .27-21، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى، . 733-735 ،النظام القانونيعبد الحفيظ، : للمزيد أنظر (539)

دار النهضة العربية، : بيروت) دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني: ظرية العامة للالتزام، النالالتزامأحكام أنور سلطان، ( (525
7913) ،351 . 
ي السنهوري، عبد الرازق أحمد: للمزيد أنظر( (527 صا ، الحوالة، و الأ: بوجه عام الالتزامنظرية : الوسيط في شرح القانون المدن

 .325 -331 ،(7991، 3، مجلد 3جزء حقوقية، منشورات الحلبي ال: بيروت) الانقضاء
 .557، (5573المكتبة الأكاديمية، : الخليل)آثار الحق الشخصي : الالتزامأحكام عثمان التكروري،  (525)



757 
 

تنطبق على حوالة الدين دون حوالة الحق، إلا أنه يفهم من نصوص المجلة بأنها تحدثت عن حوالة الحق 

الحوالة التي أجريت بن المحيل والمحال له لا تصح ولا تتم إلا "جاء فيها التي ( 215)ومن ذلك نص المادة 

إذا أحال البائع انساناً بثمن "الذي نص على أنه ( 515)وكذلك نص المادة ." بعد إعلام المحال عليه وقبوله

ن يد المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع م

وتوضح الدراسة أحكام حوالة الحق وفقاً لما جاءت في القوانين  (523) ."المشتري ويحبسة إلى أن يستوفي الثمن

 :السابقة على النحو الآتي

من أحكام حوالة الحق أنه يشترط أن لا يحول دون وقوع الحوالة نص قانوني كالحقوق غير القابلة للحجز  

المتعاقدة أنفسهم على عدم جواز الحوالة، أو أن طبيعة الالتزام نفسه بموجب القانون، أو اتفاق الأطرا  

تقتضي عدم جواز حوالته كأن يكون الحق من الالتزامات التي يكون فيها لشخصية المتعاقد محل اعتبار 

  (523).أساسي

                                        
ق ر الدراسة إلى أنه تستند العملية المصرفية التي تعر  بكتاب التعهد إلى أحكام حوالة الحيشوت .557، أحكام الالتزامالتكروري،  (523)

وم هذه العملية في مضمونها على تعاقد بين سلطة النقد ومورد، تلتزم بموجبه سلطة النقد بتحويل مبلغ لصالح المورد لدى  في المجلة؛ وتق
بنك معين، وتمنح المورد كتاب يمنحه تسهيل وهو ما يعر  بكتاب حوالة حق أو تعهد، مقابل العقد المبرم بين المورد والطر  الآخر في 

تتصور هذه العملية  وقد. والذي يستحق بموجبه المورد المال مقابل قيامه بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد التوريد. العقد
وم المقاول بالحصول على التمويل من البنوك كأن  ؛بقيام شركة معينه بطرح عطاء ويرسي هذا العطاء على مقاول معين المصرفيه فيق

مقابل تحويل الأخير الحقوق التي له على الشركة التي قامت  ،لف دولار ويمنح البنك هذا التحويل للمقاولأ( 755)يموله البنك بملغ 
ويلتزم المقاول بإنجاز عمل المقاوله المطلوب منه وتلتزم الشركة  ،فيلتزم البنك بدفع قيمة التمويل إلى المقاول. بطرح العطاء إلى البنك

ا الحق ؛ق للمقاول إلى البنكطارحة العطاء بدفع المبلغ المستح وتعتبر هذه العلمية المصرفية مشابهة  .كون أنه حل محل المقاول في هذ
ى  أنهكما  ،في أنه لا يستند إلى فواتير المورد كأساس لتقديم التسهيل عنهاختلف قد شراء الحقوق التجارية إلا أنه يلع ينقل الحق إل

ة سابقةالأستاذ إياد نصار،  .مؤسسة شراء الحقوق التجارية بما له من رهون وحجوزات وضمانات و السعود . مقابل الدكتور خلدون أب
 .ة سابقةمقابل
يجوز للدائن أن يحول "من القانون المدني المصري على أنه ( 353)نصت المادة . 75، حوالة الحق وحوالة الدينالعمورسي،  (523)

، وتتم الحوالة دون الحاجة إلى رضاء الالتزامطبيعة  أواتفاق المتعاقدين  أوحقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون 
 52/77/7912المؤرخ بتاريخ ( 21-12)رقم  الأمرالصادر بموجب من القانون المدني الجزائري ( 539)بلها المادة وتقا." المدين

ةالموقع الالكتروني للأمانة العا المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المنشور على  :مة للحكومة الجزائري
 http://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf        .5571-3-51: تاريخ الزيارة 

من المدني ( 535)من المدني المصري و ( 353)كما نصت المواد . من مشروع القانون المدني الفلسطيني( 335)المادة كذلك و 
 ."ة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجزتجوز حوال لا"من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه ( 337)الجزائري والمادة 

http://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf
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 لهحيث يكفي رضاء المحيل والمحال ( المحال عليه)دون الحاجة إلى رضاء المدين الحوالة تنعقد  كما

الأطرا  في العقد، والهد  من ذلك هو أن ما يهم المدين هو الوفاء بالالتزام بغض النظر عن الشخص 

  (522).الواجب الوفاء له حيث أن عبئ الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن

ين إذا لم يتوفر قبول المدفبها،  إعلانهله أو و المحال عليه قبالمدين الحوالة في حق يشترط لنفاذ ولكن 

ما تتم  وغالباً ثابتة التاريخ، رسمياً وذلك بورقة  بالحوالة فإنها تعتبر نافذة في مواجهته إذا أعلن بها إعلاناً 

ة بأن الحوالة موقوفة يمن الناحية العملية، حيث اعتبرت القوانين المدن أسهلالحوالة بواسطة الإعلان باعتباره 

  (522).إنشائهاقدة في مواجهته من تاريخ على رضاء المحال عليه فإذا أجازها تعتبر منع

قد يكون صريحاً أو ضمنياً كأن يوفي للدائن الجديد المحال له بقيمة ولا يشترط شكل خاص لقبول المدين ف

الدين، إلا أن هذا القبول يجب أن يكون بعد انعقاد الحوالة فلا يعتد بالقبول السابق لها، كما أن الحوالة تنفذ 

بها ويكون هذا الإعلان بطلب من المحيل أو المحال له ويجب أن يكون الإعلان قد تم  قبل المدين بإعلانه

  (521).بموجب ورقة رسمية من المحضرين ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد تاريخ الحوالة وشروطها الأساسية

، وينتقل الحق لهتؤدي إلى نقل ملكية الحق من المحيل إلى المحال  هاأما فيما يتعلق بآثار حوالة الحق فإن

ط كما تشمل ما يكون للحق من ضمانات كالتأمينات الشخصية أو قساالأفوائد و الضمانات و توابع كالبماله من 

  (521).العينية وهذه التوابع هي على سبيل المثال لا الحصر

                                        
 .722، القانون المدنيدواس،  (522)
ة : ه بها منها هذه القوانينإعلان أوحيث اشترطت لنفاذ الحوالة قبول المدين  (522) من المدني المصري التي نصت على أنه ( 352)الماد
أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون  أوا المدين قبل الغير إلا إذا قبله أوقبل المدين  نافذةلا تكون الحوالة "

وأجازت . من مشروع القانون المدني الفلسطيني( 333)من المدني الجزائري والمادة ( 537)وتقابلها المادة ." هذا القبول ثابت التاريخ
ى  أوالحوالة  إعلانل من القانون المدني الجزائري للدائن المحال له قب( 535)المادة  قبوله بها أن يتخذ الاجراءات التحفظية للمحافظة عل

 . الحق المنتقل اليه
وقد يشترط القانون إجراءات خاصة في بعض الحقوق فإذا كان الحق ثابت في سند اسمي فإن . 721، القانون المدنيدواس،  (521)

أذني كالسفتجه فيكون بتظهيرها أما السندات لحاملها حوالته تكون بالقيد في سجلات المؤسسة الصادر عنها السند، و  إذا ما كان السند 
 .93 ،النظام القانونيبد الحفيظ، ع. فنتنقل ملكيتها بمجرد تسليمها للمحال له دون الحاجة إلى التظهير

الامتياز والرهن، كما تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة و "من القانون المدني المصري على أنه ( 351)حيث تنص المادة  (521)
من مشروع القانون المدني ( 333)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 533)وتقابلها المادة " .تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط

 .الفلسطيني
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ن يتمسك ويتنقل الحق بكافة صفاته كأن يكون الحق تجارياً، كما ينتقل الحق بما له من دفوع فيكون للمدين أ

ويكون نقل ملكية الحق  في مواجهة المحال عليه بنفس الدفوع التي كان له التمسك بها في مواجهة المحيل،

ليه إل اوقت انعاقد عقد الحوالة أي قبل أن تكون نافذه في مواجهة المحوتسليم السندات التي تؤيد هذا الحق 

  (529).والغير

تم الاتفاق على خلا  ذلك وفي حالة الاتفاق على ضمان ولا يضمن المحيل يسار المحال عليه ما لم ي

المحيل للمحال عليه فلا يكون هذا الضمان إلا وقت الحوالة ما لم يلتزم المحيل بهذا الضمان لمدة أطول، 

وفي حال رجوع المحال له بالضمان على المحيل لا يلتزم المحيل إلا برد ما استولى عليه من مصروفات 

 (525).ويشمل ذلك الفوائد

كما أنه بموجب حوالة الحق لا يضمن المحيل وجود الحق وتوابعه إلا وقت إجراء الحوالة بالتالي فإنه لا 

، ويعتبر الحق غير موجود وقت الحوالة يعتبر مسئول في مواجهة المحال له في حال انقضاء الحق فيما بعد

م كالتقادم أو المقاصة أو الإبراء، وتجدر إذا كان قد انقضى قبل إبرامها بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزا

الإشارة إلى أنه يمكن للأطرا  الاتفاق على خلا  ذلك أي بأن يتفقوا على عدم ضمان المحيل للحق وقت 

  (527).إبرام العقد

الرجوع على للأخير  حيث أن ضمان مخاطر عدم استيفاء الدين عند الحلول تتنقل إلى المحال له، وليس

، فإذا ا يصدر عنه من أفعال شخصية لاحقة للعقد وتؤثر على الحق بالانتقاص منه أو زوالهإلا عن م المحيل

                                        
 .399-392، صا ، الحوالة، الانقضاءو الأ: الوسيطالسنهوري،  (529)
من ( 331)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 532)ي المصري وتقابلها المادة من القانون المدن( 359)حيث تنص المادة  (525)

ي الفلسطيني على أنه  وإذا ضمن  -5. لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان"مشروع القانون المدن
ا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحو  ل " (375)الماده " .الة ما لم يتفق على غير ذلكالمحيل يسار المدين، فلا ينصر  هذ إذا رجع المحا

ق  له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفا
 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني( 331)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 532)وتقابلها المادة " .يقضي بغير ذلك

ي المصري على أنه ( 351)حيث نصت المادة  527)) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق "من القانون المدن
ا كانت الحوالة ". المحال به وقت الحوالة مالم يوجد اتفاق يقضي بخلا  ذلك ا فيما يتعلق بالحوالة بعوض أما إذ ل هذ مجانية فإن المحي

ل "لا يضمن حتى وجود الحق وفقا للفقرة الثانية من الماده السابقة والتي جاء فيها  أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحي
 .سطينيمن مشروع القانون المدني الفل( 332)من القانون المدني الجزائري والمادة ( 533)وتقابلها المادة ." ضامناً حتى لوجود الحق
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ما صدرت مثل هذه الأفعال عن المحيل ورتب ضرراً للمحال له فإن المحيل يكون مسئولا في هذه الحالة، 

 (525).ويلزم برد ما أخذه من المحال له

م عقد شراء الحقوق التجارية يتضح أوجه الشبه والاختلا  من الأحكام السابقة لحوالة الحق وبعد دراسة أحكا

وإنما ينعقد العقد صحيحا بمجرد تلاقي إرادتي طرفي  شترط قبول المدين لانعقاد العقدبينهما؛ فكلاهما لا ي

لفان من حيث العقد وهما المحال والمحال له،  اشتراط الإعلام أو الإخطار بالحوالة لنفاذها، إلا أنهما يخت

في مواجهته ومواجهة الغير، الأمر  ة الحق تتطلب إعلام المدين بالحوالة أو قبوله بها حتى تنفذ الحوالةفحوال

لا نجده في أحكام عقد شراء الحقوق التجارية الذي لا يشترط موافق الغير أو إعلامه بالحوالة حتى الذي 

على بائع الدين إخطار العميل وقد تلجأ وإنما تشترط مؤسسة شراء الحقوق التجارية . تعتبر نافذة في مواجهته

دون أن تشترط . إلى القيام بالإخطار بنفسها ليس لنفاذ العقد وإنما حتى تضمن حقها بقيام المدين بالوفاء لها

أن يكون الاعلام  تم بيانه علىبعض القوانين المدنية كما  في الإعلان شكلًا معيناً على خلا  ما ذهبت إليه

  .وراق رسمية بواسطة محضرينأن ببشكل معين كأن يكو 

كما يختلف كلا العقدين من حيث الغرض من التعاقد حيث أن الحوالة تفترض أن المحال له يقوم بشراء الحق 

بأقل من قيمته ويعود بالمبلغ كامل إلى المحال عليه، بحيث يكون الحق مؤجل ولم يحل موعد الاستحقاق أو 

ما يفترض بأن المحال له سيكون مستثمرا أو مضارباً، في حين أن أن استيفاءه يواجه صعوبات وعقبات م

عنصر المضاربة غير موجود في عقد شراء الحقوق التجارية الذي يعتبر وسيلة ائتمانية لمواجهة مشاكل 

       (523).تحصيل الديون التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من المشاكل الإدارية والمالية

قول بوجود التشابه بين آثار حوالة الحق وعقد شراء الحقوق التجارية من حيث أن المحيل يضمن ويمكن ال

وجود الحق ولكن لا يضمن يسار المدين، بالإضافة إلى انتقال الحق بما له من توابع وضمانات وما يستحقه 

ي مواجهة الدائن الأصلي، من اقساط وفوائد، وإمكانية تمسك المدين في مواجهة المحال له بما له من دفوع ف
                                        

ي الجزائري والمادة ( 531)هذا ما ذهبت اليه المواد  (525) لقانون المدني الفلسطيني والمادة ( 339)من القانون المدن ( 377)من مشروع ا
"من القانون المدني المصري والتي جاء فيها  لو اشترط  أوفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أعن  مسئولاً يكون المحيل "

 ."انعدم الضم
 .757-755 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (523)
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وعدم براءة ذمة المدين بعد علمه أو إعلامه بالحوالة إلا بالوفاء للمحال له؛ فهذه الأحكام تنطبق وعقد شراء 

 .الحقوق التجارية

ومن آثار الحوالة أن رجوع المحال إليه على المدين يكون بدعوى الحق أو الحلول في حين أنه في عقد شراء 

يمكن لمؤسسة شراء الحقوق التجارية الرجوع إلى العميل بدعوى الحق بالإضافة إلى إمكانية الحقوق التجارية 

وحتى في حال رجوع المؤسسة بدعوى الحق فإن هذه . الرجوع بدعوى شخصية مصدرها الإثراء بلا سبب

إذا اوفت الدعوى تختلف عن دعوى رجوع المحال له في الحوالة، حيث أن المؤسسة لا ترجع على المدين إلا 

بالمبلغ عن طريق قيده بالحساب في حين أن المحال له يمكنه الرجوع قبل أن يوفي بالمبلغ للمحيل؛ بالإضافة 

إلى أن المحيل يضمن وجود الحق في حال الحوالة بعوض، وفي حال انعدام وجود الحق بإمكان المحال له 

والفوائد والمصاريف والتعويض عن أي الرجوع على المحيل بالتعويض عن الضرر ويشمل ذلك قيمة الحق 

    (523).ضرر آخر، أما مؤسسة شراء الحقوق فيكون رجوعها على العميل بدعوى الإثراء بلا سبب

وتبنت اتفاقية أوتاوا حوالة الحق كتكييف قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية، وذلك بموجب أحكام نص المادة 

وأخذت  (522).بين الأطرا  بالنسبة للحقوق الحالية أو المستقبلية الخامسة منها التي تنص على جواز الحوالة

بالتطبيق المرن لحوالة الحق واعتمادها كأساس قانوني، الدول المقارنة مؤسسات شراء الحقوق التجارية في 

 مان للمؤسسةحيث أنها ذهبت إلى التخفيف من الشكليات التي تتعلق بنفاذها تجاه المدين والغير، ولتحقيق الأ

هذه الفواتير تمت حوالتها ولا يمكن دفع قيمتها إلا "فإنها تلجأ إلى تضمين الفواتير الموجهة إلى المدين بعبارة 

  (522)."إلى مؤسسة شراء الحقوق التي حول لها الحق

وذهبت بعض الدول إلى الأخذ بحوالة الحق كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية مع إدخال بعض 

هذه النظرية حتى تتماشى مع متطلبات العقد وذلك بعدم اشتراط موافقة المدين حتى تتم  التعديلات على

( Law Of Property)الحوالة وإنما يكفي إعلامه لها، ومن هذه الدول بريطانيا التي تبنت في قانون الأموال 
                                        

 .757-755 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (523)
ى " من اتفاقية أوتاوا على أنه ( 2)ى من  المادة الأولحيث نصت الفقرة  522)) ق على حوالة الحقوق الحالية أو المستقبلية حت يجوز الاتفا

 ."تكون موجودة وقت إبرام العقد أو امكن تحديدها في العقد بعد نشوءها وإن كانت غير محددة بالذات في العقد، على أن
 .353-353" عقد شراء فواتير،"محمد،  522))
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لتعقيدات التي التي تمكن مؤسسة شراء الحقوق التجارية من الرجوع إلى المدين دون ا (521)،7952لعام 

يشير إلى شروط لنفاذ الحوالة بحق المدين والغير ( 732/7)تتضمنها حوالة الحق حيث أن مضمون المادة 

وهي أن تكون الحوالة ناجزة وباتة غير معلقه على شرط وأن تكون مكتوبة من قبل المحيل أو تحت يده  

 (521).وإعلان المدين بالحوالة على أن يكون الإعلان مكتوباً وصريحاً 

ويتضح من خلال هذه الشروط أنه يتوجب لنفاذ حوالة الحق أن تكون الحوالة باته غير معلقة على شرط 

ويجب أن يكون الدين موجوداً ومحدداً ومعيناً تعيناً دقيقاً، بالتالي فإنه لا تجوز الحوالة المستقبلية أو المعلقة 

على جزء منه، وهذا من شأنه أن يعيق عملية  على الشرط، ويجب أن تكون الحوالة على كامل الحق وليس

 (529).بيع الحقوق التجارية التي ستترتب مستقبلًا بين التاجر وعميله

كما يشترط أن تكون الحوالة صريحة من حيث مضمونها ومكتوبة من المحيل أو موجودة تحت يده، ويشترط 

ب توكيل خاص وليس عام، أما إذا كان المحيل شخص طبيعي أن تصدر منه شخصياً أو ممن يوكله بموج

إذا كان المحيل شخص معنوي فيجب أن تكون الحوالة من الممثل القانوني لها ولحساب الشخص المعنوي، 

كما اشترطت المادة السابقة أن يتم إخطار المدين بالحوالة ولم تشترط شكل معين للإعلان بل يكفي أن تكون 

كون في فاتورة البيع أو في ورقة مستقبلية أو في كشف الحساب الحوالة مكتوبة وصريحه، مما يعني أنها قد ت

الذي يرسله العميل إلى مدينه، ولم تحدد من يرسل الإعلان فقد يكون المحيل أو المحال له، ولكن يتوجب أن 

 (515).يتسلم المدين الإعلان حتى تنفذ الحوالة في مواجهته

                                        
(267 ) Law Of Property (1925). puplished on :  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20 
Accessed on 15-4-2017.   

 : ما يلي( 732/7)حيث جاء في نص المادة  (521)
"Any absolute assignment by writing under the hand of the assignment (not purporting to be by way of 
charge only)  of any debt or other legal thing in action, of which express notice  in writing has been 
given to the debtor, trustee Or other person from whom the assignor would have been entitled to 
claim such debt or thing in action, is effective in law (subject to equity having priority over the right of 
the assignee) to pass and transfer from the date of such notice." 

ةالملحم والكندري،  (529)  .29، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري
 . 753 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (515)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20
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ي لم يقصد من تنظيم الحوالة أن يسهل بشكل خاص ويظهر من ذلك أن المشرع في قانون الأموال البريطان

فهو لم يعالج الإشكالية التي تواجه . عقد شراء الحقوق التجارية وإنما جاء بشكل عام ليشمل أي حوالة حق

مؤسسة شراء الحقوق والعميل عند نفاذ العقد المبرم بينهم، والذي يتضمن تحويل حقوق العميل إلى المؤسسة 

القانون يشترط في كل مرة يتم فيها بيع حقوق العميل إلى المؤسسة أن يتم إعلان المدين حيث أنه بموجب هذا 

بذلك للقول بنفاذ الحوالة في حقه، مما يعني إطالة الإجراءات التي لا تتناسب الطبيعة التجارية لهذا العقد 

  (517).والتي تتطلب السرعه

اس قانوني يطبق على عقد شراء الحقوق التجارية مع كما تبنت الولايات المتحدة الأمريكية حوالة الحق كأس

إدخال تعديلات عليها تتناسب وخصوصية هذا العقد ومتطلبات السرعة التي تقوم عليها العمليات التجارية، 

والذي نص في  7923لعام ( Uniform Commercial Code) قانون التجارة الموحدوذلك بموجب أحكام 

أن يكون تحويل الفواتير . أ: حيث تضمنت ثلاثة شروط وهي (515)الحوالة، منه على شروط( 9/553)المادة 

لمؤسسة شراء الحقوق التجارية بموجب عقد شراء الحقوق التجارية وأن تكون هذه الحقوق تجارية محدده بدقة 

أن تقوم مؤسسة شراء الحقوق بإعطاء ثمن الحقوق للعميل . في الاتفاق المبرم بين المؤسسة والعميل، ب

 .أن يكون حق العميل بائع الدين في مواجهة المدين ثابتاً . قابل حوالتها للمؤسسة، جم

حيث يتضح من ذلك أنه يجب أن تكون الحوالة ثابتة كتابة ويكون الحق المحول واضحاً فيها بدقة وأن يتم 

مكان الذي يتواجد فيه إعلانها للمدين وأن يتم تسجيلها في السجل العام المعد لذلك لدى السلطة المركزية في ال

ويحتفظ فيه في الدفاتر التجارية التي تحتوي على حقوقه المحولة، ( بائع الدين)المركز الرئيسي للعميل 

بائع )ويترتب على التسجيل أن يكون لمؤسسة شراء الحقوق حق امتياز البائع الذي كان للدائن الأصلي 

لى البضائع المبيعة بين بائع الدين والمدين والمتعلقة قبل التسجيل، أي يكون للمؤسسة حق امتياز ع( الدين

فيكون للمؤسسة امكانية استيفاء حقها من هذه البضائع في حال امتناع المدين عن . بالحق محل الحوالة

                                        
ةالملحم والكندري،  (517)  .25، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري

)272)  Uniform Commercial Code  (1945)  puplished on: 
 https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-203                                          Accessed on 15-4-2017. 

https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-203
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الوفاء عند حلول أجل استحقاق الدين، ويكفي هذا التسجيل لنفاذ الحوالة دون الحاجة الى إعلان المدين بها 

ع إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذه الحواله صحيحة وإن تضمن العقد بين الدائن الأصلي بل ذهب المشر 

  (513).والمدين عدم جواز حوالة هذه الحقوق 

كما تبنى المشرع الأمريكي إمكانية حوالة الحقوق المستقبلية إذا أمكن تحديدها بعد نشوءها، وأخذ بأن الاتفاق 

ق التجارية يؤدي إلى تحويلها بمجرد نشوئها دون الحاجة إلى اتخاذ أي على هذه الحقوق في عقد شراء الحقو 

 (513).اجراءات أخرى

وبعد بيان أحكام كل من حوالة الحق والحلول الاتفاقي تذهب الدراسة إلى تأييد تبني الأخذ بحوالة الحق 

التجارية لهذا العقد، كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية مع إدخال تعديلات عليها تتماشى والطبيعة 

بالاستفادة من تجربة الدول التي ذهبت بهذا الاتجاه كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومن هذه 

 .التعديلات الأخذ بعدم اشتراط أن تتم الحوالة بموافقة المدين وإنما يكفي إعلامه بها

                                        
ةالملحم والكندري،  (513)  .23-25، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجاري
 .752 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (513)



759 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



775 
 

 الثالث بحثالم

 التجارية عقد شراء الحقوق الآثار القانونية ل

العقد وهم  حقوق والتزامات أطرا لعقد شراء الحقوق التجارية من خلال الوقو  على تظهر الآثار القانونية 

فيعتبر عقد شراء الحقوق التجارية ، مؤسسة شراء الحقوق التجارية وعميل المؤسسة الذي يعر  ببائع الدين

ت الاقتصادية وتعمل على حل المشكلات التي أحد وسائل التمويل الحديثه التي تساهم في تمويل المنشآ

تواجه تمويل المنشآت التجارية والتغلب على مشكلات التمويل التقليدية، بحيث يمنح هذا العقد مجموعة من 

الحقوق لأطرافه تقابلها التزامات تقع على عاتقهم، مع الأخذ بعين الإعتبار الدور الذي يمارسه مدين التاجر 

ن مؤسسة شراء الحقوق التجارية الرجوع عليه عند حلول أجل الاستحقاق ومطالبته بالوفاء بائع الديون فبإمكا

 .بقيمة الدين

تقوم الدراسة في هذا المطلب بالوقو  على حقوق والالتزامات أطرا  عقد شراء الحقوق التجارية وموقف 

حقوق والتزامات مؤسسة  ولالأ مطلباول في التتنالمدين من تلك الحقوق والالتزامات وذلك على مطلبين، 

 .الدين بائعلتزامات قوق واالثاني ح مطلباول في ال، وتتنشراء الحقوق التجارية

 الأول مطلبال

 حقوق والتزامات مؤسسة شراء الحقوق التجارية

تمتلك مؤسسة شراء الحقوق التجارية بموجب عقد شراء الحقوق التجارية مجموعه من الحقوق الكفيلة بأن 

ا العقد، وفي مقابل تلك الحقوق يترتب على المؤسسة تحقق لها  أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها بموجب هذ

 . مجموعة من الالتزامات القانونية بما يحقق نجاح عقد شراء الحقوق التجارية



777 
 

 الفرع الأول

 حقوق مؤسسة شراء الحقوق التجارية

ها الحق في القيام بالتحريات والاطلاع عن تتمتع مؤسسة شراء الحقوق التجارية بمجموعة من الحقوق أهم

المركز المالي لبائع الدين، والحق في انتقاء الديون التي يعرضها عليها التاجر بائع الدين، وحقها في الحلول 

محل التاجر بائع الدين والذي يعتبر الدائن الأصلي والحق في تقاضي العمولة والفائدة مقابل الخدمات 

الدين بنسبة من قيمة الدين، وحق الرجوع على المدين مباشرة، وحق الاحتجاج بتلك  المقدمة للتاجر بائع

الديون على الجميع، والحق في الاستفادة من الضمانات التي يتمتع بها الدائن، والحق في الرجوع على الغير 

ه الحقوق على ومزاحمتهم وحق التنازل عن تلك الحقوق، وغيرها من الحقوق وتقوم الدراسة بتناول أهم هذ

 :النحو الآتي

 الحق في التحري عن بائع الدين والمراقبة والاطلاع  :أولاً 

تختار مؤسسة شراء الحقوق التجارية التجار الذين يرغبون في بيع ديونهم لها بدقة؛ لما يترتب على ذلك من 

ر، فإنها تتحمل مخاطر نتائج فإذا ما وافقت مؤسسة شراء الحقوق التجارية على تعجيل قيمة الفواتير للتجا

مع عدم إمكانية الرجوع على بائع الدين في حالة عدم ( بائعي الديون )عدم الوفاء من قبل مديني هؤلاء التجار 

وبالتالي فإن عقد شراء الحقوق التجارية يقوم على الاعتبار الشخصي . تحصيل قيمة الديون عند حلول الأجل

رية تاجر أو مؤسسة تجارية، وفي الحالة الأخيرة يقوم الإعتبار سواء كان عميل مؤسسة شراء الحقوق التجا

 (512).الشخصي على أساس مجلس إدارة هذه الشركة وما يترتب على هذا الاعتبار الشخصي من نتائج

تحري عن بحث والالالاطلاع و ب شراء الحقوق التجاريةتقوم مؤسسة قبل إبرام عقد شراء الحقوق التجارية 

يل، حيث أن من حق مؤسسة شراء الحقوق البحث والتحري عن وضعه المالي وحجم ركز المالي للعمالم

الأعمال التي يمارسها وعلاقته مع عملائه المدينين، فإذا ما كان بائع الدين شركة تجارية تقوم مؤسسة شراء 

                                        
 .372، عمليات البنوكعوض،  (512)
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وع النشاط الحقوق التجارية على سبيل المثال بالتحري عن اسم الشركة وعلامتها التجارية أو الصناعية، ون

التي تمارسه ورأس مال هذه الشركة وحجم الأعمال التي تمارسها، وتتحرى كذلك عن طبيعة الأعمال أو 

  (512).الخدمات التي تقدمها إلى المدينين

وتستطيع مؤسسة شراء الحقوق التجارية الحصول على المعلومات السابقة عن العميل والقيام بالتحريات  

طلاع على الوثائق المتعلقة بميزانية بائع الدين وحسابات الدين لديه، والتأكد من وجمع البيانات من خلال الإ

إرساله للبضائع للمدينين وانجازه للخدمات الملقى على عاتقه وحالته المادية والأنظمة الإدارية لديه، ويمكنها 

وقد . خصم الأوراق التجاريةالاستعانة بالبنوك التي تتوفر لديها المعلومات حول عمليات الاعتماد التجاري و 

تلجأ مؤسسة شراء الحقوق التجارية إلى مؤسسات متخصصة بجمع البيانات مقابل مبالغ معينه، ويمكنها أن 

تقوم بالتحري عن طريق اللجوء إلى الزبائن المتعاملين مع بائع الدين ومدين هذا البائع؛ للتأكد من مدى 

ع التي يقدمها، ويمكنها التحري عنه من خلال الاستفسار من التجار احترامه للعقود المبرمه والخدمات والبضائ

الآخرين في السوق التي يعمل بها التاجر بائع الدين مثال على ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات 

  (511).وشركة الهند فاكتورز

يلًا لها، وذلك حينما كما يحق لمؤسسة شراء الدون التجارية مراقبة وضع التاجر بائع الدين والذي أصبح عم

ينتاب مؤسسة شراء الحقوق الشك حول انتظام معاملات التاجر، وقد تتطلب الحاجة القيام بهذه الإجراءات 

ه من الإجراءات بالوقت المناسب، وتتم المراقب من اتخاذباستمرار وذلك بهد  حماية مصالحها، وكي تتمكن 

 (511).ع عليهااجر وفواتيره والاطلاخلال امساكها لحسابات الت

 الحق في انتقاء الديون : ثانياً 

يعتبر هذا الحق أحد الضمانات التي ينص عليها عقد شراء الحقوق التجارية بهد  الحد من مخاطر عدم 

استيفاء مؤسسة شراء الحقوق التجارية للديون محل العقد، حيث يمكن هذا الحق المؤسسة من انتقاء الديون 

                                        
 .31 "عقد شراء فواتير،"محمد، ( (512

 .733، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى، ( 511)
 .51" التجارية المعاصرة، الأوراق"حسيبة، (  (511
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ئع الدين، وتلتزم بشراء الديون التي قامت باختيارها ولها الحق في رفض الديون التي يعرضها عليها التاجر با

   (519).التي تجد أن هناك صعوبة في تحصيلها

فكما أشارت الدراسة سابقاً عند تناول ومعالجة طبيعة العقد والآلية التي يتم بها فإن التاجر ملزم بموجب مبدأ 

ق التجارية كافة الفواتير الخاصة بالحقوق المترتبة له في ذمة الجماعية بأن يقدم إلى مؤسسة شراء الحقو 

المعلومات اللازمة  شراء الحقوق التجاريةيشمل الطلب المقدم من قبله إلى مؤسسة عملائه المدينين، وأن 

 (515).تحصيلها يقة الديون وعقباتلتمكين المؤسسة من المعرفه بحق

قوق التجارية باختيار ديون معينه ورفضها للديون الأخرى ويثور التساؤل حول اعتبار حق مؤسسة شراء الح

فيه تعسفاً، حيث يرى بعض الفقهاء كالدكتور شافي بأن هذا الحق تقتضيه طبيعة ومضمون عقد شراء 

الحقوق التجارية، حيث أن هد  مؤسسة شراء الحقوق من العقد هو تحقيق الربح وتجنب الخسائر التي من 

ة استحالة تحصيل دين معين، بالتالي فإن رفض المؤسسة لفواتير معينه بسبب الممكن أن تحصل لها نتيج

في . ارتفاع مخاطر تحصيلها والشك حول عدم امكانية التحصيل لا يجعلها متعسفة في حق التاجر بائع الدين

حين ذهب الدكتور فضلى إلى أن مؤسسة شراء الحقوق تكون متعسفة في حال مخالفتها للمعايير التي 

تها لانتقاء الديون، وتكون متعسفة أيضاً في حال رفضها قبول ديون ذات مخاطر قليله تقبل بها في وضع

وللقاضي السلطة التقديرية في  تقدير ظرو  كل حالة على حدى لتقرير وجود  (517)الظرو  الطبيعية،

  (515).التعسف من عدمه

تقاء الديون هو حرية تعاقدية لها ولا تعتبر كما يرى الدكتور فضلى بأن حق مؤسسة شراء الحقوق التجارية بان

مؤسسة شراء الحقوق متعسفة في حال مخالفتها للمعايير التي وضعتها لاختيار الديون إلا في حال توافر نية 

 (513).الإضرار بالتاجر بائع الدين

                                        
 .321، عقد الفاكتورنجكوكبي،  ((519

 .527، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (515)
 .522 ،المرجع السابق (517)

 .372" عقد تحصيل الديون التجارية،"دار، دوي ((515
 .733-737، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلى،  ((513
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سف من عدمها وتذهب الدراسة إلى تأييد الرأي الذي أخذ به الدكتور دويدار وهو أن تترك مسألة تقرير التع

إلى محكمة الموضوع التي تدرس كل حالة على حدى فهذه المسألة تعتبر مسألة واقع، وأنه يجب أن يتوافر 

عنصر السرية في قرار مؤسسة شراء الحقوق التجارية وفقاً لمبدأ حسن النية بالتعاقد وعدم توافر نية الإضرار، 

 .ة فتتسبب بوقوع الضرر بين الدائن ومدينهفقد يكون رفضها للديون بناءً على معلومات غير صحيح

وتجدر الإشارة إلى أنه ما يحدث في الناحية العملية هو أن مؤسسة شراء الحقوق التجارية غالباً ما تقبل بكافة 

الفواتير المقدمة لها حتى لو كان من ضمنها ديون صعبة التحصيل، وذلك لأن الفائدة التي تحصل عليها في 

كبر وأعظم؛ وهذا هو الهد  من لجوء بائع الدين إلى التعامل مع الخدمات المقدمة من قبل هذه الحالة تكون أ

مؤسسة شراء الحقوق التجارية، ولكي تضمن هذه الأخيرة حقوقها فإنها تتأكد من المتعاملين مع التاجر الذي 

 (513).يرغب ببيع الدين للاطمئنان من سلامة الفواتير المقدمة لها

 العمولة والفائدةالحق في : ثالثاً 

يحق لمؤسسة شراء الحقوق التجارية أن تتقاضى عمولة يتم الاتفاق عليها مقابل تقديمها للخدمات المتفق 

لقيمة العمولة حجم المخاطر  عليها بموجب العقد، حيث تأخذ مؤسسة شراء الحقوق بعين الإعتبار عند تقدريها 

علية المقدمة من قبلها، وتقتطع هذه العمولة من الحساب التي تتعرض لها عند تحصيلها للديون والخدمات الف

  (512).الجاري الذي يتم فتحه بين مؤسسة شراء الحقوق وبائع الدين

وتدخل عدة عوامل في تحديد قيمة العمولة منها الوضع المالي والإداري لبائع الدين وقيمة ديونه وتاريخ 

وحالات عدم تسديده لديونه ونسبة المخاطر التي من  استحقاقها، والمركز المالي للمدين وسمعته التجارية

 (512).المحتمل أن تتعرض لها مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند تحصيل الدين

كما أن تحديد قيمة العمولة تختلف حسب الاتفاق الذي يتم بين مؤسسة شراء الحقوق التجارية وبائع الدين فقد 

  النظر عن قيمة الخدمة التي تقدمها مؤسسة شراء الحقوق يتفقوا على أن تكون العمولة جزافية أي بصر 

                                        
 .371، عمليات البنوكعوض،  (513)

 . 51" التجارية المعاصرة، الأوراق"حسيبة،  ((512
 . 517 ،عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((512
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التجارية أو تحدد وفقاً لمعدل زمني يتم الاتفاق عليه، وقد يتم تحديد العمولة بنسبة مئوية من قيمة الدين محل 

 (511).إلا أن هذه النسبة تختلف من بلد إلى آخر حيث يتحدد مقدارها بما يتناسب مع السوق المالية ،العقد

الأمثلة على تحديد النسب في الواقع العملي فإن شركة الهند فاكتورز تحتسب النسب حسب نوع شراء  ومن

من قيمة الحقوق التجارية، % 15الحقوق ففي حال شراء الحقوق المحلي فإن النسبة التي تقدمها للعميل هي 

 (511)من قيمة الحقوق،% 95لى أما في حالة عقد شراء الحقوق التجارية المتعلق بالتصدير فإن النسبة تصل إ

أما الشركة المصرية للتخصيم فهي أيضاً تحدد الرسوم على أساس نوع العقد ولكن بطريقة مختلفه فعلى سبيل 

فإن العمولة تكون حسب ( أمان-تخصيم الصادرات)المثال في حالة عقد شراء الحقوق التجارية للصادرات 

دولار للفاتورة وإشعار  72وتتقاضى رسوم المعاملة %  (5,2-5,3)إجمالي حجم الأعمال بمعدل يصل إلى 

  (519).المشتري/ دولار 75الدائن، ورسوم سنوية للاحتفاظ بالحساب تصل إلى 

كما أنه في حال لو اتفق الطرفان بموجب العقد على أن تدفع مؤسسة شراء الحقوق المبلغ فور توقيع العقد 

ي ستتقاضاها في حال الاتفاق على أن يكون الدفع في وقت فإن نسبة العمولة ستكون أعلى من النسبة الت

لاحق على توقيع العقد، وفي الحالة الأخيرة تكون مؤسسة شراء الحقوق ملزمة بالدفع بغض النظر عن 

لقيمة الدين عند موعد الاستحقاق   (595).تحصيلها أو عدم تحصيلها 

لة النوع الأول هو العمولة العامة التي تتقاضاها كما يميز الفقهاء كالدكتور عزيز شافي بين نوعين من العمو  

مؤسسة شراء الحقوق التجارية مقابل الخدمات التي تقدمها لبائع الدين كخدمة الإدارة والتزام عدم الرجوع على 

والنوع الثاني هو العمولة الخاصة التي تتقاضاها  (597).البائع والخدمات الإدارية كإدارة الحسابات وغيرها

                                        
 . 373، "تحصيل الديون التجارية عقد"دويدار،  .515-515،عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  (511)
 :أنظر الرابط الالكتروني لشركة الهند فاكتورز (511)

2017.-4-Accessed on 28               http://www.indiafactoring.in/products_services.aspx  
 :ط الالكتروني لشركة المصرية للتخصيمللمزيد أنظر الراب (519)

  http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6      .51/3/5571: تاريخ الزيارة 
 .317" عقد الفاكتورنغ،"كركبي،  ((595
اً ما ينص عقد شراء الحقوق  حيث ((597 اً وذلك لحماية  أنه غالب ة العامة، ويجب دفعها سنوي التجارية على حد أدنى من قيمة العمول

ائع الدين إذا لم يكن العقد محدد المدة، وإذا ما كان الإنهاء من قبل مؤسسة  مؤسسة شراء الحقوق من الإنهاء المفاجئ للعقد من قبل ب
 .فوعة من العمولة عن المدة المتبقية من السنة لتي تم فيها إنهاء العقدشراء الحقوق التجارية فهي ملزمة بإعادة القيمة السنوية المد

http://www.indiafactoring.in/products_services.aspx
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
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ابل تعجيل قيمة الديون وهي ما تسمى عمولة التعجيل أو التمويل، وهي عبارة عن الفوائد التي المؤسسة ق

تستحقها مؤسسة شراء الحقوق التجارية نتيجة تعجيلها قيمة الديون قبل موعد الاستحقاق، وتحسب عن المدة 

  (595).التي تفصل بين تاريخ دفع قيمة الديون معجلًا وتاريخ استحقاقها

 الأصليق الحلول محل الدائن ح :رابعاً 

شراء الحقوق التجارية فإن مؤسسة شراء الحقوق التجارية تحل محل الدائن الأصلي وهو بائع  بموجب عقد

الدين وذلك في الديون محل العقد سواء كان التكييف القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية هو حوالة حق أم 

مدينين ومطالبتهم بالمبالغ المستحقة والمترتبة في ذمتهم، ويكون حلول اتفاقي، حيث يحل محله في مواجهة ال

حلول مؤسسة الشراء من تاريخ وفاء مؤسسة شراء الحقوق بقيمة الدين موضوع العقد لبائع الدين ومن هذا 

  (593).التاريخ تستطيع المؤسسة الاحتجاج به في مواجهة المدين والغير

ائع الدين فيجب التمييز بين حالتين، الحالة الأولى هي أن يكون المدين وإذا ما أوفى المدين بقيمة الدين إلى ب

لا يعلم بانتقال الدين إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بموجب عقد شراء الحقوق التجارية، ففي هذه الحالة 

الرجوع إلى يعتبر المدين حسن النية ويعتبر إيفاؤه بقيمة الدين صحيحاً ويحق لمؤسسة شراء الحقوق التجارية 

أما في حال لو كان المدين على علم بانتقال الحق إلى مؤسسة شراء . بائع الدين لاستيفاء قيمة المبلغ منه

  (593).الحقوق فهنا يكون سيئ النية ويلزم بدفع قيمة المبلغ مرة أخرى إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية

ن في الحقوق التي كانت للأخير بصفته الدائن وينحصر حلول مؤسسة شراء الحقوق التجارية محل بائع الدي

الأصلي، ويكون هذا الحلول في الدين وضماناته، حيث يتمتع بكافة ضمانات وملحقات الدين كالكفالة وحقوق 

التأمين والرهن والامتياز، وإذا ما كان الدين موضوع العقد متضمناً في سندات تجارية فهي تمتلك كافة الحقوق 

وبموجب هذا الحلول يكون رجوع شركة شراء الحقوق . راق التجارية كالحق في التظهيرالتي تمنحها الأو 

                                        
 .515-515،عقد شراء الحقوق التجاريةشافي، ( (595
 . 521 ،المرجع السابق( (593
 دار: عمان) آثار الحقوق الشخصية، التنفيذ الاختياري للحقوق الشخصية: المبسوط في شرح القانون المدنيياسين محمد الجبوري،  ((593

 .25( 5552الأول ، القسم الثاني، ، الكتاب  الأولالثقافة للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، المجلد 
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وقد تضمنت اتفاقية أوتاوا النص على حق مؤسسة شراء  (592).التجارية على المدين باسمها ولحسابها الخاص

ملكية الدين  الحقوق التجارية بالحلول وذلك بموجب المادة السابعة والتي نصت على الحق في الحلول وانتقال

  (592).وتوابعه من الدائن الأصلي إلى مشتري الديون 

كما نصت المادة التاسعة من اتفاقية أوتاوا على انتقال ملكية الديون إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

 (591).بالإضافة إلى ما له من تأمينات وما عليه من عيوب

 الفرع الثاني

 التزامات مؤسسة شراء الحقوق التجارية

يقع على مؤسسة شراء الحقوق التجارية العديد من الالتزامات القانونية التي تترتب عليها بموجب عقد شراء 

 : الحقوق التجارية، من هذه الالتزامات ما يلي

 بالوفاء بقيمة الفواتير إلى بائع الدين  الالتزام: أولاً 

جارية هو الوفاء بقيمة الفواتير التي قبل أن إن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق مؤسسة شراء الحقوق الت

وما يؤكد ذلك هو نص المادة الأولى من اتفاقية أوتاوا  يقوم بتعجيل قيمتها بموجب عقد شراء الحقوق التجارية،

                                        
 .371" عقد تحصيل الديون التجارية،"دويدار،  ((592

 : حيث نصت المادة السابعة على أنه ( 592)
"A factoring contract may validly provide as between the parties thereto for the transfer, with or without 
a new act of transfer, of all or any of the supplier's rights deriving from the contract of sale of goods, 
including the benefit of any provision in the contract of sale of goods reserving to the supplier title to 
the goods or creating any security interest." 

 :حيث ورد في نص المادة التاسعة أنه ((591
"1. In a claim by the factor against the debtor for payment of a receivable arising under a contract of 
sale of goods the debtor may set up against the factor all defences arising under that contract of 
which the debtor could have availed itself if such claim had been made by the supplier. 
2. The debtor may also assert against the factor any right of set-off in respect of claims existing 
against the supplier in whose favour the receivable arose and available to the debtor at the time a 
notice in writing of assignment conforming to Article 8(1) was given to the debtor." 



771 
 

والتي بموجبه اعتبرت أن هذا الالتزام هو من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق مؤسسة شراء الحقوق 

 (591).التجارية

وقد تقوم بهذا الوفاء كما أشرنا سابقاً إما قبل حلول موعد استحقاقها أي حين إبرام العقد وقد يتم الاتفاق على  

أن يتم الوفاء في موعد معين بعد تسليم الفواتير إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية وقبل حلول آجالها، والهد  

يث بإمكانها بموجب هذه الطريقة أن تتحكم في من ذلك هو تسهيل العمل على المؤسسة شراء الحقوق، ح

 موعد التدفقات النقدية التي يلتزم بها مديني بائع الدين المتعددين مما يسهل عليه إدارة هذه التعاملات المتعددة

  (599).وقد يتم الوفاء نقداً أو عن طريق سحب الأوراق التجارية

 ضافيةالالتزام بتقديم الخدمات الإ : ثانياً 

على قدر من الأهمية إلى جانب الخدمات الرئيسية؛ حيث  شراء الحقوق التجاريةلخدمات الملحقة بعقد تعتبر ا

أنها تساهم في مساعدة من يرغب في التعامل معها والذي يعتبر عميل بالنسبة لها، حيث تجنبه الأعباء 

الشراء على تبسيط حسابات  المالية والإدارية اللازمة للرجوع على مدينه لاستيفاء حقه منه، وتعمل مؤسسة

العميل مما يجعل المدينين المتعددين مديناً واحداً وهو مؤسسة شراء الحقوق التجارية، مما يسمح للعميل بأن 

  (355).يتفرغ لإدارة مشروعه

م قد يتفق بائع الدين مع مؤسسة شراء الحقوق بموجب عقد شراء الحقوق التجارية أن تقوم مؤسسة الشراء بتقدي

مجموعة من الخدمات التكميلية، كأن يتم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتقديم المعلومات المتعلقة بالأسواق 

الخارجية المالية والتجارية كالإمكانيات المتوافرة في الأسواق لإبرام الصفقات والبحث عن المشترين المحتملين، 

                                        
يتوجب على مؤسسة شراء الحقوق التجارية،  "الأولى على أنهيث نصت في الفقرة الثانية من المادة ح، 7911اتفاقية أوتاوا لعام  ((591
المصرفيه  الاعتمادات أوالتمويل بالنسبة للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض  - :من الوظائف التالية الأقلتلتزم بالقيام باثنين على  أن

 ..".والمبالغ المدفوعة مسبقاً 
ة"دويدار،  ((599  .375" ،عقد تحصيل الديون التجاري

 .753، عقد خصم الديون جهلول، ( 355)
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ير إليه الشركة المصرية للتخصيم والشركة المصرية ومعلومات تتعلق بالمراكز المالية للزبائن وهو ما تش

  (357).لضمان الصادرات

ومن الخدمات التكميلية التي قد تلتزم بها مؤسسة شراء الحقوق التجارية التزامها بتقديم خدمات مالية وإدارية 

بتقديم دراسات  وقد تلتزم كذلك (355).كتقديم بيانات تتعلق بكيفية إصدار الفواتير بطريقة تضمن له كافة حقوقه

واستشارات مالية وإدارية تتعلق بالأسواق الاقتصادية الداخلية والخارجية وذلك للتخفيف من مخاطر تعاملاته 

 (353).التجارية وتفادي التعامل مع زبائن معسرين أو مفلسين

اجر بائع وقد يتم الاتفاق على أن تتولى مؤسسة شراء الحقوق مهمة التخليص الجمركي للسلع التي يقوم الت

الدين بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، حيث أن مؤسسة الشراء يكون لها علاقات في الدول المستوردة تسمح 

لها بالقيام بهذه المهمة، ومن الالتزامات التكميلية الأخرى قيام مؤسسة الشراء بمعاونه بائع الدين في 

ث أن لمؤسسة شراء الحقوق مصلحة في التمثيل في هذه المنازعات المتعلقة بالفواتير التي تم التعاقد عليها حي

كالشركة المصرية للتخصيم والتي . الدعاوي فهي بحاجة إلى هذا الاتفاق بالمعاونة لكي تكون ممثله بالدعوى

تدرج من بين أنواع التخصيم التي تقدمها تخصيم الصادرات وتخصيم الاستيراد ويتضمن كلاهما خدمات 

 (353).للمصدر أو المستورد

 بالمحافظة على السرية الالتزام: ثالثاً 

يقوم عقد شراء الحقوق التجارية الذي يعتبر أحد العقود التجارية والتي تعتمد على الثقة والائتمان بالتعامل، 

أن التاجر الذي يرغب في بيع ديونه يقوم بتقديم كافة فواتيره إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية التي حيث 

على البيانات الواردة في الفواتير، والتعر  على معاملات الدائن وكشف بعض الأسرار تقوم بالاطلاع 

التجارية التي يمكن معرفتها من خلال الفواتير، فيتوجب على مؤسسة شراء الحقوق الحفاظ على سرية هذه 
                                        

 .الالكترونية للشركة المصرية للتخصيم والشركة المصرية لضمان الصادرات والمشار اليها سابقاً للمزيد أنظر المواقع  ((357
 .333 ،عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ( (355

(303) Daniel, "Defenses of the Account", op.cit, 668. 
 :للمزيد أنظر الرابط الالكتروني للشركة المصرية للتخصيم (353)

2017.-4-Accessed on 28 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6  

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
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ة الائتمانية المعلومات والالتزام بعدم إفشاءها حتى لو لم ينص العقد على ذلك فهو التزام تفرضه الطبيع

  (352).للعقد

وكما أشارت الدراسة فإن قرار مؤسسة شراء الحقوق التجارية بانتقاء الديون يجب أن يكون قراراً سرياً وذلك 

بأن تطلع بائع الدين وحده بهذا القرار والأسباب التي دفعتها للرفض ولا داعي لأن تعلم التجار الآخرين سبب 

مدين لبائع الدين أو الوضع المادي لهذا التاجر؛ وذلك لمراعاة مقتضيات  رفضها لديون تاجر معين، باعتباره

حسن النية في التعاملات التجارية، بهد  انتفاء نية الإضرار ولتجنب التسبب في وقوع أضرار للدائن 

  (352).ومدينه

 بفتح حساب جاري  الالتزام :رابعاً 

ة شراء الحقوق التجارية تلتزم بفتح حساب جاري أشارت الدراسة عند الحديث عن طبيعة العقد إلى أن مؤسس

باسم بائع الدين، حيث تقيد في جانب الدائن حقوق بائع الدين وفي جانب المدين ديونه، وبذلك فإنه لا يتم 

معرفة الجانب الدائن من الجانب المدين إلا عند اقفال الحساب الجاري ومعرفة الرصيد النهائي سواء دائن أم 

ا إلى ما تم توضيحه في جزئية طبيعة العقد عن مفهوم الحساب الجاري والعملية التي يتم بها ونحيل هن. مدين

 .وغيرها من الأحكام المتعلقة به

 بضمان عدم الرجوع الالتزام: خامساً 

عند قبول مؤسسة شراء الحقوق التجارية لفواتير ديون بائع الدين يعني ذلك التزامها بضمان تحصيل هذه 

حلول موعد استحقاقها، وإذا ما تعذر تحصيل هذه الحقوق لإعسار المدين أو إفلاسه أو لأي  الفواتير عند

سبب آخر فإنه لا يجوز للمؤسسة الرجوع على بائع الدين وذلك كون أنها ضامنة له في استيفاء هذه الديون 

يترتب على هذه الضمان و  (351).حالًا أو مستقبلًا وذلك بموجب العقد إذا ما اتفقا على ذلك مسبقاً في العقد

                                        
 .377  "عقد تحصيل الديون التجارية،"دويدار،  ((352
 .331، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((352
 .51" التجارية المعاصرة، الأوراق"حسيبة،  ((351
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من خطر امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الديون أو إفلاسه حيث تنتقل تبعة هذا ( بائع الدين)تخلص الدائن 

  (351).الخطر إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية

ين الأطرا  هذا الالتزام واعتبرته التزام من الالتزامات التي يجوز الاتفاق عليها ب إلى أوتاوااتفاقية وقد نصت 

تمت الإشارة إلى الاختلا  بين  عند الحديث عن طبيعة العقدوذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى، و 

الفقهاء في مدى اعتبار هذا الالتزام يقع على عاتق مؤسسة شراء الحقوق سواء نصت عليه في العقد أو لم 

في النص على حقها في الرجوع على بائع الدين تنص، بينما منح البعض الآخر مؤسسة شراء الحقوق الحق 

 . في حال عدم استيفاء حقها من المدين

حتى يحصل بائع الدين على عنصر الضمان أن يوفي بكافة الواجبات والالتزامات المفروضة عليه  ويشترط

 (359)دم الغش،سواء بمقتضى عقد شراء الحقوق التجارية أو وفقاً لطبيعة العقد والتقيد بمبادئ حسن النية وع

حيث أن مبدأ حسن النية يفرض عليه المسارعة في إبلاغ مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالمخاطر التي 

تتعلق بتحصيل الديون محل العقد، والأزمات والصعوبات المالية التي قد يتعرض لها المدين، ويلتزم أيضاً بأن 

يقدم كافة البيانات التي تثبت حقه في مواجهة يسهل رجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على المدين كأن 

المدين، ويلتزم أيضاً بالامتناع عن القيام بكل ما من شانه أن يعيق تحصيل الديون كأن يمتنع عن القيام بمنح 

 (375).المدين مدداً إضافية للوفاء دون الموافقة المسبقة من مؤسسة شراء الحقوق التجارية

حقوق التجارية بالضمان لا يشمل جميع المخاطر الناتجة عن عدم تحصيل إلا أن التزام المؤسسة شراء ال

 (377)الدين من المدين، فهو يقتصر على المخاطر التي لا تكون ناتجة عن أسباب تعود إلى بائع الدين،

كامتناع المدين عن الوفاء لسبب خارج عن إرادته كالإفلاس أو الاعسار ففي هذه الحالات تضمن مؤسسة 

م الرجوع إلى المدين، أما إذا كان امتناع المدين عن الوفاء لسبب إرادي فإن مؤسسة الشراء لا الشراء عد

                                        
 .337، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((351
 .335، المرجع السابق ((359
 .352 "،محمد، عقد شراء فواتير ((375
 .333شافي، المرجع السابق،  ((377
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تغطي كل حالات الامتناع الإرادي فعلى سبيل المثال قد يكون امتناع المدين عن تنفيذه لالتزاماته التعاقدية 

  (375).لتزاماته التي يفرضها عليه العقدعائد إلى وجود نزاع قانوني بينه وبين الدائن نتيجة عدم تنفيذ الدائن لا

 :وتتناول الدراسة فيما يلي الحالات التي تلتزم فيه المؤسسة بالضمان والحالات التي لا تلتزم فيها بالضمان

 حالات التزام المؤسسة بضمان عدم الرجوع  .7

ائع الدين في حال تنص عقود شراء الحقوق التجارية عادة على الحالات التي تضمن فيها عدم الرجوع إلى ب

عدم تحصيله للديون التي قامت بتعجيل قيمتها مسبقاً إلى بائع الدين، ومن هذه الحالة إذا كان امتناع المدين 

اً إلى تقاعسه عن الدفع، ويشمل ذلك كل حالات إعسار المدين أو تعرضه للأزمات المالية أو  عن الوفاء عائد

إلا أن أغلب حالات الامتناع تكون بسبب إعسار المدين، . رهفي حال امتناعه عن الدفع بإرادته رغم يسا

والإعسار المتصور هنا هو الإعسار اللاحق لمنح مؤسسة الشراء الائتمان لبائع الدين ولا يشمل الإعسار 

السابق له، حيث أن من واجب بائع الدين أن يلتزم بتبصير المؤسسة حول الوضع المالي للمدين حيث أن 

 (373).رفض قبول الديون التي يكون فيها المدين معسراً مؤسسة الشراء ت

ويسري ضمان عدم الرجوع من تاريخ استحقاق الديون رغم أن وفاء مؤسسة الشراء يكون قبل ذلك، وفي حال 

حصول الإعسار فإنه لا يقع على عاتق بائع الدين إثباته، ويسري ضمان عدم الرجوع على جميع حالات 

ي سبب كان ودون اشتراط إقامة الدليل على الإعسار القانوني أو الفعلي أو حتى تخلف المدين عن الوفاء لأ

 (373).الإفلاس، ما لم يتم استبعاد حالات معينه بموجب الاتفاق أو بموجب القانون 

من الحالات التي تضمن فيها مؤسسة شراء الحقوق عدم الرجوع إلى بائع الدين إذا ما كان امتناع المدين و 

داً إلى قوة قاهرة والتي تعر  على أنها أمر خارج عن الإرادة وغير متوقع ولا يمكن دفعه إذا عن الوفاء عائ

حيث أنه عادة ما يرد في عقود شراء الحقوق التجارية بنود  (372)".وقع ويجعل من تنفيذ الالتزام أمراً مستحيلاً 

                                        
 .753، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي، ( (375
 .759، عقد خصم الديون جهلول، ( (373
 .752، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((373
 .119-111مصادر الالتزام، : يطالسنهوري، الوس ((372
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لة وقوع حوادث سياسية أو كوارث طبيعية أو تغيير في  تنص على تحمل مؤسسة الشراء الضمان في حا

السياسات النقدية وغيرها من الحالات التي تندرج ضمن تعريف القوة القاهرة، وتجدر الإشارة إلا أنه في حال 

خلو عقد شراء الحقوق التجارية من النص على التزام المؤسسة بالضمان في حالة القوة القاهرة فإن المؤسسة 

  (372).الة قانوناً أو اتفاقاً تتحمل الضمان ما لم يتم استبعاد هذه الح

 حالات إعفاء مؤسسة شراء الحقوق التجارية من ضمان عدم الرجوع .1

يقع على عاتق بائع الديون الوفاء بالتزاماته بموجب العقد حتى يترتب الضمان الذي يتوقف نفاذه على وفاء 

سسة شراء الحقوق من الوفاء بائع الدين بالتزاماته، فإذا ما أخل بائع الدين بالتزاماته فإن ذلك يعفي مؤ 

بالتزامها بالضمان، فعادة ما تضع مؤسسة شراء الحقوق في عقد شراء الحقوق التجارية الحالات التي تعفيها 

 (371).من التزام الضمان وتضع هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر

عائد إلى المدين نفسه، في هاتين أو بسبب ( بائع الدين)فقد يمتنع المدين عن الوفاء بسبب عائد إلى الدائن 

 : الحالتين تعفى مؤسسة الشراء من التزامها بالضمان، وذلك على النحو الآتي

 (الدائن)امتناع المدين عن الوفاء بسبب تصرفات بائع الدين  . أ

هو إن عقد شراء الحقوق التجارية هو من العقود الملزمه للجانبين ومن الالتزامات التي تقع على عاتق الدائن 

عدم اتخاذ أي تصر  يؤثر على استحقاق مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالضمان ومن هذه التصرفات عدم 

بالتالي فإن إخلال بائع الدين بالتزاماته . تنفيذه لالتزاماته المترتبة عليه بموجب العقد المبروم بينه وبين المدين

، حيث بإمكان مؤسسة شراء الحقوق أن تدفع بعدم التعاقدية تعفي مؤسسة شراء الحقوق من التزامها المقابل

التنفيذ، كما أنها تمتلك الحق في طلب فسخ العقد، ولا يشترط أن ينص عقد شراء الحقوق التجارية على هذه 

الحالة لإعفاء مسؤولية مؤسسة الشراء من التزام الضمان، حيث أنه لا يجوز لبائع الدين أن يستفيد من خطأه 

وفي حال لو كانت مؤسسة الشراء قد أوفت بالدين إلى الدائن قبل حلول . لة إثراء بلا سببوإلا كنا أمام حا

                                        
 .759، عقد خصم الديون جهلول، ( (372
 .775، المرجع السابق ((371
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الأجل وعند الاستحقاق دفع المدين بعدم التنفيذ فبإمكانها الرجوع على بائع الدين بموجب دعوى استرداد الدفوع 

 (371).دون حق وليس بدعوى الضمان

ومدينه وكانت هذه المنازعة ناشئة قبل إبرام عقد ( ئع الدينبا)وفي حال حصول منازعة قانونية بين الدائن 

شراء الحقوق التجارية، وانتقل الحق للمؤسسة فإنه يقع على عاتق الدائن إعلام مؤسسة الشراء بالمنازعات 

التي من الممكن أن تؤثر على تحصيل الحق، حيث أن مؤسسة شراء الحقوق التجارية لا تضمن حقوق 

أما في حال نشوء المنازعة بعد إبرام العقد فإن نماذج  (379).ذا قبلت بذلك صراحة في العقدمتنازع فيها إلا إ

عقود مؤسسات شراء الحقوق التجارية تنص عادة على منح بائع الدين فترة معينه لإنهاء المنازعه مع مدينه 

    (355).وإلا فإنها لا تتحمل الضمان

بائع الدين، فقد يلجأ المدين إلى اصطناع ديون ( الدائن)غش وقد يكون امتناع المدين عن الوفاء عائد إلى 

فقد  (357).وهمية أو ديون ناشئة عن عقود مخالفة للنظام العام، أو أن يكون الدين غير موجود كلياً أو جزئياً 

يلجأ بائع الدين إلى الطرق الاحتيالية لكي يجعل مؤسسة شراء الحقوق تعتقد بأن هنالك عقداً صحيحاً بينه 

ين من يدعي بأنه مدين حتى تمنحه مؤسسة شراء الائتمان، وإذا ما عادت مؤسسة شراء الحقوق على وب

المدين لتحصيل قيمة الفواتير دفع الأخير بغش الدائن واحتياله لعدم وجود الحق كلياً أو جزئياً، ففي هذه 

لك في العقد، بالإضافة إلى الحالة فإن مؤسسة الشراء تعتبر معفاة من الضمان حتى لو لم يتم النص على ذ

    (355).تعرض بائع الدين إلى المسائلة المدنية وكذلك المسائلة الجنائية عن جريمة الاحتيال

                                        
 .777، عقد خصم الديون جهلول،  ((371
 .775، المرجع السابق ((379
 . 775، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((355
 .333، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((357
 .773، عقد خصم الديون جهلول، ( (355
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حيث لا يجوز أن يستفيد بائع الدين من خطئه وغشه وإلا أصبح عقد شراء الحقوق التجارية أداة احتيال على 

حماية الدائن حسن النية من خاطر عدم الوفاء بقيمة الدين القانون وإثراء بلا سبب، بدلا من أن يكون وسيلة ل

  (353).من قبل المدين

 امتناع المدين عن الوفاء بسبب عائد إلى الحق ذاته . ب

عند رجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على المدين عند حلول موعد الاستحقاق لمطالبته بالسداد فإن من 

، ومن هذه (بائع الدين)لتي له أن يتمسك بها أمام الدائن الأصلي حق المدين أن يتمسك أمامها بكافة الدفوع ا

فغالباً ما تنص عقود شراء الحقوق التجارية على عدم شمول . الدفوع ما يتعلق بالحق ذاته كانقضاء الحق

. الضمان لحالات انقضاء الحق؛ لأن هذه الحالات هي امتناع مشروع للمدين عن الوفاء يجيزه له القانون 

أن تكون أسباب انتفاء الحق ناشئة قبل نقل الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية حتى يستطيع  ويشترط

المدين التمسك بها في مواجهة المؤسسة، أما إذا كانت ناشئة بعد نقل الحق فلا يجوز له التمسك بها، كما لا 

اشئة بين المدين ومؤسسة شراء تعفى مؤسسة شراء الحقوق من الضمان إذا ما كان الامتناع يعود إلى دفوع ن

  (353).الحقوق التجارية

ولا يشترط النص على ذلك في العقد حيث أن المبادئ العامة تقتض بترابط الالتزامات في العقود المتبادلة، 

حيث يقع على بائع الدين الالتزام بتبصير مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالمخاطر التي تحيط الحق أو ما 

فإخلال بائع الدين بهذا الالتزام يبرر إعفاء مؤسسة شراء الحقوق . حوادث قد تزيد المخاطريطرأ عليه من 

التجارية من الضمان، أما إذا نفذ العميل التزامه بإعلام المؤسسة وقبلت المؤسسة شراء فواتير الديون ففي هذه 

 (352).الحالة تعتبر ملزمة بالضمان ولا يحق لها الجوع إلى بائع الدين

كون امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الحق بسبب وجود أفضلية للغير على هذا الحق، حيث أنه في هذه وقد ي

، فقد (بائع الدين)الحالة لا تكون مؤسسة شراء الحقوق التجارية صاحبة الحق الوحيد على ديون الدائن 

                                        
 .333، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((353
 .773، عقد خصم الديون جهلول، ( (353
 .772، المرجع السابق ((352
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ير محالًا له أو دائناً للمدين يزاحمها آخرون على هذا الدين ويعتبر صاحبة الأفضلية على الحق كان يكون الغ

قام بالحجز على أموال مدينه وقد يكون ممن منحه القانون الحق في إقامة دعوى مباشرة على مدين مدينه 

كالمقاول من الباطن، بالتالي فإن امتناع المدين عن الوفاء لوجود أفضلية للغير سواء بالحالات السابق ذكرها 

  (352) .الشراء فيكون سبباً لإعفائها من الضمان أو بغيرها من الحالات على مؤسسة

وفي حال لم تتمكن مؤسسة شراء الحقوق التجارية من استيفاء قيمة الدين بسبب مزاحمة الغير؛ فيؤدي ذلك 

إلى براءة ذمة المدين وسقوط الضمان ورجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على بائع الدين للوفاء بقيمة 

مسؤولية بسبب إبرامه عدة التزامات على ذات الحق أو بسبب إخلاله بإحاطة المؤسسة المبلغ، الذي يتحمل ال

بالعلم حول مخاطر تحصيل الحق، وهي حقوق دائنيه أصحاب دعاوى الحجز أو الدعاوى المباشرة فيكون قد 

  (351) .أضر مؤسسة شراء الحقوق بالتالي لا يسري عليه ضمان عدم الرجوع

 المطلب الثاني

 زامات بائع الدينحقوق والت

بالعديد من الحقوق التي تلتزم مؤسسة شراء الحقوق  شراء الحقوق التجاريةبموجب عقد يتمتع بائع الدين 

التجارية بتوفيرها وضمانها له، وفي المقابل يقع على عاتق بائع الدين العديد من الالتزامات التي يتوجب عليه 

راسة حقوق والتزامات بائع الدين على فرعين تتناول في الفرع الأول القيام بها وفقاً لطبيعة العقد، تتناول الد

 :حقوق بائع الدين في حين تتناول في الفرع الثاني التزاماته، وذلك على النحو الآتي

 

                                        
 .21، المبسوط في شرح القانون المدني . محمد ((352

  .772، عقد خصم الديون جهلول،  (351)
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 الفرع الأول

 حقوق بائع الدين

ع الذي كان وراء يتمتع بائع الدين بموجب عقد شراء الحقوق التجارية بالعديد من الحقوق والتي قد تكون الداف

إبرامه للعقد مع مؤسسة شراء الحقوق التجارية، من هذه الحقوق حقه في الحصول على قيمة الدين الذي قام 

ببيعه إلى مؤسسة شراء الحقوق، وكذلك حقه في التخلص من مخاطر تحصيل هذه الديون، وحقه في 

 :تيالحصول على المعلومات، تتناول الدراسة هذه الحقوق على النحو الآ

 حق الحصول على قيمة الدين: أولاً 

هو حصوله على اعتمادات تضمن  شراء الحقوق التجاريةإلى عقد  الأساسي من لجوء بائع الدينهد  الن إ

وذلك من خلال ( 351)،له تلبية احتياجاته التجارية والحصول على التمويل اللازم لإدارة منشأته التجارية

 شراء الحقوق التجاريةقد، حيث يعتبر هذا الحق مقابلًا للالتزام مؤسسة الحصول على قيمة الديون موضوع الع

كما يضفي هذا الحق على عقد شراء الحقوق  ( 359).تم التعاقد عليها إلى بائع الدينبالوفاء بقيمة الديون التي 

دية دون الحاجة التجارية الطابع التمويلي كون أنه أداة تمويلية لتأمين احتياجات بائع الدين من السيولة النق

 (335).إلى انتظار موعد استحقاق الدين

فيما يتعلق بآلية الوفاء بقيمة الديون فقد أشارت الدراسة إلى أن الوفاء يكون وفقاً للاتفاق بين طرفي العقد،  

فقد يتم الاتفاق على أن يتم الوفاء وقت إبرام العقد أو في تاريخ الاستحقاق أو في تاريخ محدد يتم الاتفاق 

ليه ويكون قبل حلول موعد الاستحقاق، وقد يكون الوفاء بقيمة الحقوق إلى بائع الدين نقداً وقد يكون عن ع

طريق تدوينها في حساب جاري مفتوح لدى شركة شراء الحقوق التجارية لحساب بائع الدين، وعند الوفاء بقيمة 

                                        
 .51" التجارية المعاصرة، الأوراق"حسيبه، ( 351)

 .325، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((359
 . 721فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ( (335
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يسلم السند المثبت للدين إلى مؤسسة شراء هذه الديون إلى بائع الدين يقوم بالتوقيع على مخالصة تفيد ذلك و 

 (337).الحقوق التجارية

 حق التخلص من مخاطر التحصيل :ثانياً 

يأتي حق بائع الدين في التخلص من المخاطر التي يمكن أن تصاحب عملية التحصيل كإفلاس المدين أو 

ع إلى بائع الدين في حال عدم بعدم الرجو شراء الحقوق التجارية مؤسسة  امتناعه عن الوفاء؛ في مقابل التزام

قد شراء الحقوق التجارية أهم مزايا ع ذلك يعتبر ميزة منتحصيل قيمته من الدائن عند حلول الأجل، حيث أن 

وهنا يتوجب الإشارة إلى ما سبق ذكره حول  .لتي تدفع بائع الديون إلى اللجوء إليهحد الدوافع الأساسية اوأ

رية بضمان عدم الرجوع إلى بائع الدين في حال عدم التحصيل للديون محل التزام مؤسسة شراء الحقوق التجا

 .العقد

 الحق في طلب المعلومات :ثالثاً 

من حق بائع الدين أن يطلب في أي وقت الحصول على معلومات واستشارات من مؤسسة شراء الحقوق 

اء الداخلية أم الخارجية وأحوال التجارية قبل إجراء أي عملية تجارية، وذلك بهد  معرفة أحوال الأسواق سو 

التجار وسمعتهم التجارية؛ وذلك لمعرفة الزبائن الذين من الممكن أن يتعامل معهم حيث أن مؤسسة شراء 

       (335).الحقوق التجارية تعتبر هنا بمثابة مستشار تجاري يقدم النصح لبائع الدين ويرشده لما فيه مصلحة له

جارية كما تمت الإشارة سابقاً تمتلك الأجهزة التي تمكنها من الحصول على حيث أن مؤسسة شراء الحقوق الت

المعلومات بسهولة ويسر كالتواصل بينها وبين المؤسسات المالية سواء على نطاق محلي أو دولي، وهذا 

 يحقق العديد من الفوائد إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية حيث أنه يقلل من المخاطر التي من الممكن أن

                                        
 .323، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((337
 .95" آثار عقد شراء الحقوق التجارية،"الجوراني، ( (335
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تتعرض لها مؤسسة شراء الدون التجارية عند التحصيل، وتساهم في تحديد الاعتماد المفتوح بشأن كل زبون 

 (333).من زبائن عمليها وفقاً لما تمتلكه ممن معلومات حول وضعه المالي

 الفرع الثاني

 التزامات بائع الدين

حقوق التجارية العديد تتناولها الدراسة يقع على عاتق بائع الدين العديد من الالتزامات بموجب عقد شراء ال

 :على النحو الآتي

 الإعلام والتبصير ب الالتزام: أولاً 

إن عقد شراء الحقوق التجارية من العقود التي تقوم على أساس الثقة والائتمان والاعتبارات الشخصية 

وتستوجب أيضاً التعاون والمصالح المشتركة بين طرفي العقد؛ التي استدعت حرية اختيار كل منهما الآخر 

فيما بينهما على أساس حسن النية المطلق، والتي توجب على بائع الدين إعلام مؤسسة شراء الحقوق التجارية 

بكل ما يمتلك من معلومات حول ديونه وصفقاته التجارية والتي لا يمكن لها العلم بها من تلقاء نفسها، والتي 

 (333).ئها بإبرام العقد رضاءً مستنيراً تعتبر ضرورية لتنويرها حتى يعتبر رضا

ويعتبر الالتزام بالإعلام والتبصير من النتائج التي تترتب على مبدأ حسن النية في التعاقد وتطبيق لهذا المبدأ، 

حيث تفرض هذه القاعد على أطرا  العقد إعلام كل منهما الآخر للبيانات الضرورية والتي من شأنها أن 

فين وقبوله بالعقد؛ إذ أن ذلك يؤدي إلى توقيع اتفاق يعلم أحد المتعاقدين أنه تؤثر على رضا أحد الطر 

وتظهر أهمية هذا الالتزام في عقد شراء الحقوق التجارية بأن مؤسسة شراء الحقوق التجارية تعتمد  (332).باطل

زم بتقديم كافة عند إبرامها للعقد على المعلومات والبيانات التي يقدمها لها بائع الدين، وبذلك فهو ملت

                                        
 .95" ر عقد شراء الحقوق التجارية،آثا"الجوراني، ( (333
 .725، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((333
ة المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد،مدى التزا"محمود فياض ( (332  -مجلة الشريعة والقانون " م الأنظمة القانوني

ة المتحده  .522(: 5573) 23، عدد كلية القانون جامعة الإمارات العربي
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 (332).المعلومات التي يمتلكها سواء كانت تتعلق بالحقوق المنقولة أو بالدائنين أنفسهم أو بمنشأته التجارية

ويلتزم بإعلام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بكافة المخاطر أو الصعوبات التي تصاحب عملية تحصيل 

ء تنفيذ العقد سواء كانت متعلقة بالدين محل العقد أو الديون، أو قد تواجه مؤسسة شراء الحقوق التجارية أثنا

  (331).نشاط بائع الدين أو مدينيه

ويكون هذا الالتزام بالتبصير في مرحلة سابقة على التعاقد، إذ يلتزم بائع الديون بإعلام مؤسسة شراء الحقوق  

ات التي نتجت عنها هذه التجارية بكل ما يمتلكه من معلومات حول الديون التي يقدمها للمؤسسة والصفق

وعلى الرغم من أنه يقوم بتقديم هذه المعلومات، عند تعبئة نموذج طلب التعاقد الذي تقدمه له مؤسسة . الديون 

شراء الحقوق التجارية، والذي يحتوي على مجموعه من الأسئلة حول مركزه المالي وحجم معاملاته ومراكز 

أن ذلك لا يعفيه من الالتزام بإعلام مؤسسة شراء الحقوق التجارية  مدينيه المالية وغيرها من المعلومات؛ إلا

بكل ما يمتلكه من معلومات إضافية كالمخاطر التي من الممكن أن ترافق عملية تحصيل الديون 

 (331).التجارية

ن يعلم أما الالتزام بالإعلام فيكون أثناء تنفيذ العقد دون الحاجة إلى وجود شرط تعاقدي بذلك، حيث أن عليه أ

مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالبيانات المتعلقة بالحقوق المنقولة كأن يعلمها بكافة الحجوزات الواقعة على 

الديون والمنازعات التي ترافق عملية التحصيل، كما عليه أن يقدم كافة البيانات المتعلقة بالمدين حيث أن من 

قة، ومعرفة الوضع المالي للمدين والتغييرات التي تحصل حق مؤسسة شراء الحقوق اختيار الديون والعملاء بد

 (339).عليه لمعرفة المخاطر التي قد تتعرض لها عند التحصيل

كما يتوجب على بائع الدين إخطار مؤسسة شراء الحقوق التجارية بكل التغييرات التي تحصل على منشأته أو 

عتبار الشخصي؛ كسحب ترخيص المؤسسة مشروعه الاقتصادي أو مركزه كتاجر والتي تؤثر على عنصر الا

كما يلتزم العميل بأن يمكن مؤسسة شراء الحقوق . التجارية أو زيادة رأس مال المنشأة أو تغيير شكلها القانوني
                                        

 .17 "عقد تحويل الفاتورة،"يوسف، ( (332
 .322، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((331
 .727، ء الحقوق التجاريةعقد شرافضلي،  ((331
 .93، عقد خصم الديون جهلول، ( (339
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التجارية من ممارسة حقها بالرقابة والإطلاع المستمر على أعماله من خلال تمكينها من الاطلاع على 

يام بما يلزم من وسائل الاحتياط لحماية مصالحها من الاستمرار بالتعامل مع المستندات، حتى تتمكن من الق

 335)).بائع دين يمر بظرو  مالية صعبه كأن تخفف نسبة الضمان الممنوحة له

وتجدر الإشارة إلى أنه يقابل الالتزام بالإعلام التزام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالاستعلام؛ حيث أن عليها 

كل ما يتعلق بالديون موضوع العقد والمدينين ومراكزهم المالية وقدرتهم على تسديد الديون في أن تستعلم عن 

  (337).تاريخ استحقاقها؛ وإلا اعتبرت مسئولة عن وقوع الغلط الذي قد يؤدي إلى عدم تحصيل الدين

 بدأ الجماعية وشرط القصربم الالتزام: ثانياً 

قوم بتقديم جميع سنداته التي له على مدينيه إلى مؤسسة شراء يفرض مبدأ الجماعية على بائع الدين أن ي

وكذلك تقديم  (335).الحقوق التجارية، وأن يقدم لها كافة الوثائق والمستندات والفواتير التي تؤكد تلك الحقوق 

المستندات والبيانات التي تتعلق بوضع بائع الدين ووضع منشأته؛ حتى تتمكن مؤسسة شراء الحقوق من 

على حقيقة مركزه المادي واتخاذ الاحتياطات التي تمكنها من حماية مصالحها إذا ما وجدت بأنه التعر  

  (333).سيلحق بها الضرر في حال استمرارها بالتعامل مع بائع دين يمر بضائقة مادية

لتجارية، كما يلتزم بائع الدين بتسليم الفواتير التي تم الاتفاق على تعجيل قيمتها إلى مؤسسة شراء الحقوق ا

وعليه أن يلتزم بالنمط الموحد الذي تم الاتفاق عليه لتحرير الفواتير واللغة المتفق عليها إذا ما كانت محرره 

  (333).لدولة أجنبية

حيث يقوم بائع الدين بتحرير الفواتير بعد إرساله للسلع أو تقديم الخدمة إلى عملائه، إذا كان إرساله للفواتير 

لحقوق عليه أن يحرر السلعة باسم المدين، وأن يكتب عبارات على الفاتورة توضح بعد إبرام عقد شراء ا

إحالتها إلى مؤسسة شراء الحقوق، حتى يتضح بأنه تم التنازل عنها ونقل الحقوق الثابته فيها إلى المؤسسة، 
                                        

 .723، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((335
 .315، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي،  ((337
 .59" التجارية المعاصرة، الأوراقحسيبة، ( (335

 .15" عقد تحويل الفاتورة،"يوسف، ( 333)
 .373 "عقد تحصيل الديون التجارية،"دويدار،  ((333
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القانونية التي تتطلبها  ولابد أن تكون هذه الفاتورة مطابقة للنموذج العادي المتداول تجارياً وأن تتضمن البيانات

 (332).القانون 

المؤيده للحق الوثائق والمستندات  شراء الحقوق التجاريةأن يقوم بتسليم مؤسسة توجب على بائع الدين كما ي

التي تمت إحالته وضمانات هذا الحق وما يؤدي نقله إلى مؤسسة شراء الحقوق، وكل ما هو ضروري لتمكين 

من قرار الهيئة العامة للرقابة ( 75)قد ورد هذا الالتزام في نص المادة مؤسسة شراء الحقوق من حقها، و 

وقد أوردت هذه المادة أمثلة على المستندات وهي أوامر الشراء  5575لعام ( 755)المالية المصرية رقم 

تزام الصادرة من المدين وأذون التسليم وكافة وسائل إثبات الحق وضماناته، كما أنها رتبت جزاء على عدم ال

بائع الدين بتسليم المستندات وهو أنه إذا ما نشأ نزاع عند تحصيل الحق المحال يكون لمؤسسة شراء الحقوق 

التجارية حق الرجوع على بائع الدين بقيمة الحقوق المحالة، وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

 .لتحصيل حسابات المدينين والأوراق التجارية محل العقد

التي سحبها عليه، وذلك بأن يقوم  أو بتحويل السندات التجارية التي تلقاها من المدين  كذلك تزم بائع الدينيلو 

نتقال كافة الحقوق الناشئة يراً ناقلًا للحق، مما يؤدي إلى اتظه شراء الحقوق التجاريةبتظهيرها لأمر مؤسسة 

أي أنه في حال لو تم إدخال قيمة السند في  ية؛مؤسسة شراء الحقوق بصورة فور  عن هذا السند التجارية إلى

تكتسب الحقوق الناتجة عن التظهير من  شراء الحقوق التجاريةالحساب الجاري بين الطرفين فإن مؤسسة 

تاريخ التظهير، كما تكتسب قيمة هذه الحقوق الواردة في السند بصورة نهائية حتى لو لم ينفذ المظهر إليه 

 ( 332).لمظهرلالتزاماته في مواجهة ا

                                        
ى (  (International Chamber Of Commerce(ICC)عر  المرشد العلمي لغرفة التجارة الدولية ((332 التي هي غرفة تعمل عل

الأمم  أوتعزيز التجارة الدولية وتمثل المصالح التجارية على أعلى مستويات صنع القرار الدولي، سواء في منظمة التجارة العالمية 
ة اليوميةمجموعة العش أوالمتحدة  ل التجاري الفاتورة على أنها  تعرف. رين، وتعمل على صياغة القواعد الطوعية التي يتم بها الأعما

ه البضاعة من أعباء على المشتري، وتحتوي الفاتورة" سم إبالعادة على بيانات أساسية مثل  البيان الحسابي الذي يبين فيه البائع ما تتحمل
الكمية والبضاعة بحيث تكون البضاعة موصوفة بدقة مثل بيان وزنها وعدد  خ الذي صدرت فيه رقم العقدوالمشتري، التاريوعنوان البائع 

ل اسم البائع ما والمشتري وتوقيع البائع ومنها  الطرود والبيانات المتعقله بشحنها وغيرها من البيانات، ومن هذه البيانات ما هو إجباري مث
 :لغرفة التجارة الدولية الالكترونيأنظر أيضاً الموقع  .23" اء الحقوق التجارية،آثار عقد شر "الجوراني، . هو اختياري

2017.-4-on 9 Accessed   https://iccwbo.org / 
ة،"الجوراني،  ((332  .29" آثار عقد شراء الحقوق التجاري

https://iccwbo.org/
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كما أنه لا يجوز له أن ينتقي الديون مؤكده التحصيل ويحتفظ فيها لنفسه ويقدم السندات غير مؤكدة   

التحصيل إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، كما يفرض شرط القصر على بائع الدين أن يقصر تعامله مع 

ية، وتحيل الدراسة إلى ما تم تناوله مؤسسة شراء ديون تجارية واحدة ضمن نطاق عقد شراء الحقوق التجار 

  (331).سابقاً حول مبدأ الجماعية وشرط القصر والالتزامات التي يفرضها كل منهما على الطرفين

 نقل ملكية الحق : ثالثاً 

يترتب على إبرام عقد شراء الحقوق التجارية قيام مؤسسة شراء الحقوق بتعجيل قيمتها إلى بائع الدين مقابل 

بنقل ملكية هذه الحقوق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وذلك كنوع من الضمان لحقوق تلك قيام الأخير 

المؤسسة الهد  منه هو تقليل المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها مؤسسة شراء الحقوق عند رجوعها 

ت الأخرى وخطر حيث يمكن أن تتعرض إلى مزاحمة باقي الدائنين من أصحاب الرهون والتأمينا. على المدين

إفلاس المدين وغيرها من المخاطر، فنقل ملكية الحقوق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية تمكنها من الرجوع 

 (331).على المدين رجوعاً أصيلًا وليس استثنائياً 

إن نقل ملكية الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية يستتبع نقل الحق بما له من خصائص كأن يكون 

ياً أو كانت له مدد تقادم خاصه، ويثور الجدل حول مسألة انتقال توابع الحق التي تسعى مؤسسة الحق تجار 

شراء الحقوق التجارية للحصول عليها لضمان وفاء المدين بقيمة الحق الأصلي، وبالرجوع إلى اتفاقية أوتاوا 

دة السادسة على صحة تجد الدراسة أنها لم تتضمن النص على انتقال توابع الحق وإنما نصت في الما

الشروط الاتفاقية التي تنص على انتقال ميزات وضمانات بائع الدين التي تترتب نتيجة عقد البيع المبرم بينه 

وبين المدين، مما يدل على أن الاتفاقية تركت الأمر إلى القانون المختص الذي يحكم العلاقة للحكم بكيفية 

 (339).انتقال توابع الدين

                                        
 .722، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  ((331
 .15، عقد خصم الديون ، جهلول( (331
أنه  أوتاواحيث جاء في نص المادة السادسة من اتفاقية  ((339 ة الحقوق من جانب بائع الدين لمؤسسة شراء الحقوق . 7"على  تكون إحال

افذاً على الرغم من أي اتفاق بين بائع الدين والمدين يحظر هذا الإحالة افذة . 5. التجارية ن في مواجهة إلا أن هذا الإحالة لا تكون ن
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المسألة العديد من الاختلافات الفقهية خاصة فيما يتعلق بانتقال دعوى فسخ العقد الأصلي بين وقد أثارت هذه 

الدائن الأصلي والمدين عند توافر أسباب الفسخ والتي منها عدم وفاء المشتري بالثمن، فيثور التساؤل حول ما 

لأصلي المبرم بين بائع الدين إذا كانت مؤسسة شراء الحقوق التجارية تستطيع المطالبة بفسخ عقد البيع ا

 والمدين؟

فقد ذهب فقهاء إلى القول بعدم أحقية مؤسسة شراء الحقوق بفسخ العقد بحجة أن قيمة الشيء محل العقد قد 

ترتفع عند حلول أجل استحقاق الدين عن قيمته وقت إبرام العقد، بالتالي فإن عقد شراء الحقوق التجارية 

سبب في هذه الحالة، حيث أنه يسترد المبلغ من المدين وقد زادت قيمته عن  سيتحول إلى أداة للإثراء بلا

  (325).الثمن الذي دفعه إلى بائع الدين

هي  مؤسسة شراء الحقوق إلا أن هذا التعليل غير صائب قانوناً حيث أن الهد  من دعوى الفسخ في حالة 

فإنه يكون أمراً عارضاً وليس  وفي حال تحقق الإثراء هي حلت محل بائع الدينحصولها على حقها ف

والدراسة بدورها تتفق مع هذا القول حيث أن الهد  الأساسي لمؤسسة شراء الحقوق التجارية  (327).أساسياً 

 .ليس الاثراء وإنما أن تحصل على حقوقها من المدين

تبط ارتباطاً ويذهب اتجاه آخر إلى أنه تتنقل دعوى الفسخ إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية كون أنها تر  

وثيقاً بحقوق والتزامات الأطرا  حيث أنه غير قابل للانفصال عنها، والدراسة بدورها تؤيد هذا الرأي الأخير 

فالحق بإقامة دعوى الفسخ على المدين في حالة توافر شروطها ينتقل إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية؛ 

المدين من استعداده لتنفيذ التزاماته أثناء السير بالدعوى  على أن تلتزم بقواعد هذه الدعوى بأن تقبل ما يبديه

 (325).وأن تتحمل ما يرتبه الفسخ من آثار

                                                                                                                      
ه في دولة متعاقدة قد أصدرت  ة إعلانالمدين عندما يكون مكان عمل . 3. وقت إبرام عقد بيع السلع الاتفاقيةمن هذه ( 71)ا بموجب الماد

ائع الدين للمدين ( 7)ليس في الفقرة  أي التزام بحسن نية يدين به ب ن أي مسؤولية للمؤسسة شراء الحقوق التجارية تجاه المدي أوما يمس 
 ."فيما يتعلق بإحالة تتم على نحو ينتهك شروط عقد بيع السلع

 .95، عقد شراء الحقوق التجاريةفضلي،  (325)
 .13 ،عقد خصم الديون جهلول،  ((327
 .12 المرجع السابق، ((325
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يستنتج مما سبق أن هناك اختلافاً فقهياً وقانونياً حول انتقال توابع الحق عند نقل ملكية الدين إلى مؤسسة 

لى تأييد الرأي الفقهي الذي أخذ بانتقال شراء الحقوق التجارية بين مؤيد لذلك ومعارض له، وتذهب الدراسة إ

توابع الحق الأصلي إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند نقل ملكية الحقوق إليها؛ إذ أن مؤسسة الشراء 

ستحل محل بائع الدين في تحصيل الحقوق التي قامت بتعجيل قيمتها مسبقاً إليها، وهي عند رجوعها إلى 

يل، وذلك للتسهيل على مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند تحصيلها لقيمة المدين يكون رجوعها رجوع الأص

 .الديون وتقليل المخاطر التي تتعرض لها عند التحصيل

 المدين إخطارب الالتزام: رابعاً 

يتميز عقد شراء الحقوق التجارية بأن القواعد الأساسية فيه كأصل عام لا تفرض على بائع الدين إعلام المدين 

د شراء الحقوق التجارية، ويكون المدين ملزماً بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بمجرد بوجود عق

مطالبتها له، السبب في هذا الإعفاء هو أن طبيعة عقد شراء الحقوق التجارية تتطلب السرعة والبساطة 

افة إلى الجهد وتخفيف النفقات المالية في حين أن إعلام المدين يتطلب إجراءات وتعقيدات بالإض

 (323).والوقت

على أنه  5575لعام ( 755)من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رقم ( 1)وفي ذلك تنص المادة 

في حال الاتفاق على إعلان المدين بالحوالة يجب أن يكون الإعلان بمقتضى ورقة رسمية يذكر فيها وقوع "

لحق من ضمانات تمت حوالتها إلى المخصم بالتعبية، كما يلزم أن الحوالة والحق المحال به وما يرتبط بهذ ا

أما في حالة قبول المدين الحوالة فإنه . يشتمل الإعلان على بيانات المخصم وطريقة سداد الحق إلى المخصم

 ."يجب أن يكون القبول ثابت التاريخ وموضح فيه ما إذا كان القبول بتحفظ أو دون تحفظ

مية الإخطار إلا أن مؤسسات شراء الحقوق التجارية وجدت ضرورة تبليغ المدين بانتقال فبالرغم من عدم إلزا

بائع )ملكية الديون إليها؛ وذلك لسد الطريق أمامه من التمسك بحسن النية إذا ما أوفى إلى الدائن الأصلي 

في العقد يلزم بائع  أو إلى الغير، حيث جرت العادة على أن تضع مؤسسة شراء الحقوق التجارية بنداً ( الدين

                                        
 .  311، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي، ( (323
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الدين بإعلام المدين للوفاء لها مباشرة، إلا أن هذا الإعلام ليس شرطاً لصحة التعاقد ولا لنفاذ العقد، ولا يكون 

  (323).لإرادة المدين أي دور إيجابي أو سلبي في إبرام العقد وسريانه

ؤولية عن الضرر الذي يصيب مؤسسة وفي هذه الحالة إذا لم يقم بائع الدين بهذا الإخطار فهو يتحمل المس

ويكون الإخطار بأي وسيلة ممكنه دون الإلزام بشكل معين إلا أن المادة السابقة اشترطت أن . شراء الحقوق 

وقوع الحوالة والحق المحال به الضمانات : يكون الإعلان بموجب ورقة رسمية يذكر فيها بيانات معينه وهي

لى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالتبعية، كما يجب أن يشتمل الإعلان المرتبطه بهذا الحق والتي تنتقل إ

   (322).على بيانات مؤسسة شراء الحقوق التجارية وطريقة السداد لها

وفي حال قبول المدين بالحوالة فيجب أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ وموضح فيه ما إذا كان للمدين أي  

تبر علم المدين حجة عليه بمعنى أنه يلتزم بالامتناع عن الوفاء لبائع حيث يع(322).تحفظات على هذا القبول

الدين أو القيام بأي عمل ينطوي على غش من شأنه أن يضر بمؤسسة شراء الحقوق التجارية، وبمجرد علمه 

برام بالحلول تثبت سوء نيته متى قام بالوفاء مباشرة إلى بائع الدين، ويمكن أن يتم الإخطار في أي وقت بعد إ

، مثال على ذلك أن إجراء ينفي الفائدة منه خطاريعتبر متأخراً إلا إذا سبق الإعقد شراء الحقوق التجارية ولا 

يقوم المدين بالوفاء بقيمة الدين إلى الدائن الأصلي بعد قيام الأخير ببيع دينه إلى مؤسسة شراء الحقوق 

د وأن الإخطار قد جاء متأخراً حيث أن الوفاء للدائن التجارية ويدفع المدين تصرفه بأنه لم يكن يعلم بالعق

  (321).الأصلي قد سبق الإخطار

                                        
 .319، يةعقد شراء الحقوق التجار شافي،  ((323
 .5575لعام ( 755)رار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رقم من ق( 1)المادة  ((322
حيث أن المحاكم الفرنسية قد نظرت في قضية أرسلت سندات الدين إلى الشركة المدينه، ولم يلاحظ موظفو الشركة المختصين ( (322

مؤسسة شراء الدين التجارية المعينه في السندات، فقامت بالوفاء بقيمة الدين العبارة الموجودة على السندات والتي تفيد بأن يتم الوفاء إلى 
ه بالوفاء إلى بائع الدين، مما دفع مؤسسة شراء الحقوق التجارية إلى إقامة دعوى عليها وكان رد المحكمة هو رفض . الشركة المدين

 تنتجي يستمحكمة النقض الفرنسية اليه كان واضحاً، وهذا ما أكدت عل خطاردعواها مستندة إلى أنه لم يثبت من وقائع الدعوى بأن الإ
ا لم يكن الإ خطارمن حكمها بأن للمحكمة السلطة التقديرية في رفض الأخذ بالإ  خطاربالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية إذ

 .11، عقد خصم الديون جهلول، :  أشار إليه. مؤسسة شراء الحقوق واضحا بما يكفي لإعلام المدين بوجوب الوفاء إلى 
ة،"الجوراني،  ((321  .11" آثار عقد شراء الحقوق التجاري
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من المادة الأولى من اتفاقية أوتاوا على الالتزام بالإخطار مما يعني بأنها أخذت بأن ( ب/3)وقد نصت الفقرة 

صري، ولم تحدد الإخطار هو التزام إجباري يقع على عاتق بائع الدين على عكس ما أخذ به المشرع الم

كما أنها نصت في المادة الثامنة على أن المدين ملزم  (321).الاتفاقية طريقة أو وسيلة معينه يتم فيها الإخطار

بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية إذا تم إخطاره ولم يكن على علم بأفضلية الوفاء للغير، واشترطت 

لمنقولة أي الديون وقيمتها ومؤسسة شراء الحقوق التجارية التي أن يكون الإخطار مكتوباً وأن يوضح الحقوق ا

  (329).يجب الوفاء إليها

في  وذلكالمدين  إخطارضرورة ما أخذت به اتفاقية أوتاوا وذلك بالنص على المشرع الجزائري  وقد تبنى

ن فوراً بنقل حقوق يجب أن يبلغ المدي"جاء فيها  القانون التجاري الجزائري والتيمن  73مكرر ( 233)المادة 

 ." الديون التجارية إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام

 بضمان وجود الدين الالتزام: خامساً 

من شروط عقد شراء الحقوق التجارية أن يكون الدين موجوداً؛ بناءً على ذلك فإنه يقع على عاتق بائع الدين 

من قرار الهيئة ( 9)سألة استحقاق الدين، حيث تنص المادة ضمان وجود الدين دون أن يؤثر على ذلك م

على أنه  5573لعام ( 15)من قرارها رقم ( 2)والمادة  5575لعام ( 755)العامة للرقابة المالية المصرية رقم 

يجوز الاتفاق على أن يكون العميل ضامناً لوجود الحق وضماناته كما يجوز الاتفاق على أن يكون العميل "

ليسار المدين في وقت الحوالة ومستقبلًا وعند حلول أجل الوفاء وذلك كله وفقاً لأحكام القانون المدني،  ضامناً 

                                        
لا يلزم التوقيع على إشعار . أ: الاتفاقيةلأغراض هذه . 3" أوتاواى من اتفاية الأولمن المادة ( ب/3)حيث جاء في نص الفقرة  ((321

ى سبيل المثال لا الحصر، البرقيات ، عل"الإشعار كتابيا"يشمل .  اسم الشخص الذي يعطى له؛ ب أوكتابي، بل يجب أن يحدد هوية 
"يتم تقديم إشعار كتابي عند استلامه من قبل المرسل إليه. ج يمكن استنساخها في شكل ملموس؛والتلكس وأي وسيلة اتصالات أخرى  . 

حقوق التجارية، يقع على عاتق المدين واجب الدفع إلى مؤسسة شراء ال. 7": أوتاواحيث جاء في نص المادة الثامنة من اتفاقية (  (329
ة بموجب لم بحق أي شخص آخر في الدفع وتم إخطار إذا لم يكن لدى المدين ع يعطى للمدين من قبل بائع ( أ: )إخطاره كتابة بالإحال

أن يحدد بصورة معقولة الحقوق التي تم إحالتها وبائع الدين الذي ( ب)مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتخويل من بائع الدين؛  أوالدين 
الحقوق التي تم إحالتها والتتي تكون ناشئة بموجب عقد بيع السلع الذي تم في ( ج)الذي يطلب من حسابه تسديده؛  أوطلب من المدين ي

بصر  النظر عن أي سبب آخر يدفع به المدين إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية يعفي المدين من . 5. قبله أووقت تقديم الإشعار 
افذا لهذا الغرض إذا ما تم وفقا للفقرة السابقةالمسؤولية، يكون الدف  ."ع ن
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وفي جميع الأحوال يكون البائع مسئولًا عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع 

 ."أو زواله

أن ضمان وجود الحق وما له من ضمانات تابعه له هو  وفقاً للمواد السابقة فإن المشرع المصري قد ذهب إلى

أمر ليس بالوجوبي وإنما ترك الأمر لأطرا  العقد للاتفاق عليه، كما أن المادة السابقة أجازت للأطرا  

الاتفاق على أن يضمن بائع الدين يسار المدين سواء كان ذلك وقت الحوالة أو مستقبلا أو وقت حلول أجل 

الت بذلك إلى أحكام القانون المدني، والأمر الذي لم يتركه المشرع إلى اتفاق الأطرا  هو استحقاق الدين وأح

أن يكون بائع الدين مسئولًا عما يصدر منه من أفعال شخصية تؤدي إلى الانتقاص من الحق أو زواله كأن 

 .يتنازل عن حقه تجاه المدين

زعه في هذا الدين موضع العقد ويعتبر بائع كما أن ضمان وجود الدين يستتبع ضمان عدم وجود أي منا 

الدين مسئولًا في هذه الحالة، كما يفرض عليه هذا الالتزام عدم تقديم فواتير وهمية، حيث يعتبر مسئول عن 

تصرفاته في هذه الحالة، إلا أن هذا الالتزام لا يعني أن  يضمن بائع الدين وفاء المدين بقيمة الدين عند 

؛ حيث أن مسؤولية مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتحمل مخاطر عدم التحصيل حلول أجل الاستحقاق

 (325).وضمان عدم الرجوع على بائع الدين تبقى قائمة

 بدفع الفائدة والعمولة الالتزام: سادساً 

يلتزم بائع الدين بالوفاء بقيمة العمولة والفائدة إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، حيث أنه كما أوضحت 

اسة سابقاً فإن الفائدة تستحق في حال قيام مؤسسة شراء الحقوق بتعجيل قيمة الديون قبل ميعاد الدر 

الاستحقاق، فتستحق عن أصل الحق من تاريخ تعجيل قيمة الديون إلى تاريخ استحقاقها حيث تسمى بعمولة 

 (327).فاتورة الدين قيمة العمولة التي هي نسبة مئوية من قيمةالتعجيل، كما يلتزم بائع الدين بأداء 

                                        
 .317، عقد شراء الحقوق التجاريةشافي، ( (325
 .92، عقد خصم الديون جهلول، ( (327
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 المطلب الثالث

 حقوق والتزامات المدين

تعتبر عملية شراء الحقوق التجارية عملية ثلاثية الأطرا  فبالإضافة إلى العلاقة الاساسية في العقد بين 

( بائع الدين)مؤسسة شراء الحقوق التجارية وبائع الدين، بالإضافة إلى العلاقة السابقة للعقد بين الدائن 

مما يرتب على المدين . يضاً بين المدين ومؤسسة شراء الحقوق التجاريةزم بالوفاء، وعلاقة ثنائية أين الملوالمد

 :العديد من الحقوق والالتزامات توردها الدراسة على النحو الآتي

أجل  يقع على عاتق المدين الالتزام بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالدين المترتب عليه عند حلول

استحقاقه ومطالبة المؤسسة له بالوفاء، وإن وفاءه بالدين إلى غير مؤسسة شراء الحقوق لا يبرئ ذمته، فإذا ما 

أوفى بالدين إلى بائع الدين فإن على الأخير أن يحتفظ بهذا المبلغ على سبيل الأمانه؛ وأن يرده إلى مؤسسة 

 (325) .المبلغشراء الحقوق التجارية باعتبارها صاحبة الحق في هذا 

وتكون مطالبة المؤسسة مطالبة ودية، وقد يتعرض المدين إلى صعوبات مالية ويتقدم للمؤسسة بطلب لمد 

فقد تكون . أجل الوفاء وهنا يتوجب على المؤسسة أن تستشير بائع الدين قبل أن تجيب على طلب المدين

ائد المترتبة على الفترة الفاصلة بين الأجل الإجابة بالموافقة على مد أجل الوفاء وتشترط عليه المؤسسة الفو 

وقد يكون قرارها برفض مد أجل الوفاء وفي هذه الحالة يتوجب على المدين الوفاء، وقد . القديم والأجل الجديد

يقرر بائع الدين تسديد قيمة الدين حفاظاً على علاقته بعميله وقد يقرر ترك مؤسسة شراء الحقوق تستوفي 

ونية، فتعذر المؤسسة المدين بضرورة الوفاء للمؤسسة وإلا فإن للمؤسسة الحق في أن حقها بالطرق القان

 (323).تقاضي المدين

أما عن حقوق المدين فإن بائع الدين ينقل الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية كما هو فمؤسسة شراء 

أن يتمسك في مواجهة مؤسسة  الحقوق لا تمتلك اكثر مما يمتلكه بائع الدين، مما يعني أن من حق المدين

                                        
 . 717 ،النظام القانونيعبد الحفيظ،  (325)

 .752 ،عقد خصم الديون جهلول،  ((323
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شراء الحقوق بكل ما كان له أن يتمسك به من دفوع في مواجهة الدائن بائع الدين، ومن الأمثلة على الدفوع 

التي يمكن للمدين التمسك بها الدفع ببطلان العقد الاصلي بينه وبين الدائن لأي سبب من أسباب البطلان 

 (323) .التي يقرها القانون 

لتي للمدين أن يتمسك بها عدم وجود الحق أصلًا كأن يكون بائع الدين قد اصطنع لنفسه فواتير ومن الدفوع ا

ومن هذه الدفوع أيضاً . مزورة على المدين بهد  الحصول على التمويل من مؤسسة شراء الحقوق التجارية

عقد، حتى لو نشأ أو علم المدين الدفوع الناشئة نتيجة عدم تنفيذ الدائن بائع الدين لالتزاماته المترتبة نتيجة ال

بهذا الدفع بعد انتقال الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، كأن يدفع المدين بفسخ العقد نتيجة اكتشافه 

لذلك فإن مؤسسة شراء الحقوق التجارية تحرص على الحصول على مستندات  (322).لعيب خفي في المبيع

ة أو أداء الخدمة إلى المدين بالتالي فإنه قد استحق الثمن أو الدائن تثبت أنه قد قام بتسليم البضاع

 (322).المقابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .731 ،عقد خصم الديون جهلول،  ((323

 . 715 ،يالنظام القانونعبد الحفيظ،  (322)
 .739 ،عقد خصم الديون جهلول،  ((322
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  الخاتمة

من الحصول على التمويل اللازم  لتي تمكن المنشآتامن العقود التجارية عقد شراء الحقوق التجارية يعتبر 

فة إلى  ،والتخلص من مشكلة تحصيل الحقوق   .هذا العقد وفرهاتي يخرى الالخدمات المختلفة الأبالإضا

 . عالجت الدراسة عقد شراء الحقوق التجارية من حيث ماهية العقد وأحكامه العامة والتكييف القانوني للعقد

التاريخية أن عقد شراء الحقوق التجارية مر بالعديد من المراحل جملة من النتائج أهما توصلت الدراسة إلى 

ول مثل مصر والولايات المتحدة تطبيق عملي في العديد من الد ويوجد له ؛إلى أن تطور إلى شكله الحالي

 .مريكية وبريطانيا وغيرها من الدول، أما في فلسطين فلا يوجد له نشأه أو تطبيق عملي منظمالأ

ليس هنالك تعريف موحد ومعتمد لعقد شراء الحقوق التجارية، إلا أن تعريف هذا العقد يقوم على عدة  

، مؤسسة التجارية ديون لدى عملائهمأن يكون للتاجر أو الة العنصر الأول هو مقومات وعناصر أساسي

أما العنصر الثاني . في فواتير منظمة من التاجر ثابتةة نتيجة المعاملات التجارية و وتكون هذه الديون مترتب

بقيمتها إلى التاجر  الوفاءبانتقاء الديون التي ترغب في تعجيل قيمتها و شراء الحقوق التجارية  مؤسسةفهو قيام 

مؤسسة شراء الحقوق إلى له التاجر بنقل الحق الثابت  ويكمن العنصر الثالث في قيام. مقابل عمولة أو فائدة

أما العنصر الرابع فهو أن مؤسسة شراء الحقوق . التجارية، ويكون نقل الحق بكافة الخصائص المتعقلة به

ويقوم العنصر  .من خلال ضمان عدم الرجوع على التاجر بدورها مخاطر عدم التسديدقد تتحمل  التجارية

 .ومالية بتقديم خدمات أخرى إداريةالخامس والأخير على قيام مؤسسة شراء الحقوق 

التجارية هو عقد  حقوق عقد شراء العقد شراء الديون التجارية وتوصلت إلى أن أطرا  الدراسة ما تناولت ك 

 العقد الأساسين هم أطرا . الأطرا حقوق نفسها هي عملية متعددة إلا أن عملية شراء ال الأطرا ثنائي 

فهو ليس طرفاً بعقد شراء الحقوق  المدينأما  ،بائع الدينء الحقوق التجارية والطر  الآخر هو مؤسسة شرا

 .التجارية ولكنه يتأثر بأحكام هذا العقد

ى أن هنالك مجموعة من الشروط الواجب لعقد شراء الحقوق التجارية وتوصلت إل وتناولت الشروط القانونية

لا تعتبر الشكلية في هذا  وفيما يتعلق بالشروط الشكلية فإنه ؛موضوعيةتوافرها منها شروط الشكلية وأخرى 
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ضمنها العقد ونصت القوانين على مجموعة الأمور التي يجب أن يت ثباتنعقاد وإنما هي مهمة لإالعقد شرط ا

بة العقد لضمان احتواءه على كتا جرى العر  علىلناحية العملية ا لكتابة منومن الشروط الشكلية ا. العقد

كافة الشروط والأحكام، ومنها أيضاً نموذجية العقد أي أن العقود المبرمة بين مؤسسة شراء الحقوق وبين 

 . عملائها موحدة من حيث النمط أو النموذج

الذي يقصد به أن على الدائن أن يقدم لمؤسسة ؛ ه من الشروط الشكلية شرط القصر ومبدأ الجماعيةكما أن

قصر أيضاً على التاجر شراء الحقوق التجارية كافة الديون التي له على مدينه، ويعني شرط القصر أن 

، ويكون قصر التعامل إما من حيث النطاق النوعي أي الحقوق التعامل مع مؤسسة شراء ديون تجارية واحدة

ومن الشروط . معينه، أو النطاق الجغرافي كأن يقتصر على التجارة الداخليةالناتجة عن بيع سلع وخدمات 

الشكلية أيضاً شرط الإخطار حيث يقع على عاتق التاجر إخطار مدينه بعملية تحويل الديون التي له على 

واجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية وأن يتم الوفاء بالدين إليها مباشره، وهو ليس شرطاً لنفاذ العقد في م

المدين ولا يلزم شكلًا معيناً، وفي حال لو لم يتم الإخطار ولكن تمكن التاجر من إثبات علم المدين به فلا 

 .يجوز أن يتم الوفاء بالدين إلا لمؤسسة شراء الحقوق التجارية

 حيثفإنه يتوجب أن يتوافر في العقد الشروط الموضوعية كغيره من العقود من  الشروط الموضوعيةأما  

أو عقد رضائي ويجب أن يكون المحل مشروع غير مخالف للنظام العام  محل والسبب، فهوالتراضي وال

 . صحيحاً ومشروعاً  الالتزامن يكون سبب شروط التي يجب توافرها بالدين، وأالآداب العامة وال

المرحلة  مراحل ةبثلاث يمروتناولت الدراسة المراحل التي يمر بها عقد شراء الحقوق التجارية وتوصلت إلى أنه 

الأولى هي مرحلة ما قبل إبرام العقد ومرحلة إبرام العقد أما المرحله الثالثه فهي مرحلة تنفيذ العقد، تناولت 

كما وعالجت الدراسة الأهمية والمزايا التي . الدراسة الأحكام الأساسية والالتزامات التي تحكم هذه المراحل

العديد من المزايا لكل من التاجر بائع الدين يحقق ية وتوصلت إلى أنه يحققها عقد شراء الحقوق التجار 

 .القومي الاقتصاديحقق أهمية على مستوى ، كما التجاريةمؤسسة شراء الديون و 
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القانوني لعقد شراء الحقوق  اختلف الفقهاء والتشريعات حول التكييف والأساستوصلت الدراسة إلى أنه 

لوكالة من حيث الوكالة في تحصيل عقد ا: وهي التي تم الاستناد عليها يات القديمةإلى نظر التجارية، واستندوا 

قرض والإنابة بالوفاء؛ الوعقد  تجديد الدينالتجارية و  الأوراق عقد خصم التجارية والوكالة بالعمولة الأوراق

ياته أحكام قانونية اتضح من خلال الدراسة أن عقد شراء الديون التجارية هو بمثابة عقد مركب يحمل في طو 

مع مختلف هذه  وإنما يجمعه ،خرىليه بأنه يتمثل في إحداها دون الألهذه العقود المختلفة ولا يمكن الحكم ع

 .والاختلا الشبه  العقود العديد من أوجه

قد، القانوني للع في تحديدها للتكيف نظريات حديثهنظمة القانونية إلى الجوء إلى هاء والأدفع الفقالأمر الذي 

اولتها الدراسة فقد تبنى المشرع المصري يعات التي تنلقانونية باختلا  الأنظمة والتشر سانيد اواختلفت هذه الأ

في البداية حوالة الحق كأساس قانوني محيلًا إلى أحكامها العامة في القانون المدني ومن ثم نص على 

حكام النظريتين في القانون المدني دون أن يأخذ إمكانية الأخذ بحوالة الحق أو الحلول الاتفاقي وأحال إلى أ

 .بعين الإعتبار الأحكام الخاصة التي تميز عقد شراء الحقوق عن هذه النظريات

لكنها لم تنظم أحكامها  حوالة الحق كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجاريةفقد تبنت وا اتأو اتفاقية أما  

يدها، وعلى الرغم من وجود نقاط الاختلا  بين حوالة الحق وعقد وإنما تركت للتشريعات الوطنية للدول تحد

مع  ،حوالة الحق كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية تبنتبعض الدول  شراء الحقوق التجارية إلا أن 

إدخال بعض التعديلات على هذه النظرية حتى تتماشى مع متطلبات العقد وذلك بعدم اشتراط موافقة المدين 

 .تتم الحوالة وإنما يكفي إعلامه لهاحتى 

كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية إلا أن هنالك  الاتفاقي لنظرية الحلو رع الفرنسي شمال بنىتفي حين 

انتقادات وتحفظات للأخذ بنظرية الحلول الاتفاقي كأساس قانوني لرجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على 

التي تقوم على  حوالة دايليفعت المشرع الفرنسي إلى إصدار تشريع خاص يعر  بالمدين، هذه الاختلافات د

أساس إنشاء فاتورة صالحة لنقل العديد من الحقوق في آن واحد، بما ينسجم ومبدأ الجماعية في عقد شراء 

الأوراق  الحقوق التجارية، وتعفي المؤسسة من الأعباء الإدارية والمالية والضريبية المستحقه لكل ورقة من
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التجارية، ويقتصر نطاق هذه الفاتورة على تسهيل عمليات الائتمان وفق شروط معينه ومحدده في القانون، 

وتسري الحوالة المتضمنة في الفاتورة فيما بين الأطرا  والغير من تاريخ الفاتورة ما لم يتم الاتفاق على خلا  

 .لنظرية وفق ما أوضحته الدراسة ذلك، إلا أن المشرع الفرنسي لم ينجح في الأخذ بهذه

وبعد بيان أحكام كل من حوالة الحق والحلول الاتفاقي تذهب الدراسة إلى تأييد تبني الأخذ بحوالة الحق 

كأساس قانوني لعقد شراء الحقوق التجارية مع إدخال تعديلات عليها تتماشى والطبيعة التجارية لهذا العقد، 

ذهبت بهذا الاتجاه، ومن هذه التعديلات الأخذ بعدم اشتراط أن تتم الحوالة  بالاستفادة من تجربة الدول التي

 .بموافقة المدين وإنما يكفي إعلامه بها

أطرافه، فمن  الالتزامات علىوتوصلت الدراسة إلى أن عقد شراء الحقوق التجارية يرتب العديد من الحقوق و 

ي التحري عن بائع الدين والمراقبة والإطلاع على حيث حقوق مؤسسة شراء الحقوق التجارية فإن لها الحق ف

ومن حقها انتقاء الديون التي يعرضها عليها التاجر بائع الدين والحصول على العمولة . تجارة التاجر ودائنيه

أما التزامات . والفائدة، وكذلك حقها بالحلول محل الدائن الأصلي وهو بائع الدين وذلك في الديون محل العقد

بالوفاء بقيمة الحقوق إلى بائع الدين، كما أنها تلتزم بتقديم  الالتزاماء الحقوق التجارية فهي مؤسسة شر 

الخدمات الإضافية التي يتفق عليها الأطرا  كأن يتم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتقديم المعلومات 

بالمحافظة على السرية، كما تلتزم والتزامها . المتعلقة بالأسواق وكذلك التزامها بتقديم خدمات مالية وإدارية

وتلتزم أيضاً بضمان عدم الرجوع على بائع الدين عند حلول جاري باسم بائع الدين، المؤسسة بفتح حساب 

 .أجل الاستحقاق وعدم وفاء المدين بقيمة الدين

اء بقيمة الديون الدين ويكون الوفعلى قيمة له الحصول  حقفيبائع الدين التي تترتب لحقوق أما فيما يتعلق بال

كإفلاس المدين أو  التخلص من مخاطر التحصيلبائع الدين حق  وفقاً للاتفاق بين طرفي العقد، كما من

امتناعه عن الوفاء مقابل التزام المؤسسة بضمان عدم الرجوع على بائع الدين وحق الحصول على الخدمات 

الحقوق التجارية قبل إجراء أي عملية الإضافية كالحق في طلب معلومات واستشارات من مؤسسة شراء 
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وفي المقابل يقع على بائع الدين العديد من الالتزامات منها الالتزام بالإعلام، كما أنه على بائع الدين . تجارية

 .دأ الجماعيةبمأن يلتزم بشرط القصر و 

الحق بما له من  إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية ويكون نقل نقل ملكية الحقكما يلتزم بائع الدين ب 

عند الاتفاق بين أطرا  العقد على ضرورة  بإخطار المدين خصائص، ويقع على عاتق بائع الدين الالتزام

أو دفع الفائدة ويلتزم ب موضع العقد وقت إبرامه، ضمان وجود الدينب الإخطار، ويلتزم بائع الدين أيضاً 

 .العمولة

لذي يتأثر بعقد شراء الحقوق التجارية رغم أنه ليس طرفاً في كما يرتب العقد حقوق والتزامات على المدين ا

إلا أن عملية شراء الحقوق نفسها هي عملية ثلاثية يدخل فيها المدين، حيث يقع على عاتق على  ؛العقد

المدين الالتزام بدفع قيمة الدين إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند حلول أجل الاستحقاق، ويحق له أن 

مواجهة مؤسسة شراء الحقوق بالدفوع التي له أن يتسمك فيها في مواجهة الدائن بائع الدين، كالدفع  يتمسك في

 .بانقضاء الحق أو الدفع بفسخ العقد وغيرها من الدفوع

  التوصيات

الدراسة وصي شراء الحقوق التجارية في فلسطين تعقد النتائج السابقه وفي سبيل تطبيق  بناءاً على

 :بالآتي

( ه)لتي نصت في الفقره ا 5575لعام ( 9)من القرار بقانون بشأن المصار  رقم ( 73)نص المادة  تفعيل

تها بيع وشراء الديون التجارية بحق الرجوع أو سر للمصار  مما عمال المصرفية التي يحقمن ضمن الأ

ا العقد، مما وذلك من خلال إصدار تعليمات من سلطة النقد تنص على كيفية ممارسة البنوك لهذ بدونه،

إيجاد فروع للبنوك القائمة في فلسطين تتعامل مع عقد شراء الحقوق التجارية مرتبطة مع إحدى يستتبع 

( IFI) "والمجموعة الدولية لتحصيل الحقوق التجارية ( فيم)كبنك المجموعات الدولية لشراء الحقوق التجارية 

(International Factoring Institution( )IFA). ن يتطور هذا الفرع مع تطور المعرفة والإلمامإلى أ 
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لهذا العقد في فلسطين ويصبح هنالك مؤسسات مالية تتخذ شكل شركات مساهمه عامه وفق ما يحدده القانون 

 .بطامن ضو 

بسبب الصعوبات التي قد تواجه مؤسسة شراء الحقوق التجارية في تحصيل الديون بسبب ظرو  الائتمان 

وضع الاقتصادي، توصي الدراسة بأن تطبيق عقد شراء الحقوق التجارية في وصعوبات التحصيل وال

فلسطين، يجب أن يكون مع حق الرجوع؛ وذلك لتشجيع مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وتمكينها من العمل 

 .في فلسطين دون وجود مخاو  عدم التحصيل

ية وينظم كافة نواحي العقد ويحدد وتقترح سن تشريع خاص ينظم ويفصل أحكام عقد شراء الحقوق التجار  

وباعتباره نشاط تمويلي غير مصرفي فإن الجهة  ،شرا  والرقابة على هذا القطاعالجهة المسئولة عن الإ

لعام ( 73)من قانون الهيئة رقم ( 3)في فلسطين هي هيئة سوق رأس المال وفقاً لنص المادة  المختصة

ساس قد منها تعريف العقد وأطرافه والأتنظم فيها أحكام العقرارات تنظيمية الهيئة تصدر على أن  .5553

 القانوني لانتقال الحقوق 

وذلك بأن يكون انتقال الحق بموجب أحكام حوالة الحق مع مراعاة ما يتميز به عقد شراء الحقوق التجارية عن 

التشريع المتعلق بتنظيم هذا الأساس القانوني، بحيث يتضمن النص على أن يكون الانتقال أيضاً وفقاً لأحكام 

 .عقد شراء الحقوق التجارية

وأهمها أن يكون الحق ناتج عن  الشروط الواجب توافرها في الحق محل عقد شراء الحقوق التجاريةوتحدد 

معاملات تجارية مرتبه بنشاط بائع الدين، وليست ناشئة عن معاملاته الشخصية أو العائلية أو غير المرتبطة 

أن يضمن بائع الدين وجود الحق أو أن يضمن يسار المدين وفقاً لأحكام القانون المدني،  يزوأن تج. بتجارته

ويجوز أن يكون المدين إحدى الجهات . وأن تشترط أن يكون المدين تاجراً وأن تتوافر عنه بيانات تجارية

  .صه لهوأن يكون المدين مستهلكاً نهائياً مع وضع أحكام خا. الحكومية أو المؤسسات العامة

قيد "تخضع مؤسسة شراء الحقوق التجارية لإشرا  ورقابة هيئة سوق رأس المال التي تعد قيد خاص يسمى 

تقيد فيه الشركات التي يرخص لها لمزاولة نشاط شراء الحقوق " شركات مؤسسة شراء الحقوق التجارية
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العامة في قانون الشركات  وتتخذ شكل شركة مساهمة عامة، تخضع للأحكام المنظمة للشركات .التجارية

بما لا يقل عن )وأن يكون من مبين المؤسسين للشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر . الفلسطيني

وأن يضع التشريع المؤسسات المالية المقصوده هنا كأن تكون من ضمن  (نسبة معينه يحددها التشريع

 .مين وشركات التأجير التمويليالشركات الخاضعة لإشرا  سلطة النقد وشركات التأ

بالإضافة إلى شروط تتعلق  .وأن لا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة شراء الحقوق التجارية عن مبلغ محدد

بمؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة كأن يشترط القانون عدم وجود حكم مسبق 

احتيال أو إساءة أمانه أو تزوير وأن يحدد النصوص المتعلقة بهذه بعقوبة جناية أو جنحه عن نصب أو 

فة إلى شروط مباشرة نشاط شراء الحقوق التجارية. الجرائم في التشريعات الفلسطينيه  . بالإضا

وفي حال ممارسة الشركة نشاط عقد شراء الحقوق التجارية الدولية فعليها قبل مزاولة النشاط أن تحصل على 

والالتزام بالتقديم إلى الهيئة نماذج عقود . لمجموعات الدولية لشركات شراء الحقوق التجاريةعضوية إحدى ا

شراء الديون والاتفاقيات التي يتم بموجبها الاتفاق على نقل الحقوق من بائع الدين إلى المؤسسة، والتي تريد 

نهائياً يجب أن يتضمن القانون  وفي حال كان المدين مستهلكاً . المؤسسة اعتمادها للتعامل بها مع عملائها

 .شروط معينه
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر 

 :الإلكتروني، المنشورة على الموقع 7911لتوحيد قواعد شراء الحقوق التجارية لعام  أوتاوااتفاقية  -

 instruments/factoringhttp://www.unidroit.org/ 

 :الجزائر -

المتضمن  52/77/7912المؤرخ بتاريخ ( 21-12)رقم  الأمرالصادر بموجب  القانون المدني -

 :للأمانة العالمة للحكومة الجزائرية الإلكترونيالقانون المدني المعدل والمتمم، المنشور على الموقع 

http://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf  

 .51/3/7993، 51، الجريدة الرسمية، العدد (93/51)المرسوم التشريعي رقم  -

المتعلق بشروط تأهيل الشركات  52/75/7992الصادر بتاريخ ( 733/92)المرسوم التنفيذي رقم  -

 .59/75/7992بتاريخ  ادرةالص 23التي تمارس تحويل الفاتورة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 .52/2/7992، بتاريخ 23الجريدة الرسمية، العدد ( 92/337)المرسوم التنفيذي رقم  -

 :يكيةالأمر الولايات المتحدة  -

، المنشور على الموقع 7923لعام  ( Uniform Commercial Code)قانون التجارة الموحد  -

   : الإلكتروني

https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-203  

 :ابريطاني -

 : الإلكتروني، المنشور على الموقع 7952لعام  (law of property) موالقانون الأ  -

 016/2-http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15 

 :فلسطين -

 : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني، ديوان الفتوى والتشريع -

http://www.unidroit.org/instruments/factoring
http://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf
https://www.law.cornell.edu/ucc/9/9-203
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20
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   http://www.dft.gov.ps 

 .9/9/7911 بتاريخ (5)العدد  رمضان عار  مجموعة العدلية الأحكاممجلة  -

 ر في الجريدة الرسمية بتاريخبشأن المصار ، المنشو  5575لعام ( 9)قانون رقم القرار ب -

 (.5)، العدد 51/77/5575

العدد ( فترة الحكم الاردني)، المنشور في الجريدة الرسمية الاردنية 7922لسنة ( 75)قانون التجارة رقم  -

 .35/3/7922بتاريخ ، 7975

، 23دد ، المنشور في الوقائع الفلسطينية الع5553ة لسن( 73)هيئة سوق رأس المال رقم  قانون   -

 .51/5/5552بتاريخ 

 :لبنان -

 عدد الجريدة الرسميةالصادر في  9/3/7935تاريخ  7935قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام   -

 .77/53/7935بتاريخ ( 523)

 :مصر -

المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ  7991لعام ( 1)والاستثمار رقم  قانون ضمان الحوافز  -

77/2/7991. 

مرق القانون المدني -  .7931/  1/  59بتاريخ الصادر  7931لسنة  (737) ــ

بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات  5551لعام ( 725)قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .52/7/5551بتاريخ ( 71)الاستثمار الصادر في الوقائع المصرية العدد 

 :ةالهيئة العامة للرقابة الماليمجموعة القرارات الصادرة عن  -

 تخصيم، بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط ال 5575لعام ( 755)رقم  القرار

 .2/75/5575المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 

http://www.dft.gov.ps/
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  بشأن  5575لعام ( 755)بتعديل بعض أحكام القرار رقم  5577لعام ( 755)رقم القرار

ئع المصرية بتاريخ المنشور في الوقاالضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط التخصيم، 

51/75/5577. 

  المنشور بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط التخصيم،  5573لعام ( 15)رقم القرار

 .75/7/5573في الوقائع المصرية بتاريخ 

  بشأن  5573لعام ( 15)بتعديل بعض أحكام القرار رقم  5573لعام ( 759)رقم القرار

لمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ا التخصيم،تنظيمية والرقابة لنشاط الضوابط ال

52/1/5573. 

 .77/3/5555قضائية، بتاريخ  17 لسنة( 355)رقم مدني قرار محكمة النقض المصرية الطعن  -

 :فرنسا -

والمالية، المنشورة في الجريده الرسمية  الاقتصاديةاللائحة المتعلقة بتعريف الاصطلاحات   -

 .3/7/7913الفرنسية بتاريخ 

  اجعالمر 

 باللغة العربيةالمراجع  :أولاً 

  الكتب 

 (.7993)الرياض . انجليزي عربي: الموسوعي الاقتصاديالمعجم .  أحمد، غازي فهد -

آثار الحقوق الشخصية، التنفيذ الاختياري : المبسوط في شرح القانون المدني .ياسين محمد الجبوري، -

، الأول، الكتاب الأوللجزء الثاني، المجلد دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا: عمان) للحقوق الشخصية

 .(5552القسم الثاني، 

. منشورات زين الحقوقية. عمان. عقد خصم الديون دون حق الرجوع. جهلول، عمار حبيب -

(5577.) 
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دار الفكر : بيروت)انجليزي -فرنسي-عربي: الاقتصاديةمعجم المصطلحات . خليل، خليل احمد  -

 (.7991) اللبناني
-

 (.5552)دار الشروق . رام الله. دراسة مقارنة: الالتزامأحكام : القانون المدني .دواس، أمين 

. دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني: ، النظرية العامة للالتزامالالتزامأحكام . سلطان، أنور -

 (. 7913)دار النهضة العربية، . بيروت

-
بوجه عام،  الالتزامنظرية : ون المدني الجديدالوسيط في شرح القان. السنهوري، عبد الرازق أحمد 

 (.7991)منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت. الالتزاممصادر 

انقضاء  :عامبوجه  الالتزامنظرية  :الوسيط في شرح القانون المدني. السنهوري، عبد الرازق أحمد -

  (.7913) 5، مجلد 3جزء، دار النهضة العربية. القاهرة. الالتزام

صا ، و الا: بوجه عام الالتزامنظرية : الوسيط في شرح القانون المدني. عبد الرازق أحمد، السنهوري -

 .(7991) 3مجلد  .3جزء .منشورات الحلبي الحقوقية .وتبير . الحوالة، الانقضاء

منشورات زين . عمان. عقد الفاكتورينغ: عقد شراء الحقوق التجارية. شافي، نادر عبد العزيز -

 (.5573) 5ط. الحقوقية

 (.7992)ن .م، د.د. الالتزاموأحكام  ثباتالإ:  الالتزامدروس في نظرية .  شنب، محمد لبيب -

منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط . نه، مصلح، ومامين، ليلى لعبيدياو الطر  -

. عمان. يتندراسة قانونية في إمكانية رفع التعارض بين التزامات الدول الأعضاء في المنظم: بكو الا

 (. 5573) وائلدار الا

دراسة في القانون الواجب التطبيق على : قانون العمليات المصرفية الدولية. عبد العال، عكاشة محمد -

 (.7993)دار المطبوعات الجامعية . الاسكندرية. عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية

دار . عمان. التجارية وعمليات البنوك الأوراق: الوسيط في شرح القانون التجاري. العكيلي، عزيز -

 (.5573)الثقافة للنشر والتوزيع 

 (.7912)الموسوعة العربية للدراسات والنشر . بيروت. الاقتصاديالقاموس . علية، محمد بشير  -
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مكتبة النهضة العربية . بيروت. عمليات البنوك من الوجهة القانونية. عوض، علي جمال الدين -

(7911.) 

لعلاج مشاكل تحصيل  الائتماندراسة في استخدام فكرة : قد شراء الحقوق التجاريةع. فضلى، هشام -

 (.7991)العربية  النهضةدار . القاهرة. الحقوق التجارية

دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في عمليات المصار  من  :عقد الفاكتورنج. مروانكوكبي،  -

منشورات الحلبي . بيروت. معة بيروت العربية، كلية الحقوق في جاالاقتصاديةالوجهتين القانونية و 

 (.5555. )الحقوقية

الخصخصة، العولمة، اتفاقية : المديرون والمنظمات في ظل المتغيرات العالمية. مجيد، جاسم -

 (.5552)مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية. الجات

قوق التجارية وعمليات عقد التمويل باستخدام الح. ملحم، أحمد عبد الرحمن والكندري، محمود أحمد -

 (.5553)جامعة الكويت مجلس النشر العلمي . الكويت. دراسة تحليلية تأصيلية مقارنه: التوريق

وانعكاساتها على مستقبل ( الجات)العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  الاتفاقية .منظمة العمل العربي -

 (.7992)مكتب العمل العربي . القاهرة. العمل بوجه خاص

دار النهضة . بيروت. ه والاحصائيةالاقتصاديسوعة المصطلحات مو. كل، عبد العزيز فهميهي -
 (. 7915)العربية 

 بحاث والمقالات الا 

 (.5577) 73، العدد مجلة المنصور." العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة. "الجبوري، زينة حازم -

مجلة الفقه ." ضمانات المصرفية الحديثهعقد تحويل الفاتورة كشكل جديد لل. "خنفوسي، عبد العزيز -

 (.5572) المغرب 35، العدد والقانون 

، 5، عدد2مجلد. مجلة الدراسات المالية والمصرفية." خصم الديون التجارية. "الخويلدي، عبد الستار -

 (.7991)  الاردن
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، كلية صاديةالاقتمجلة الحقوق للبحوث القانونية و ." عقد تحصيل الديون التجارية. "دويدار، هاني -

 (.7997) مصر 3-3عددجامعة الإسكندرية،  الحقوق 

." علاقة المؤسسة المالية بالتاجر في عقد شراء الحقوق التجارية" .الربيعي، إبراهيم إسماعيل إبراهيم -

 .5577كلية الحقوق، جامعة بابل، 

يع الصغيرة طوير المشار بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وت" .الصوص، سمير زهير -

 (.5573)الوطني  الاقتصادوزارة " .والمتوسطة

هيئة المحامين لدى محكمتي  -مجلة المرافعة." القوة القاهرة وانتهاء عقد العمل. "فجر، إدريس -

 (.7993)المغرب  3-5عدد . الاستئنا  بأكادير والعيون 

في مرحلة التفاوض على  حسن النية الأنظمة القانونية المقارنة بمدأ مدى التزام. "فياض، محمود -

 (.5573) 23، عدد كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحده -مجلة الشريعة والقانون ." العقد

من الوجهتين العملية  factoringعقد شراء فواتير الديون التجارية . "محمد، ذكرى عبد الرازق  -

 (.5551)، مصر 311عدد ، 91مجلد . مجلة مصر المعاصرة." والقانونية

مركز الدراسات " المشروعات الصغيره والمتوسطة في فلسطين،"طيني، منتدى الأعمال الفلس -

 (5573) والأبحاث

مجلة كلية الحقوق جامعة  -الإداريةمجلة العلوم القانونية و " .عقد تحويل الفاتورة. "يوسف، فتحية -

 .(5553)الجزائر  ،5، العدد التلسمان

 المداخلات في مؤتمرات علمية 

، جامعة الأزهر، (59)سلسلة حلقات النقاش الحلقة . factoring)) اكتورنجالف. عمر، محمد عبد الحليم -

 . 9/77/5553بتاريخ 

https://sslvpn.birzeit.edu/Search/,DanaInfo=search.mandumah.com+Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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الصيغ (: الفاكتورنج)المعاملة الضريبية لأعمال عقد شراء الحقوق التجارية غنيم، أحمد سامي،  -

التشريع : شرالمؤتمر الضريبي الرابع ع) القانونية العقدية المسماة المستحدثة لشراء الديون التجارية

 (.5551، مصر 5ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري، المجلد

 

  جامعيةالالرسائل 

الآثار الناجمة عن عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردني دراسة . ابو طير، مروان عبد الله -

لة ماجستير. مقارنة  (. 7992)الجامعة الأردنية . رسا

دراسة : آثار عقد شراء الحقوق التجارية في التشريعين الأردني والعراقي .الجوراني، مصطفى تركي -

لة ماجستير. مقارنه  (.5572)سط و جامعة الشرق الا. رسا

جامعة قاصدي مرباح ورقله، : رسالة ماجستير. التجارية المعاصرة الأوراق. حسيبة، شتيوي -

5573/5573. 

 (.5577)جامعة اليرموك . ة ماجستيررسال. عبد الله علي خصم الورقة التجاريةالخطيب،  -

لة ماجستير. التجارية الأوراقأحكام عقد تحصيل . زايد، أحمد سليمان حسين - الجامعة . رسا

 (.7991)الاردنية 

دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري : في الوفاء الإنابة. الشنطي، ريم عدنان عبد الرحمن -

جامعة النجاح . رسالة ماجستير. ني المدني الفلسطينيوالقانون المدني الاردني ومشروع القانو 

 (.5551)الوطنية 

جامعة أبو بكر بلقايد، : رسالة دكتوراه . النظام القانوني لتحويل الفاتورة. عبد الحفيظ، ميلاط -

 (.5575الجزائر، 

 سط عمانو جامعة الشرق الا. رسالة ماجستير. التزامات الوكيل بالعمولة. عبد الواحد، علي وهبي -

(5572.) 
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 (.7992)الجامعة الأردنية . رسالة ماجستير. التجارية الأوراقأحكام خصم  .عواد، حازم ربحي -

جامعة . رسالة دكتوراه . التجارية الأوراقالآثار القانونية لعملية خصم . عووادة، عيسى طايل أحمد -

 (.5559)عمان العربية 

 حالة دراسة: الجزائر في يزمات الجديدةالميكان وفق الاقتصادية المؤسسة تمويل. ياو فضيلة، زو  -

 (.5551/5559)الجزائر. جامعة بومرداس. رسالة ماجستير. سونلغاز مؤسسة

  ةالإلكترونيالمقالات المنشورة على المواقع 

 :الإلكتروني، المنشور على الموقع 5552، عقد الفاكتورنغ، محمد ماجد، كيلارجي -

                http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/mak_kilarji.htm  

               

  المقابلات الشخصية 

إياد نصار، رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصار  الوافدة، سلطة النقد، رام  الأستاذمقابلة مع  -

 . 72/3/5571الله، بتاريخ 

رفعت عودة محامي ومستشار قانوني لبنك فلسطين، بنك فلسطين بتاريخ  الأستاذابلة مع مق -

55/77/5571. 

همام الاعرج، مدير الدائرة القانونية في البنك العقاري المصري، البنك العقاري  الأستاذمقابلة مع  -

 .35/3/5571المصري، رام الله، بتاريخ 

دائرة العلوم المالية والمصرفية، كلية  –هيئة أكاديمية ه دياما أبو لبن عضو الأستاذمقابلة مع  -

 .3/3/5571جامعة بيرزيت بتاريخ /التجارة

مقابلة مع الدكتور بشار ابو زعرور، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير، هيئة سوق رأس  -

 .79/3/5571المال، رام الله، بتاريخ 

http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/mak_kilarji.htm
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ي ومستشار قانوني، البنك العربي، رام الله بتاريخ مقابلة مع الدكتور خلدون أبو السعود، محام -

71/1/5571. 

كلية التجارة، جامعة  -يةمقابلة مع الدكتورة منيس زعرب الفار، رئيس دائرة العلوم المالية والمصرف -

 .3/3/5571بتاريخ  بيرزيت،

  ةالإلكترونيالمواقع 

 (:Maroc Factoring)لشركة  الإلكترونيالموقع  -

  http://www.marocfactoring.ma/en 

 (Tonisie Leasing)لشركة   الإلكترونيالموقع  -

                    http://www.tunisieleasing.com.tn/site/fr/article.php?id_article=79

     

 IFI( )International Factoring) "للرابطة الدولية لشراء الديون  الإلكترونيالموقع  -

Institution( )IFA) : 

https://www.factoring.org/index.cfm?page=information 

 :  للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ترونيالإلكالموقع   -

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.h

tm  

 : للشركة المصرية لضمان الصادرات الإلكترونيالموقع   -

  http://www.ecgegypt.net/ar/index.php   

 :لغرفة التجارة الدولية الإلكتروني الموقع  -

   https://iccwbo.org 

 :لشركة الهند فاكتورز الإلكترونيالموقع  -

http://www.marocfactoring.ma/en
http://www.tunisieleasing.com.tn/site/fr/article.php?id_article=79
https://www.factoring.org/index.cfm?page=information
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/factor_pages/main_factor_page.htm
http://www.ecgegypt.net/ar/index.php
https://iccwbo.org/
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 http://www.indiafactoring.in/factoring.aspx   

 :لشركة المصرية للتخصيم الإلكترونيالموقع  -

  http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6# 

 :يم بنكلف الإلكترونيالموقع  -

  https://www.fimbank.com         
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